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 شكر وعرفان

واستوجب به المزيد من  ،به شكره ديؤ وأ ،ابلغ به رضاه     دا  حم ،الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه 
 (وسلم هآلصلى الله عليه وعلى ) على نبينا محمدورحمة                                  والصلاة على من سقي البشرية سلاما   ،فضله

  .خير من في العالمين جميعا

 بأسمى مأتقدن ألي في هذا المقام  كتابة هذه الرسالة يطيب إنجازن أتم الله بنعمته علي في أبعد  
 شرافالإلقبوله  (علاء نافع كطافه) أستاذي الفاضل الدكتور إلى حتراملأاو كلمات الشكر والعرفان والتقدير 

و أالتوجيه السليم  أوفلم يبخل علي في النصيحة  ،فقد قدم من جهده ووقته وعلمه الكثير ،رسالتي على
فأسال الله العلي القدير  ،الوجهة السليمة ىإل ةالرسالمما كان له الدور الكبير في توجيه  ،الرعاية العلمية

  .خرةالآو وعلو المقام حليفه في الدنيا  حسانالإو ن يمن عليه بالتوفيق أ

 ،لجنة المناقشة وأعضاءرئيس  ،الكرام ساتذةالأ إلى متنانالابالشكر وعظيم  أتقدمن أ وكذلك 
ونه من ملاحظات علمية قيمة ونصائح ولما سيقدم ،في مناقشة هذه الرسالة شتراكالالتفضلهم بقبول 

رشادات  . الكثير من الفائدة القانونية ايهالتغني الرسالة وتضيف  ،نافعة          وا 

في كلية القانون جامعة ميسان  ،في الدراسات العليا فاضللأاساتذتي أ إلى عرفانالو وكل الشكر  
 ،بات الدراسات العليا بدقة ونجاحمتطل إنجازعلى جهودهم الكبيرة المبذولة من اجل في السنة التحضيرية 

لىموظفي المكتبات في الجامعات العراقية و  ىإل والتقديربالشكر     س  ولا أن العاملين في مكتبات العتبات      ا 
    .من تعاون منقطع النظير أبدوالما  ،المقدسة

 ،فر نعمتهعلى فيض فضله ووا الىوتعن الهج بالثناء والحمد لله سبحانه أ الإولا يسعني في الختام  
  .التوفيق للجميع الىتعسال الله أو هذه الرسالة  لإتماموالشكر كل الشكر لكل من مد يد العون والمساعدة 
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 المستخلص

على العنصر البشري وهو  ىلالأو  بالدرجةالداخلي )وزارة الداخلية( يعتمد  نالأم قوىن مرفق إ 
التي يسعى  هدافلأاالمهام تناط بهذا العنصر لتحقيق فجهاز الشرطة يوكل مجموعة من  ،رجل الشرطة

 .لاستمرار دوام سير المرفق بانتظام واطراد ذلك الجهاز ايهال

صل هو خضوعه للنظام القانوني العام لأاوبالتالي فأن  ، بصفة الموظف العاميتحلى  رجل الشرطةان و  
 ،التقاعد ىإل حالتهإالمعدل عند  2014سنة ( ل9ويطبق عليه قانون التقاعد الموحد رقم ) ،للخدمة المدنية

 لقوىقانون تقاعد خاص لرجل الشرطة وهو قانون الخدمة والتقاعد  صقد خصالعراقي المشرع  إن الإ
خضوعه لنظام قانوني خاص  تاقتض هطبيعة عمل لكون، المعدل 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم
وهو يختلف بعمله عن ، العام النظامتوطيد و لداخلي للبلاد ا نالأم لحفظيؤدي مهامه التنفيذية  نهلا ،به

 قوىالشرطة )لذلك فان وظيفة رجل  نسان وظروفه بشكل مباشر،الإبسبب تعامله مع  خرىالأالسلطات 
 . عن الوظيفة المدنية        كبيرا                 تختلف اختلافا   ( الداخلي نالأم

دول الفي  مأ العراقالتقاعد سواء في  ىإل الشرطةرجل  إحالةوفي سبيل تقديم صورة متكاملة عن كيفية  
تكون هذه الدراسة  إنوارتأينا  ،اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي والمنهج المقارن،  محل المقارنة

ولكي تكون هذه  ،من تجاربهما العلمية ستفادةالالغرض  ردنالأو مع ما موجود من تشريعات في مصر 
التقاعد دون بلوغه السن القانوني وبغير  ىإل الشرطةرجل  إحالةجة مشكلة لمعال ،الدراسة محققة لغاياتها

  .أرادته

حالة رجل الشرطة إلى التقاعـــد من خلال تعريفه الأطار المفاهيمي لإ                                   ل ذ ا؛ تطرقنا في بداية الرسالة إلى    
قرار إحالة رجل  صخصائوالإساس الفلسفي والقانوني لإحالة رجل الشرطة إلى التقاعد، وكما تكلمنا عن 

الشرطة إلى التقاعد من خلال التطرق إلى ما يميز الإحالة عما يشتبه به من حالات )الاستقالة والفصل 
وكذلك وضحنا ،الجهة المختصة بإصدار قرار الأحالـــــةو والعزل( وبينا أوجه التشابه والاختلاف بينهما،
والتي تكون أما أحكام الإحالة الوجــوبيــــة ، ومنها تقاعـــد الإحكــــــام القانونية لإحالة رجل الشرطة إلى ال

طبيعية وهي )بلوغ السن القانوني، عدم اللياقة الصحية، الوفاة(، أو تكون على أثر عقابي من خلال 
أحكام الإحالة ارتكابه جرائم الجنايات والجنحة المخلة بالشرف عن طريق العقوبات التبعية، وكذلك بينا 

والتي تكون بالطرق الإرادية )بناء على طلبه، الاستقالة( أو الطرق اللاإرادية ومنها )عدم الكفاءة،  جوازيةال



 

 ه

وعدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة(، وأشرنا إلى إن هناك رقابة إدارية وقضائية لحماية رجل الشرطة من 
 تعسف وانحراف الإدارة في استعمال سلطتها.

 ىإل الشرطةرجل  إحالةقرار  إنومن أهمها  ،المقترحاتالنتائج و من  جملة الدراسةأظهرت          وأخيرا   
توجه  ىلالأو  الحالة يففالسن القانوني  هقبل بلوغالتقاعد  ىإل إحالتهعد مكافاة وعقوبة من خلال يالتقاعد 

 زاتيامتبأالتقاعد دون بلوغهم السن القانوني الترقية و حالتهم على لإوزارة الداخلية بتشجيع ضباط الشرطة 
دون بلوغه السن القانوني التقاعد  ىإل الشرطةرجل  إحالة فأن في الحالة الثانية اأم،وحوافز لهم  خاصة
لهذا  (العقوبة)صفة الجزاء تعد  ،عدم كفاءته أوارتكابه مخالفة عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة عند 
في سلم الدرجات أذا ما أستمر  هائيةلما ينطوي عليه من حرمانه من بلوغ الدرجة الوظيفية الن جراءالإ

 المدنيالموظف  إحالةوهو بذلك يختلف عن  ،أرادته وبغيربالعمل لحين بلوغ السن القانوني لترك الخدمة 
 إرادتهالموظف قبل بلوغه السن القانوني وبغير  حالةحيث لم ينص قانون التقاعد الموحد لإالتقاعد  ىإل
  . ية عدم صلاحيتهاذا قررت اللجنة الطبفي حالة  الإ

ولمقتضيات المصلحة  دارةالإبرغبة  (        جوازيا  ) التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالةفي حال ويرى الباحث  
 عتبارالابنظر  خذالإ ،عدم كفاءته أووضوابط الخدمة  بآدابالعامة في حال ارتكابه مخالفة عدم تقيده 

أذا كان          وخصوصا   ،وبة المفروضة بحقهسيرة رجل الشرطة الوظيفية في تقدير مدى ملائمة العق إلى
        جسيما      لا  خلاأية وظيفال هبواجبات خلالالإ في حال أذا كان أو ،في بداية مسيرته الوظيفية رجل الشرطة

 .          ومتعمدا  
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 المقدمة
القاسم محمد وعلى  أباسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين الحمد لله رب العالمين والصلاة وال 

 .الطيبين الطاهرينبيته لــه آ

 :مــوضوع الدراســـة -     أولا  
معها الوظيفة                أي دولة تنشا                فعندما تنشا   ،من مظاهر ممارسة سلطة الدولة        مظهرا   امةتعد الوظيفة الع 
 .في تحقيق السياسة العامة للدولة ساسيةالأ أهدافهاتحقيق ل ،تاج لمن يقوم بمهامها الكثيرةحت لأنها ،العامة

مرفق عمومي لوبارز      الا  فعوعنصر  أداةيعد حد موظفي الدولة أومن هنا فأن رجل الشرطة بوصفه  
 الدولة العاكسة لضمان ديمومة سيرة آومر  ساسالإويمثل العصب  ،على اختلاف مراتبهم ونشاطاتهم

 .طراد        ظام وا  بانتالداخلي  نالأم قوىمرفق 

 إعطاءعلى الدولة      ما  از ل كان  ةللمكانة الهامة التي يحتلها رجل الشرطة في مرفق الشرط        ونظرا   
التي نصت  ساسيةالأالعناية الكاملة لهذه الفئة من خلال تنظيم مسارهم المهني وتمكينهم من حقوقهم 

 مغاية انقضاء علاقتهل ينيالتعة من بداي ،دساتير الدول على منحهم ضمانات دستورية وقانونيةيها عل
حيث تنتهي  ،أبديةليست  دارةالإو لكون العلاقة بين رجل الشرطة  ،اليها ونالمؤسسة التي ينتم أو دارةالإب

والتي يحددها المشرع  ،الخدمة لأنهاءلموجبة  سبابالأهذه الرابطة الوظيفية عادة بحلول أي سبب من 
 كفأالأتعين  ىإل دائماالتي تسعى  دارةالإالتنظيمية بينه وبين بسبب طبيعة العلاقة  ،على سبيل الحصر

ببذل  الإوهذا لا يتم  ،اعلى درجات الرقي إلى لتحصيل اكبر قدر من الفائدة والمنفعة للمجتمع لتصل به
لذا فان رجل الشرطة اذا ما بلغ سن الشيخوخة فان جهده وطاقته تقل  ،اقصى طاقات الجهد والعمل

رجل العلاقة بين  إنهاء تالاوحسن تشريعات تبين طرق  ىإل الدولوهو ما دفع  ،عليه مما كانتبكثير 
من بلوغه السن القانوني أو عدم لياقته الصحية أو  أذا توفرت شروط معينه ترتبط ،دارةالإو  الشرطة
سلطة تكون للإدارة كأصل عام  إنبأثر قانوني ودون  أنهاء خدمته ىإل منهاحيث يؤدي تحقق أيا  ،وفاته

التقاعد كأثر لسلوكه  ىإل الشرطةرجل  إحالة جوزتأخرى  تالاحوكما أن هناك  ،تقديرية في هذا الشأن
 يعود نفرادالاوهذا  ،                                        لذا اصطفينا عنوان الرسالة لبحثه منفردا   ،ويحمل الصفة العقابية مرفق لشرطة داخل 

ذ ،انين التقاعديةالعامة في القو  حكامالإما يمتاز به هذا النوع عما سواه عن  ىإل بحث  ىإل نسعى أننا     وا 
الذي يعتري قانون  معالجة القصورتقديم تحليل قانوني سليم من شانه  ىإل التفصيلالموضوع بشيء من 

 . دون بلوغه السن القانوني التقاعد ىإل الشرطةرجل  حالةلإالخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي العراقي 
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 :أهمية الدراســــة -       ثانيا  

 النظرية  هميةالأ -1

 نالأم قوىمرفق كونه يمثل عماد  ،رجل الشرطــة بشكل مطردمهام  بأهميةدراستنا  أهميةتتمحور  
على النهوض بأعباء المرفق العام     ا  أذ لم يكن قادر  ،الوظيفة العامةيه في علالأعتماد ولا يمكن  ،الداخلي

ورجل الشرطة على حد  ،تنظيم الوظيفة العامةل ،حيث كرس المشرع العراقي قوانينه ،اليهالذي ينتمي 
وان علاقة  ،فرادالإتتعلق بها حقوق شريحة كبيرة من  إذ ،وتحظى القوانين التقاعدية بأهمية خاصة ،سواء

خيار تشريعي اصطفاه المشرع العراقي وليس قواعدها العامة              وتعد غالبا   ،رجل الشرطة بالدولة تنظيمية
 ىالإحالة إلبالقدرة على        أيضا   دارةالإالمشرع قد منح  إنبيد  ،ختيارالاو ية من السلطة التقدير  للإدارة

حيث يشكل اختراقا للقواعد  ،اختيار منه أوالتقاعد لرجل الشرطة قبل بلوغه السن القانوني وبلا طلب 
ما ل ،لذلك يتطلب منا دراسة الموضوع بشيء من التفصيل ،الوظيفة العامة بالتنظيم أحاطتالعامة التي 

  .التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالةبالمكتبة القانونية بدراسة متخصصة تتعلق  إغناءله من أثر في 

  همية العمليةلأا-2

التقاعد لرجل الشرطة دون  ىالإحالة إلعملية تتصل بما يحيط بقرار  أهميةلموضوع بحث دراستنا  
 داريالإ نهاءالإ إنبيد  ،داريةالإة انحراف بالسلطة من قبل الجه أومن تعسف  بلوغه السن القانوني
كانت القواعد  إذافضلا عن بيان ما  ،داريالإعيوب القرار  تالاح إحدىقد يشوبه للرابطة الوظيفية 
يعتريها القصور والغموض مما يتطلب تلافي  مأ كافيةالتقاعد  ىإل الشرطةرجل  إحالةالتي تحكم تنظيم 

 .القرار إصحابعند التقاعد  ىإل الشرطةرجل  الةحلإالخلل والقصور في التنظيم القانوني 

 :مشكلة الدراســـة -       ثالثا  

رجل  إحالة إحكامالمشرع العراقي نظم  إذاالدراسة هي بيان ما  تطرقت اليهامشكلة التي الن إ 
من خلال حكام الناظمة الإقصور وغموض ب تالاحهناك  إن مأ متكاملاالتقاعد تنظيما  ىإل الشرطة

القانوني وبغير  التقاعد دون بلوغه سن التقاعد ىإل الشرطةرجل  حالةطبيعة القانونية لإعدم وضوح ال
 ، الداخلي نالأم قوىلمصلحة مرفق  داريالإوبين القرار  ،نضباطيالافهي متأرجحة بين الجزاء  ،أرادته
  :وهيالرئيسية عن المشكلة  طرح أسئلة تتمحور ىإل يدفعنا مما

 ؟ قبل بلوغه للسن القانونية  لتقاعد ا ىإل الشرطةرجل  حالةإ هل يمكن  -1
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 ؟ تنظيمي   أجراء الاحالة الى التقاعد عقوبة أو هل يمكن أعتبار  -2

 ؟ ما هي ضمانات رجل الشرطة المحال الى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني المالية والوظيفية   -3

  ؟، وهل هي رقابة فعالة هي صور الرقابة على قرار الاحالة الى التقاعد  ما  -4

حكامة بشيء من التفصيل للوقوف على طبيع مما يستدعي بحث هذا الموضوع  رجل  إحالة        وا 
 .وبغير أرادته  التقاعد دون بلوغه السن القانوني ىإل الشرطة

 :هدف الدراسة -       رابعا  

 إنهاء ما منحه المشرع للإدارة حول حول اللبس والغموض يتجلى هدف الدراسة في البحث عن 
 إلى          استنادا   ،وبغير أرادته ية التقاعد دون السن القانون ىإل بإحالتهخدمات رجل الشرطة في الدولة 

     . كفاءته أولأسباب ذات صله بالسلوك الوظيفي  أو ،الداخلي نالأم قوىمقتضيات حسن سير مرفق 

 :منهج الدراسة -       خامسا  

التقاعد يتطلب بيان النصوص القانونية  ىإل شرطةالرجل  حالةن البحث في التنظيم القانوني لإإ 
يساهم في بيان وتحليل النصوص  إنالمنهج التحليلي الذي يمكن من خلال  ،الناظمة لهذا الموضوع

تشخيص مواطن القوة والضعف  ولأجل ،القضائية المرتبطة بالموضوع حكامالإو الفقهية  راءالإو القانونية 
دولتين اتباع المنهج المقارن مع  ارتأيناالتقاعد في العراق  ىإل الشرطة رجل حالةلإفي التنظيم القانوني 

من تجربتهما  ستفادةالاالتقاعد مما يمكن  ىإل الشرطةرجل  إحالة إحكامقد نظما هما لكون (ردنالأو مصر )
 التقاعد في سبيل وضع ىإل الشرطةرجل  حالةترض التنظيم القانوني لإفي معالجة المشكلات التي قد تع

 . الحلول المناسبة بالوقائع القانونية موضوع الدراسة

    : الدراسة نطاق  –       سادسا  

ان نطاق بحث موضوع الرسالة يتحدد بالقوانين الوظيفية المنظمة لعمل رجل الشرطة بوصفه موظف     
وتضمنت بقوانين دول محل المقارنة كلا من مصر والاردن أضافة الى العراق محل الدراسة والمتمثلة عام 

ومنها قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم  العراقي العديد من القوانين الخاصة برجل الشرطة
المعدل ،  2008( لسنة 14المعدل ، وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم ) 2011( لسنة 18)
قانون الخدمة ، و المعدل 2008( لسنة 17قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم )و 
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( 14المعدل، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 2010( لسنة 3العسكري رقم ) والتقاعد
المعدل ، وقانون مجلس الدولة  2014( لسنة 9وقانون التقاعد الموحد رقم )المعدل ،  1990لسنة 

   المعدل . 2005راق لسنة ، ودستور جمهوري الع المعدل 1979( لسنة 65العراقي رقم )

  :الدراسات السابقة -       سابعا  

التي أحطنا بها مراعاة للرصانة من  ،نذكر كل الدراسات السابقة إنلابد  ،                    وفاء  للأمانة العلمية 
على موضوع دراستنا من جهة        قربا   كثرالأ المصادر ىإل للوصولوتسهيل سبيل الباحث العلمي  ،جهة
 ،بسيطة إشاراتولم يتعدى سوى  ،اسة بحثت الموضوع بشيء من التفصيللم نجد در  أننارغم  ،أخرى

  :تيآلاكولعل اهم هذه الدراسات تتجسد 

حث االب (،دراسة مقارنة) الداخلي في العراق نالأم لقوىأطروحة دكتوراه بعنوان التنظيم القانوني  -1
 .2018 ،معهد العلمين للدراسات العليا ،عمار ماهر عبد الحسن الخفاجي

من الداخلي  الأمن انتهاء الخدمة في قوىموضوع  عنلبحث ل إشارة في هذه الدراسة طرقتوت 
باثر عقابي التقاعد بشقيه الوجوبي والجوازي وكذلك  أو ستقالةالاللخدمة مثل  عتياديةالاخلال النهاية 

عقوبة العزل  من خلال فرض العقوبة على رجل الشرطة كعقوبة تبعية كالطرد من الخدمة والتي تقابل
 ،الطرد تالالحالموجبة  سبابالأنتيجة ارتكاب احد  دارةالإمع   الموظف فكلاهما ينهي الرابطة الوظيفية

 أنواعالتقاعد لرجل الشرطة كنوع من  ىالإحالة إلفي دراستنا  بحثنا لما وصل اليه الباحث الاواستكم
وليس بإرادة رجل الشرطة في تقديم وظيفي السلوك ال إلى ساءةالإالتقاعد الجوازي كاثر عقابي نتيجة 

 . طلب التقاعد بناء على رغبته

 (،دراسة مقارنة)الداخلي  نالأم قوىرسالة ماجستير بعنوان الفلسفة التشريعية في قانون عقوبات  -2
 . 2022 ،جامعة ميسان ،كلية القانون ،الباحث رسول هاشم عوفي

في قانون عقوبات  في البناء القانوني للقواعد الجنائية بيان فلسفة المشرع ىإل الدراسةهذه تطرقت  
 إلى دراستهمن  فرعالأاحد في  الباحث أشاروقد  ،المعدل 2008( لسنة 4الداخلي رقم ) الأمن قوى

 إلى إحالتهعند التقاعد  إلى إحالتهجواز العقوبات المنهية للعلاقة الوظيفية لرجل الشرطة من خلال 
المعدل  2011( لسنة 18الداخلي رقم ) الأمن انون الخدمة والتقاعد لقوىحسب ققائمة نصف الراتب 

 تقيده بآدابوالثانية في حال عدم  ،في حالتين هما عدم كفاءته ريهمآ التقارير المرفوعة من ىإل ستنادااو 
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فلسفة المشرع التي اعتمدها خلال ما هي و  ،في حال لم يتم رفع العقوبة خلال سنة ،وضوابط الخدمة
ولم يتطرق  ،نضباطيالاحيث عدها الباحث نوع من الجزاء  ،بقاءه سنة على قائمة نصف الراتب مدة

التقاعد كعقوبة تبعية عند ارتكاب احدى المخالفتين  إلى رجل الشرطة إحالة منتلك المخالفات  إلى الباحث
موضوع  إلى رقلما وصل اليه الباحث تم التط الاواستكمقائمة نصف الراتب  إلى إحالتهأعلاه دون 

  .بشيء من التفصيلدون بلوغه السن القانوني وبغير أرادته التقاعد  إلى رجل الشرطة حالةلإدراستنا 

رسالة ماجستير بعنوان النظام القانوني لتقاعد الموظف العام )دراسة مقارنة(، الباحث هلال حسين  -3
  .2013 ،جامعة بغداد ،كلية القانون ،حسن الدلوي

وحصوله على المستحقات التقاعدية بالشكل التقاعد  إلى الموظف إحالةالدراسة بيان هذه  طرقتت 
رجل الشرطة كونه يتصف  إلى ولم يتطرق ،ومشيئتها دارةالإالذي لا يجعل تلك المستحقات رهنا بسلطة 

رجل  إحالةلما وصل اليه الباحث تم التطرق في موضوع دراستنا عن  الاواستكمبصفة الموظف العام 
  .التقاعد ىإل لشرطةا

  :الدراسةهيكلية  –       سابعا  

يستوجب علينا بحث  (،التقاعد ىإل الشرطةرجل  حالةالتنظيم القانوني لإ)للإحاطة بموضوع الدراسة     
 ،على مبحثينه من خلال تقسيم ،في الفصل الاول إلى التقاعد  رجل الشرطةل حالةلإالأطار المفاهيمي 

حكام الأ: وفي المبحث الثاني ، رجل الشرطةل إلى التقاعد حالةلإبا تعريفال :لالأو  المبحثفي  تطرقن
 .التقاعـــد إلى رجل الشرطة حالةالقانونية لإ

 التقاعــــد إلى رجل الشرطــــة إحالةالأثار المترتبة على  ،ونبحث في الفصل الثاني من الرسالة 
القانونية المترتبة على  ثــــــارالأ :منه لو الأ المبحثفي  تطرقناحيث  مبحثين،من خلال  ،وضماناتها 

القانونية المترتبة على ضمانات ال إلى في المبحث الثاني تطرقنا التقاعد أما إلى رجل الشرطــــة حالةإ
  .التقاعـــد إلىرجل الشرطة إحالة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول الفصل
 إلى رجل الشرطة لإحالة الأطار المفاهيمي

 التقاعد
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 لالأو الفصل

 التقاعد ىإل الشرطةرجل  حالةالأطار المفاهيمي لإ

لسياسية وقد يتأثر بالمؤثرات ا ،لا يتجزأ من الواقع العام                                       يعتبر الواقع التقاعدي في العراق جزءا   
ل كالتقاعد متعددة المصادر، وارتبط  نظاموقد كانت التشريعات التي عرفت  ،جتماعيةالاو  قتصاديةالاو 

  .تشريع بظروف المرحلة التي صدر فيها هذا التشريع

 ،هادارة وموظفيالإوانعكاس ذلك على  ،الحياة تالامجير المتسارع في مختلف للتطور والتغي        ونظرا   
وتقليص عددهم يستوجب معالجة تشريعية تنسجم مع  ،دارة العامةالإفان ضبط أعداد العاملين في 

  .المرحلة ومتطلباتها

رجال  إن اعتباروعلى  ،الطبيعيين شخاصالأعن طريق  الإفالدولة لا تستطيع مباشرة أعمالها  
 ،العام طارالإينطبق عليهم ما ينطبق على باقي موظفي الدولة ضمن  (1) عمومينالشرطة هم موظفين 
 .داريةالإالسلطة  ىإل الموكلةويتولون تنفيذ الواجبات والمهام          إداريا                      كونهم يؤدون نشاطا  

يق ين فيها لتحقوزارة الداخلية تمارس نشاطها المرفقي من خلال منتسبيها العامل إنوكما معروف  
اط في ونواحي النش تالاالمجالوزارة كلما ازداد دور الدولة وتدخلها في مختلف  أهميةوتتعاظم  ،أهدافها
 .المجتمع

وتكريس حكم القانون وحماية  الأمن في حفظ (2)والواجبات المناطة برجال الشرطة عماللأاولطبيعة  
اع عنهم في مختلف الظروف والتصدي للمجرمين وممتلكاتهم والدف أرواحهمالمواطنين والحفاظ على 

                                                           

المعدل، والتي نصت على انه  2014( لسنة 9                                             سابعا ( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم ) /1( ينظر: المادة )1(
دمة عامة والذي يتقاضى مكلف بخ أو الأمن ضمن قوى أوعسكرية  أو"الموظف هو كل شخص عهدت اليه وظيفة مدنية 

الوقائع العراقية -مكافاة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية"، نشر القانون في الجريدة الرسمية  أو اجرأ أوراتبا 
 .10/3/2014في  4314بالعدد -
المعدل،  2011لسنة ( 18الداخلي العراقي رقم ) نالأم لقوى                                 سادسا ( من قانون الخدمة والتقاعد  /1ينظر: المادة ) (2)

 مأ ضابطاأنثى وسواء أكان  أم                  الداخلي ذكرا  كان الأمن أفراد قوى أحدوالتي نصت على تعريف رجل الشرطة على انه "
الداخلي، وينصرف وصف  الأمن طالبا في احدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى أم شرطيا أم ضابط صف مأ مفوضا

-م يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك"، نشر القانون في الجريدة الرسمية الداخلي مال الأمن قوى إلى)الشرطة(
 . 15/8/2011في  4203بالعدد -الوقائع العراقية 
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وما يتعرض له رجل الشرطة من  ،رهابيةالإو ن البلاد وكذلك منع ارتكاب الجرائم الجنائية أم والعابثين في
 نسانالإكونه يتعامل مع  خرىالأالسلطات  وهو يختلف بعمله عن ،مخاطر نتيجة القيام بواجباته اليومية

التقاعد  ىإحالته إلبات وكيفية تنظيم خدمته بشكل يتناسب مع تلك الواج وظروفه بشكل مباشر، وبغية
 .منحه الحقوق التي تساعده في أداء الواجبات وتحمي خلفه بعد وفاتهو 

رجل حاله لإ لأطار المفاهيمياصورة موجزة عن الموضوع لابد من البحث في  إعطاءومن أجل  
 إحالةفضلا عن معرفة تميز قرار  ،أساسه القانونيو  ههوممفوبيان  هتعريف فلابد منالتقاعد  ىإل الشرطة
رجل  إحالةالتي تتم بها  تالاالحالاحكام و وكذلك معرفة  ،يشتبه به التقاعد عن ما ىإل الشرطةرجل 
                 رجل الشرطة حدا   لأنهاء الرابطة الوظيفية اذا ما بلغت خدمة تالاحقد تكون التي  التقاعد ىإل الشرطة
نتيجة  أو، الوظيفية السن القانوني التي يفقد القدرة البدنية والذهنية على أداء الواجبات اذا بلغ أو ،       معينا  
 تالاحوقد تكون ،           دارة معا  الإلمصلحته ومصلحه  إحالتهمما يسوغ ، ما شاكل ذلك أومرض  أولعجز 
 . رجل الشرطةالرابطة الوظيفية تستهدف المصلحة العامة دون مصلحة  إنهاء

 المبحث ،مبحثينعلى ه سوف نقوم بدراسة موضوع هذا الفصل من خلال تقسيمه ولما تقدم ذكر  
 ىإل سنتطرقفي المبحث الثاني  اأم،  التعريف بالإحالة إلى التقاعد لرجل الشرطةطرق الى سنت لالأو 

 .التقاعد ىإل الشرطةرجل  حالةالأحكام القانونية لإ
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 لالأو المبحث

 عد لرجل الشرطةالتعريف بالإحالة إلى التقا

 إذ ،والدولة رجل الشرطةالوظيفية بين  التقاعد النهاية الطبيعية لانتهاء الرابطة ىالإحالة إلتمثل  
الرابطة الوظيفية  إنحيث  ،مدى الحياة أبديةدارة ليست الإبرجل الشرطة أن طبيعة العلاقة التي تربط 
 ،سبيل الحصر التي يحددها المشرع على الموجبة لأنهاء الخدمة سبابالأتنقضي متى حل أي سبب من 

 ما سواها. أوالوفاة  أو ستقالةالامنها 

لابد من تسليط الضوء على  ،التقاعد ىإل الشرطةرجل  حالةسليم لإ تعريف الوقوف على أردناذا    ا  و  
توضيح هذا المفهوم له أهمية كبيرة لشريحة واسعة وهم  إنتعريف هذا المفهوم بشكل موجز ودقيق كون 

يبين نهاية  أويحدد  التقاعد هو الذي ىإل الشرطةرجل  إحالةقرار  إنعلى اعتبار  ،الداخلي نالأم ىقو 
  .الرابطة الوظيفية بين كل من الدولة ورجل الشرطة

يتضمن  ،تم تقسيم هذا المبحث على مطلبين ،التقاعد لرجل الشرطة ىالإحالة إل ولبيان تعريف 
 حالهإ خصائصفي المطلب الثاني سنتناول  اأم التقاعد ىإل لشرطةارجل  إحالة مفهوم :لالأو  المطلب
 . التقاعد ىإل الشرطةرجل 

 لالأو المطلب

 التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالة مفهوم  

الخدمة  تعتبر نهاية إذالتي لابد للمرور بها  خيرةالأالتقاعد لرجل الشرطة الخطوة  ىالإحالة إلتعد  
حقوق رجل الشرطة عند  ومن اهم ،حالةالإر قرار من السلطة المختصة ببعد صدو  ،الداخلي نالأم بقوى

وقد  ،هبناء على طلب أوبسبب عجزه الصحي  أوانتهاء خدمته الوظيفية في حال بلوغه السن القانوني 
، التطرق اليهالمتقدمة وهو ما سنحاول من هذا المطلب  سبابالأالتقاعد لغير  ىإل الشرطةيحال رجل 

ساسمفهوم معنى  ىإل نصل لكي  فرعين علىوسنقسم المطلب  ،لرجل الشرطةالتقاعد  ىالإحالة إل       وا 
 ىإل الشرطةرجل  إحالة ساسطرق الى أالتقاعد والفرع الثاني سنت ىإل الشرطةرجل  إحالةتعريف  :الأول
 .التقاعد
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 لالأو الفرع

 تعريف إحالة رجل الشرطة إلى التقاعد                       

 ىإل بتجزئتهسنقوم  (،التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالة مفهوم)عرفة ما يتضمنه هذا العنوان بغية م   
لكي  ،صطلاحيالالمدلول االمدلول اللغوي والشق الثاني  ىإل منها لالأو  بالشقنخصص  ،شقين

  :كما يأتيالتقاعد و  ىإل الشرطةرجل  حالةتعريف واضح ومحدد لإ ىإل التوصلنتمكن فيما بعد من 

 : المدلول اللغوي  -    لا  أو 

التي  تعد من اهم القواعد إذ ،باهتمام العديد من العلماء اللسانيين حالةالإحظي مصطلح  :لغة حالةالإ
 أووبة باعتبارها أداة ربط بين الجمل ومختلف العبارات سواء المكت يعتمد عليها في مجال النحو التركيبي

 .المنطوقة

وحوله  ،الكثير المحال :والمحوال ،أحال بمعنى أتى به س المحيطجاء تعريفها في قامو  ةففي اللغ 
وما هو عليه كالحالة  نسانالإوالحال كينة  ،نهر ىإل نهرتحويل  :والحوالة ،تحول :والشيء ،الامحجعله 

 ،والحول السنة ،عليه حول أتى :وأحول الصبي فهو محول ،وأحوالهأنت فيه ويذكر أحوال والوقت الذي 
 وأحال ،ورجل احول وحول، لإاحولا واحولت ،وقد حولت وحالت تحال ،نقلابالاو قوة والتحول ال :والحولة

  .(1) نباتها: أخضرت واستوى رضالإحوالت أو  ،صيرها حولاء :عينه وحولها

 :وقيل ،لاف المرأةخ نسانالإمعروف الذكر من نوع  :الرجل :كلمة رجل :رجل الشرطة لغة أما 
 ،ما بعد ذلك إلى هأم هو رجل ساعة تلده :وقيل ،وذلك أذا احتلم وشب ،ميكون رجلا فوق الغلا إنما

 ،همهلأ بمعنى :وارجله غيره وارجله أيضا ،مصدر قولك رجل بالكسر أي بقي راجلا :والرجل بالتحريك
ا أقاتل أم كأنه قال ،جاءنا فلان حافيا رجلا أي راجلا :كما تقول العربرجل بمعنى راجل  يأتيوقد 

والجمع  ،فهو راجل ورجل ورجيل ورجل ورجلان ،الرجل رجلا :ورجل ،ومعي أصحابي الإ راجلا فارسا ولا
 .وأراجيل وأراجلورجلان ورجلة وأرجلة  الىورجة ورجال رجال ورجال

 أشراط ،العلامة :وبالتحريك ،ألزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة :الشرطمن  والشرطة لغة:
 ،وهما قرناه ،نجمان من الحمل :والشرطان ،الشيء وأول ،ء من قدر عشر أذرعوكل مسيل صغير يجي

                                                           

 .424، حرف الحاء، ص2008مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة،  (1)
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لىو  ويسميها هذا المنزل ثلاثة كواكب  :فيقول ،ومنهم من يعده معهما ،جانب الشمالي كوكب صغير     ا 
وهم أول كتيبة تشهد  ،وواحد الشرط كصرد ،يقال خذ شرطتك ،والشرطة بالضم ما اشترطت ،شراطالإ

العلامة التي جعلها الناس بينهم، ومنها سمي  شراطالإو  ،وطائفة من أعوان الولاة ،للموت وتتهيأ ،الحرب
 .(1)علموا أنفسهم بعلامات يعرفون بهاالشرطة أنفسهم لانهم أ

 ،وقعدت به وأقعدته ،قعد يقعد قعودا ومقعدا أي جلس ،نقيض القيام :: القعودقعد من :التقاعد لغةو
وهو اسم شهر  شوالااسم الشهر الذي يلي  :وذو القعدة ،القعود كالجلسةالضرب من  :والقعدة بالكسر

وقيل سمي بذلك لقعودهم في رحالهم عن الغزو والميرة  ،كانت العرب تقعد فيه وتحج في ذي الحجة
قعدة ضجعة أي كثير  ورجل ،وهو اسم للجمع ،القتال ىيمضون إلوقيل القعد الذين لا  ،الكلأوطلب 
ذا إورجل مقعد  ،وقالوا أقعد الرجل لم يقدر على النهوض وبه قعاد أي داء يقعده ،والاضطجاعالقعود 

 . (2)أي خدمته وانا مقعد له ومقعد وأقعدتهويقال قعدت الرجل  ،أزمنه داء في جسده حتى لا حراك به

 :  صطلاحيالاالمدلول  -       ثانيا  

فهي تعني العملية التي بمقتضاها سماء والمسميات الإهي العلاقة القائمة بين  :        اصطلاحا   حالةالإ
بذاتها  فالعناصر المحيلة كيفما كان نوعها لا تكفي ،تحيل اللفظة المستعملة على لفظة متقدمة عليها

لاحق بدلا من تكرار  أواستخدام الضمير ليعود على اسم سابق  حالةالإمن حيث التأويل وصورة 
  .(3) نفسه سمالا

التنفيذية والتي  جهزةالأبانها "أحد                       فعرفت الشرطة اصطلاحا      ا  صطلاحاالمقصود برجل الشرطة  أما
العام في منع وقوع  نالأم سياسةتختص بتنفيذ السياسة العامة للدولة حيث تقوم على تخطيط وتنفيذ 

التسمية من خلال استقراء  إلى هتداءالاوكذلك يمكن  ،(4)"يذ القوانين وتحقيق النظام العامالجريمة وتنف
 .المعنية بمرفق الشرطة وتنظيمهالقوانين 

                                                           

 .853ز آبادي، القاموس المحيط، مصدر سابق، حرف الشين، صمجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو ( 1)
 . 236مام العلامة ابن منظور، لسان العرب، الجزء الحادي عشر، باب القاف، مصدر سابق، صلإل (2)
في لسانيات النص وحليل الخطاب، دراسة معجمية، عالم الكتب الحديث للنشر  ساسيةالأنعمان بوقرة، المصطلحات ( 3)

 .81، بدون سنة نشر، صردنالأاربد، والتوزيع، 
في القوانين الوظيفية المدنية وقوانين الشرطة،  نضباطيةالاد. عدي سمير حليم الحساني، المبادئ العامة للعقوبة ( 4)

 . 57، ص2019)دراسة مقارنة(، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 
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المعدل  1971لسنة  (109)قم الشرطة المصري ر  هيئةفقد عرف المشرع المصري الشرطة في قانون  
رئيس الجمهورية وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها  الأعلىهيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها بانها "

 .(1)"المنظمة لجميع شؤونها ونظم عملهاذي يصدر القرارات برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو ال

ل في المعد 1965لسنة  38رقم  ردنيالأالعام  الأمن قانون في ، فقد عرفهاردنيالأالمشرع  أما 
اخلية يمثلها العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الد نالأم قوةالمادة الثالثة منه بانها "

  .(2)عام"ال نمدير الأم

في بيان مفهوم الشرطة بل اقتصر على بيان  المشرع العراقي فانه لم يسلك مسلك التشريعات أما 
لسنة 18قد بين المشرع  في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم ف ،العناصر التي تتكون منها

نة " هو أحد أفراد قوى الأمن المعدل النافذ حول مفهوم رجل الشرطة في المادة الأولى منه با 2011
                                                                                            الداخلي ذكرا كان أم أنثى وسواء أكان ضابطا  أم مفوضا  أم ضابط صف أم شرطيا  أم طالبا  في إحدى 

إلى قوى الأمن الداخلي  كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي، وينصرف وصف )الشرطة(
 (3)" مالم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك

العناصر التي تتكون ، المعدل 2008لسنة  (14)الداخلي رقم  الأمن قانون عقوبات قوى في جاء وكذلك   
بضابط الشرطة من هو "المقصود  منه ىالمادة الأولمنها هيئة الشرطة دون بيان مفهومها حيث أوضح في 

لب هو كل متطوع والطا ،والمقصود بالمنتسب هو المفوض وضابط الصف والشرطي ،برتبة ملازم فما فوق
  .(4) الداخلي نقوى الأم خاصة بتدريبمدرسة  أوأي معهد  أوبصفة طالب في كلية الشرطة 

 إلى تعريفه من خلال استقراء القوانين التي تطرقت ىإل سنتطرق :                         المقصود بالتقاعد اصطلاحا  أما     
لسنة  (79)رقم  ماعيجتالافي قانون التامين  مصطلح  التقاعد فقد عرف المشرع المصري ،تعريفه
انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه نه "أمنه ب (18)المادة ،المعدل 1975

 .(5)بنظام التوظف المعامل به"
                                                           

 المعدل. 1971( لسنة 109الشرطة المصري رقم ) هيأه( من قانون 1ينظر: المادة ) (1)
 المعدل. 1965( لسنة 38رقم ) ردنيالأالعام  الأمن ( من قانون103ينظر: المادة ) (2)
 المعدل. 2011( لسنة 18سادسا( من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي العراقي رقم )/1( ينظر: المادة )3)
المعدل،  2008( لسنة 14الداخلي العراقي رقم ) نالأم قوى ج( من قانون عقوبات-ب-ثانيا / أ/1ينظر: المادة ) (4)

 .25/2/2008في  4063بالعدد -الوقائع العراقية -نشر القانون في الجريدة الرسمية 
 المعدل. 1975( لسنة 79المصري رقم ) جتماعيالاأولا( من قانون التامين  /18ينظر: المادة ) (5)
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ثانية المادة الالمعدل  1959 لسنة (34)التقاعد في قانون التقاعد المدني رقم  ردنيالأالمشرع  فعر و     
  .هذا القانون" إحكامالشهري الذي يخصص بموجب  راتب التقاعدمنه بأنه "

 المادة المعدل 2014لسنة  (9)رقم  المشرع العراقي فقد عرف المتقاعد في قانون التقاعد الموحد أما    
وفقا                مبلغا مقطوعا   أوتقاعدية  مكافأة أومنه بانة "كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا  ىلالأو 

  .(1)"لأحكام هذا القانون

 (18)الداخلي رقم  نالأم لقوىفي قانون الخدمة والتقاعد العراقي المتقاعد المشرع  وكذلك عرف 
 أوراتبا تقاعديا  تهالتقاعد ويستحق عن خدم ىإل يحال"رجل الشرطة الذي  هالمعدل بان 2011لسنة
 . (2)تقاعدية" مكافأة

"انتهاء الرابطة الوظيفية بين الموظف  إنهاالتقاعد على  ىالإحالة إلتعريفات عن أيضا قد وردت و   
ويترتب عليه استحقاق الموظف لكافة  ،ختياريةالا أو جباريةالإوالمرفق العام التابع له بإحدى الطرق 

بطلب  أو ،دارةالإيتخذ بمبادرة من  إداريقرار " إنهاعلى  أخروعرفها  ،(3)"الحقوق المالية بموجب القانون
وتنتهي  ،بلغت خدماته المقبولة للتقاعد حدا معينا أو ،انلموظف سنا معيمتى بلغ ا ،من الموظف العام

 .(4)"                       يخصص له راتبا تقاعديا   إنعلى  ،دارةالإالموظف ب بموجب هذا القرار علاقة

خراجههنالك من عرفها بأنها" انتهاء خدمة الموظف  ،وفي السياق نفسه  على  ،نهائيا من الملاك         وا 
ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين قضوا المدة الدنيا لاستحقاق  ،يخصص له راتبا تقاعدي إن

 .(5)"ديالتقاع الراتب

من حقوق             دارة وحقا  الإعلى           التزاما   االتقاعد بصورتيه الوجوبية والجوازية بوصفه ىالإحالة إلحيث     
تمارسها وفقا تكون سلطة تقديرية للإدارة قد ، لكن في أحيان أخرى (رجل الشرطة)الموظف العام 

عملا من جانب  أي كونها ،صادر من جهة مختصة    ا  تأديبي    ء  بوصفه جزا ،لمقتضيات المصلحة العامة
                                                           

 المعدل. 2014( لسنة 9رقم )العراقي التقاعد الموحد تاسعا( من قانون  /1ينظر: المادة ) (1)
 المعدل. 2011( لسنة 18رقم ) العراقي الداخلي نالأم لقوىعشرون( من قانون الخدمة والتقاعد /1ينظر: المادة ) (2)
والسياسية، أحمد رعد محمد، انتهاء الرابطة الوظيفية بالتقاعد، بحث منشور في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية ( 3)

 . 230، ص2020، 45 د، العد13المجلد 
، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب )دراسة مقارنة(، دار وائل للنشر والتوزيع، حمدي سليمان القبيلاتد.  (4)

 . 23، ص2003عمان، 
 .235، ص2007داري العام، منشورات الحلبي، بيروت، الإد. محي الدين القيسي، مبادئ القانون  (5)
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عن  أعمالهتطيع مباشرة الذي لا يس أوالذي يرتكب خطا معينا  رجل الشرطةدارة بمقتضاه يعفى الإ
  .(1) مسئولياته

 رجل أحيل أحداهاتوفرت  إنوجود أسباب من خلال التعاريف سالفة الذكر هو  لما تقدم           واستنادا   
 وأ ،السن القانوني المحدد بالسقف الزمني الخاص بالخدمة الوظيفية أكملكما لو  ،التقاعد ىإل الشرطة

ر دارة قراالإذا صدرت إ أما الوظيفيةحالة طبيعية لأنهاء الرابطة  مماأ سنكونفهنا  ،هبناء على طلب
ا بين متأرجح إجراءبوصفه  ،      خاصا            قانونيا                سنواجه وضعا   ،القانوني التقاعد دون بلوغ السن ىالإحالة إل

 . أخط أو         وظيفيا                   الذي يرتكب فشلا   رجل الشرطةالسلطة التقديرية للإدارة وبين معاقبة 

انه لال التعاريف سالفه الذكر بمن خ التقاعد لرجل الشرطة ىالإحالة إلمعنى  نعرف إنعليه يمكننا    
لداخلي ا نالأم قوىدارة بحق رجل الشرطة لأنهاء الرابطة الوظيفية بينه وبين مرفق الإه تتخذ إداريقرار "

اب لأسب أوالوظيفية  بواجباته إخلالهبسبب  بسبب بلوغه السن القانونية أو اتهدباراالذي ينتمي اليه 
 ". تقاعديا ويخصص له راتبا على سبيل الحصر قانونية أخرى حددها المشرع

 الفرع الثاني

 التقاعد ىإل الشرطةرجل  أساس إحالة 

وقد تتنوع هذه  ،يستمد شرعيته من أسس قانونية تكشف عن شرعية وجوده إنداري لابد الإالتنظيم  
 ،(2) التنفيذيةر صادر من رئيس السلطة قرا أوفقد تكون صادرة بصورة قانون من السلطة التشريعية  سسالأ

التي يقوم عليها القانونية  سسالألذا سنحاول بيان  ،التقاعد ىإل ةالشرطرجل  إحالةينطبق على  خيرالأوهذا 
ــتباعالتقاعد من خلال أساسها الفلسفي، ومن ثم بيان أساسها القانوني  ىإل الشرطةرجل  إحالةقرار  ــ ــ ــ   :   ا  ــ

 : ساس الفلسفيالإ -     أولا  
 الخدمة الوظيفية إنهاء دارة فيالإويكمن وراء قرارات  ،للمشرع فلسفة ومقاصد وراء كل تشريع 

 ،فالفلسفة هنا يكون اثرها مهما في استنباط ماهية القانون وتحديده ،فلسفة ومقاصد عدة ،بإرادتها المنفردة

                                                           

، 2009، بيروت، دبيةالأو الشمري، العقوبات الوظيفية )دراسة مقارنة(، منشورات زين الحقوقية  عامر إبراهيم احمدد.  (1)
 .50ص
النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق، النبراس للطباعة والنشر  –عبيد، القانون الدستوري  عدنان عاجلد. ( 2)

 .31، ص 2013، 2ط ،فشر الأوالتوزيع، النجف 
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وخصائصه العامة وتطوره وعوامل هذا التطور ويزنه وفقا لمثل أرفع من  ،و مصادره أصولهوالبحث في 
سفة التشريع العامة هي علته الغائية، وتتمثل هذه العلة الغائية وفل ،(1)العدالة يمليها العقل المجرد السليم 
في ضوء تلك المصلحة التي تتمثل بمصلحة  الإيصدر أو يعدل أو يلغى  بمصلحة المجتمع، فما من تشريع

وان فلسفة نظام التقاعد هي فلسفة قديمة وجدت بوجود  ،(2)التشريع أوالتي هي غاية القانون المجتمع و 
وما تجميع  ،والطمأنينة الأمن إلى فهو يسعى دائما ،المحافظة على حياته رتبطت برغبته فيوا نسانالإ

مستقبلا تحسبا  الأمن الرغبة في أشكالشكل من  الإاكثر من الحاجة اليومية للإنسان  الأموال نزالثروات وك
م النشيطة عن طريق و العجز، ويتجلى في مكافأة كبار السن من العمال عن خدماتهم طيلة حياتهأللفقر 
متع براتب الراحة خلال أيامهم الباقية والت ىالخلود إلحتى يتيح لهم  ،على التقاعد في سن مناسبة إحالتهم

توفير التامين المادي  وتقوم فكرة التقاعد باعتبارها غاية إنسانية نبيلة تعمل على ،(3)التقاعد كثمرة لكفاحهم
 أوالتقاعد  أوممثلة بهيئة التامين  يغة عقد بين الموظف والدولةوالصحي للإنسان من خلال ص والاجتماعي

دولة  الضمان يبين انه في حال أدى الموظف العمل المطلوب منه طيلة مدة زمنية محددة تتفاوت نسبيا من
 .(4)حين وفاته ىعمره إلطيلة ما تبقى من  ن الدولة تتكفل بمنح الموظف المتقاعد راتباأف ،لأخرى

إذ تعبر هذه الغاية عن طموحات مجتمع معين وأفكاره  ،خر نجد أن للقانون غايةأومن جانب  
                                                                                         واله في حقبة زمنية محددة وفي مكان محدد، فضلا  عن أن للأفكار الفلسفية أثرا  كبيرا  في تحقيق حوأ

ب الغاية من القانون، إذ يقوم القانون الوضعي برمته وفكرته الفلسفية على استهداف ثلاث غايات وحس
وكذلك تحقيق العدل، وتنظيم المجتمع  ،لاستقرار وأمن المجتمع من حيث تحقيقها الأهميةتسلسلها في 

 .(5)أخرىوبين المصلحة العامة من جهة فراد وحرياتهم من جهة، الإبين مصلحة  الانسجام             تنظيما  يضمن 

                                                           

 .13، ص 1975، بغداد، ىلالأو  الطبعةالذنـون، فلسفة القانون، مطبعة العاني،  حسن عليد. ( 1)
 مقدمةالداخلي )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير،  نالأم قوىعوفي، الفلسفة التشريعية في قانون عقوبات  رسول هاشم( 2)
 .18، ص 2022جامعة ميسان،  –مجلس كلية القانون  ىإل
مجلس كلية الحقوق بن عكنون،  ىإل مقدمةحسين جعيجع، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر، رسالة ماجستير ( 3)

 . 51، ص2002جامعة الجزائر، 
، https://www.alordoon.com لكترونيالإد. ماجد الخواجا، فلسفة التقاعد عن العمل، مقال منشور على الموقع ( 4)

 . 26/1/2024تاريخ الزيارة 
مجلس كلية الحقوق،  ىإل مقدمةميثم فالح حسين، القصور التشريعي في قانون العقوبات العراقي، أطروحة دكتوراه،  (5)

 . 46، ص2018جامعة النهرين، 

https://www.alordoon.com/
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ع نحو المصلحة المجتم أفرادتتجه حركة  إنومهمة القانون في كل مجتمع سليم هي العمل على  
تتدخل في الحياة  إنويحق للدولة  ،وطبقاتهالعامة وهي عبارة عن مصلحة المجتمع بجميع فئاته 

 .(1) الغايةالفردي في سبيل تحقيق هذه وسائر أنواع النشاط  قتصاديةالاو  جتماعيةالا

لان  قة دائميهتكون هذه العلا الإبالدولة تفرض  رجل الشرطةفطبيعة العلاقة التنظيمية التي تربط  
 لىا بهللمجتمع لتصل  تحصيل أكبر قدر من المنفعة والفائدة إلىدوما تسعى  كفأالأالدولة في تعيينها 

ن مببذل اقصى طاقات العمل والجهد التي هي  الإوهذا لا يتم  ،ستقرارالاو أعلى درجات الرقي والراحة 
 .صفات الشباب أكثر من غيرهم

بلغ سن الشيخوخة فان جهده وطاقته تصبح أقل بكثير مما كانت إذا ما  رجل الشرطةلذا فان  
                                                                                   وهو ما سينعكس سلبا  على العمل الذي يقوم به، لذلك كان لا بد من تنحيته عن عمله ليتسنى  ،عليه

سن  ىإل الدولوهو ما دفع  ،للدولة وضع شخص مكانه يقوم بأعباء الوظيفة حسب ما تحتاج اليه
 .(2) دارةالإو العام هاء العلاقة بين الموظف إن تالاوحتشريعات تبين طرق 

يجب  (رجل الشرطة)العام اذا أثبتت اللجنة الطبية المختصة عدم اللياقة الصحية للموظف كما  
( من قانون 15أحكام المادة ) ىإل النظر                                           دارة أن تصدر قرارا  بإنهاء خدمته، ولدى عطف الإعلى جهة 

                                     نرى إنها حددت شروطا  للمرض الذي يوجب  ،(3)المعدل 2014( لسنة 9لعراقي رقم )ا التقاعد الموحد
وهو إذا أصيب بمرض يستوجب علاجه مدة  ،خدمة الموظف بسببه لعدم الصلاحية الصحية إنهاء

 ،يكون بقرار من اللجنة الطبية المختصة إنكما اشترطت  ،مراض المستعصيةالإطويلة أو كان من 
( سنة 15) ىإل الشرطةرجل  أودمته، برفع خدمة الموظف التقاعد مهما كانت خ ىإل الموظفويحال 

ويصرف راتبه التقاعدي  ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ،إذا كانت تقل عن ذلك
 .في حالة الوفاة مرالإكذلك مهما كان عمـــره 

وفي  ،ب معاقبتهعن خدمات رجل الشرطة بسب ستغناءالاكأخرى  تالاحقد يختلف في  مرالإلكن  
 .من التقاعدلم يحرم هذه الفئة أيضا هذه الحالة نجد أن المشرع 

                                                           

 . 156حسن علي الذنون، فلسفة القانون، مصدر سابق، صد.( 1)
الوجوبية على التقاعد، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة الخامسة،  الإحالةقادر،  هيمبيداء إبرا (2)

 . 232، ص2020(،1(، الجزء )2(، العدد )5المجلد )
 المعدل.  2014( لسنة 9ثانيا( من قانون التقاعد الموحد رقم )-أولا /15ينظر: المادة ) (3)
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عدم مؤاخذة من يعيلهم رجل الشرطة بسبب خطأ أستوجب  ىإل تنظريتضح أن فلسفة المشرع  
د من خدمته للمرفق الذي يعمل فيه واستقطعت منه أم ضىأم قدطالما انه  ،عقابه أو طرده من الخدمة

الحقوق التقاعدية للموظف  استحقاقمن اتجاه المشرع العراقي من وهذا ما نلمسه  ،تقاعديةالتوقيفات ال
في قانون التقاعد  حددها معينةشروط  فراالمستقيل عند تو  أوته المعزول أو المفصول أو ترك خدم

ل رج)العام على رغبة المشرع على حماية الموظف وان دل على شيء فإنما يدل  ،(1) النافذالموحد 
 .في جميع ظروف حياته (الشرطة

 :ساس القانونيلأا -        ثانيا  
 ظمةنالأو دارة تمارس اختصاصاتها الموكلة اليها حسب ما تقتضي به القوانين الإسلم به أن         من الم   

حيان يمنحها المشرع اختصاص تقديري محدد بضرورات معينة لأاوأنها في كثير من  ،الحاكمة لعملها
 تختصاصاالا                      ينطبق تماما  على حالة  مرالإوهذا  ،أ المشروعية وسيادة القانونعلى شرط ارتباطها بمبد

 ،نيدون بلوغهم السن القانو حاله أفرادها على التقاعد إالداخلي في مجال  نالأم قوىالممنوحة لأجهزة 
التقاعد سوف نتطرق للأساس الدستوري  ىإل الشرطةرجل  حالةساس القانوني لإالإولأجل الوقوف على 

 : التشريعي من خلال ما يأتيو 

 : الدستوري ساسلأا -1
بصورة  التقاعد ىالإحالة إلموضوع  ىإل تشيرساس بالنصوص الدستورية التي الإيتمثل هذا  
ت الموظفين المدنيين فهو حقا لهم نص مأ الشرطةسواء لرجل  حالةالإفضلا عن  ،غير مباشرة مأ مباشرة
 .دساتير الدول أغلبعليه 

 جتماعيةالاو ولفلسفتها السياسية  هو المؤسس لفكرة القانون السائدة في الدولة ويعد الدستور 
القانونية لنشاط الدولة وسلطاتها واختصاص كل واحدة منها بما  طرالأحيث يرسم  ،ولنظامها القانوني

ر الدستو  إطارلا يمكن ممارسة أي اختصاص خارج  مرالإغاية  ،له من علو على جميع القواعد القانونية
 .(2) لفلسفتهشكل مخالف ب أوالنافذ 

التي يقوم عليها  جتماعيةالاو  قتصاديةالاو السياسية  ةيديولوجيالإو وتحدد القواعد الدستورية الفلسفة  
تلتزم السلطات الحاكمة  ،وفي أطار مفهوم تلك الفلسفة التي حددها الدستور ،النظام السياسي في الدولة

                                                           

 .المعدل 2014 لسنة( 9) رقم الموحد لتقاعدا قانون من( 13ينظر: المادة ) (1)
 . 148، ص2015خالد، القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار السنهوري، بيروت، د. حميد حنون (2)
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 أوفان أي نشاط  ،مخالفتها مع تلك الفلسفة أوشاطها وفي حال تعارضها في الدولة بها عند ممارستها لن
 .(1)       باطلا  قامت به يكون  إجراء

فأصبحت  ،في جميع دول العالم جتماعيةالاأنتشر نظام التأمينات وفي هذا الشأن يلاحظ انه قد  
 ىإل العموميهدف في انه  الإ ،أخرى ىإل دولةرغم اختلاف تطبيقه من  إشكالهكل دولة تمتلك شكلا من 

 ،حقوقال هم منذويمن الموظفين والعاملين أو  جتماعيالاإعطاء مكانة خاصة للمستفيدين من الضمان 
المهنية التي يتعرضون  خطارالإوذلك عن طريق التكفل بجميع  ،أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه

 .(2) نهائيةالعجز بصفة  ىأحيانا إلدي والتي تؤ  ،لها

المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات  إن ىإل أشارقد ، الدستور المصري ساس فيالإ إند فنج 
التقاعد في الوظائف الخاصة بهيئة الشرطة حق من ضمن الحقوق التي نص  ىالإحالة إلوان  ،العامة

ت والواجبات وهم متساوون في الحقوق والحريا ،المواطنون لدى القانون سواءجاء فيه " إذ ،عليها الدستور
 .(3)"..العامة

في ، جاء فيه " الشرطة هيئة مدنية نظامية إذ ،بهيئة الشرطة في مصر       خاصا                  وكذلك ورد نصا   
  .(4)"..خدمة الشعب وولاؤها له

تكفل الدولة توفير حيث نصت فيه " الاجتماعيالضمان  بان الدولة تتكفل لمواطنيها       أيضا   ردو و  
الحق في الضمان  جتماعيالال مواطن لا يتمتع بنظام التامين ولك ،جتماعيالاخدمات التامين 

 أشارتومن خلال ما تقدم ذكره فان النصوص الدستورية  ،(5)"، بما يضمن له حياة كريمةالاجتماعي
 .لكل المواطنين جتماعيالاالتامين  أوغير مباشرة من خلال الضمان  أساس التقاعد بصورة ىإل

                                                           

، 2، الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري، دار وائل للنشر والتوزيع، ط. عوض رجب الليموند (1)
 .313، ص2016، ردنالأ
نظام التقاعد في القانون الجزائري، بحث منشور في مجلة قانون  إطارمريم زيان، تطبيق نظام التقاعد المسبق في ( 2)

 .159، ص2017ةالثالث، السنالعمل والتشغيل، العدد 
( مكرر 3دد )المعدل، منشور في الجريدة الرسمية بالع 2014( من دستور جمهورية مصر لعام 53المادة )( ينظر: 3)

 .1/2014 /18)أ( في 
 .نفسه دستور ال( من 206المادة )( ينظر: 4)
 .نفسه  دستور ال( من 17ينظر: المادة ) (5)
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متساوون في الحقوق  ردنيونالأ إن ىإل أشارتفقد  ،ردنالأية في عن أساس النصوص الدستور  أما 
، (1)"تميز بينهم في الحقوق والواجبات القانون سواء لا امأم ردنيونالأجاء فيه " إذ ،والواجبات العامة

في حالة  أوحال تسريحهم  العمل لجميع مواطنيها وحماية العمل وتعويضهم في بتوفير الدولة وورد أيضا
توفره للأردنيين بتوجيه  إنالعجز، حيث جاء فيه " العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة المرض و 

وفي أحوال التسريح والمرض  ،الوطني والنهوض به وتقرير تعويض خاص للعمال المعيلين قتصادالا
 .(2)والعجز..."

الدستور حول في احدى نصوص  أشارتمن العام فقد لأالرجل الشرطة والمتمثلة ب بالنسبة أما 
نهاءصلاحية الملك الذي هو رأس الدولة بتعيين  جاء فيه  إذ ،العام منلأاو خدمات القادة العسكريين         وا 

الوزير المختص في تعيين قائد  أويمارس الملك صلاحياته بأراده ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء "
نهاء تهمالااستقوقبول  نالأم ومديرالجيش ومدير المخابرات   .(3).".خدماتهم        وا 

الخدمة سواء  إنهاءالمعدل أكد في نصوصه في  1952لعام  ردنيالأالدستور  إنيتضح مما تقدم  
 ومتساوون ردنيينالأالعمل حق لجميع  إنواعتبر  ،العام نالأم قوةغير مباشرة في  أوبصورة مباشرة 

 .القانون في الحقوق والواجبات العامة مماأ

القانون دون  مماأ متساوونالعراقيون انه " ىإل أشارفقد  ،توري في العراقأما بالنسبة للأساس الدس 
والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة  جتماعيالاتكفل الدولة الضمان بانه "              وأشار أيضا   ،(4)..".تمييز
 وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف ،البطالة أواليتم  أوالتشرد  أوعن العمل  العجز المرض أو أو

  .(5)"ذلك بقانون وينظم ،وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ،والفاقة

أساس  ىإل أشارتالدستور العراقي وكذلك دساتير دول محل المقارنة  إنيتضح من خلال ما تقدم      
يورد نصا خاصا ولم  ،التقاعد بصورة مباشرة وغير مباشرة لجميع المواطنين على حد سواء ىالإحالة إل

                                                           

المعدل، منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  1952لسنة  يةة الهاشمردنيالأ لمملكةا دستور ( من6ينظر: المادة ) (1)
 . 8/1/1952في 1093

   .نفسه ستورالد منثانيا( /23المادة )( ينظر: 2)
 .نفسه و( من الدستور -ثانيا/40ينظر: المادة )( 3)
، منشور في الجريدة الرسمية في الوقائع العراقية بالعدد 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 14ينظر: المادة ) (4)
 . 2005 /12 /28( في 4012)
 . نفسه دستور الثانيا( من  /30ينظر: المادة ) (5)
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التي تحكم  الأساسيةة من خلال المبادئ العام أكدتلكن  ،التقاعد ىإل الشرطةرجل  أحالهأساس  عن
  .تكافؤ الفرص والمساواة من مبدأ ،الداخلي نالأم وقوىالعسكريين المدنيين و 

  :ساس التشريعيلأا -2 

 نالأم بقوىيع العادي الخاص التقاعد بالتشر  ىإل الشرطةرجل  حالةساس القانوني لإلأايتمثل  
جراءات وطرق الإوالتعليمات التي تنص في بعض موادها على تنظيم  نظمةالأ إلىأضاف  ،الداخلي

التقاعد سواء في  ىالإحالة إللذلك سوف نبحث في هذه التشريعات عن أساس  ،التقاعد ىالإحالة إل
 .دول محل المقارنةالفي تشريعات  مأ العراق

التشريعات الخاصة بهيئة الشرطة أشارت بشكل صريح  إننجد  ،ريع المصريفعلى صعيد التش 
وهي ستون سنة  ،تنتهي خدمة الضابط لبلوغ السن المقررة لترك الخدمةورد فيه " إذ ،ساسالإوبينت هذا 

وعدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط  ،ميلادية
 فوقهاكما ورد محاكمة الضباط من رتبة لواء فما  ،(1)..".المعاش بحكم تأديبي ىالإحالة إلو  ،ارةالوز  أو
 فوقهاتكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما جاء فيه " إذ ،المعاش ىالإحالة إلب ،المجلس التأديبي مماأ
ية النائب العام احد ويشكل برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو  علىالأمجلس التأديب  مماأ

للشرطة من بين  علىالأوزير الداخلية ومستشار الدولة لوزارة الداخلية ومندوب يختاره المجلس  يمساعد
وتوقع احدى العقوبات المنصوص عليها في القانون  ،ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا ،أعضائه

 .(2).".المعاش ىالإحالة إلب

لوزير الداخلية بعد " جاء فيه حتياطالا ىإل الضباط أحالههيئة الشرطة  في قانون                وكما ورد أيضا   
الضابط قبل انتهاء  رمأ ويعرضبتنحية الضابط بفترة لا تتجاوز على سنتين  علىالأاخذ راي المجلس 

  .(3)"الخدمة ىإعادته إل أوالمعاش  ىإل إحالتهللشرطة ليقرر  علىالأالمدة على المجلس 

                                                           

 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم )71ادة )ينظر: الم (1)
 القانون نفسه . ( من 62ينظر: المادة ) (2)
 القانون نفسه . ( من 67ينظر: المادة ) (3)
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في قانون هيئة الشرطة نظم بصورة واضحة  تم ذكره أن المشرع المصرييتضح من خلال ما  
لة الإحاأساس  ىإل صريحأشار بشكل  ، حيث(المعاش) التقاعد ىإل الشرطةرجل  حالةالقانونية لإ لياتالأ
 . والجوازية والتأديبية الخدمة الوجوبية إنهاء تالاحمن خلال  ،المعاش ىإل

 صريحةالعام قد أشار بصورة  الأمن قانون إننجد  ،ردنيالأيع في التشر  حالةالإعن أساس  أما 
تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار فيه " حيث جاء ،التقاعد ىإل العام نالأم قوة إحالةأساس  ىإل

على  حالةالإمنها  تالاالح أحدفي  أخر أي تشريع أومن المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون 
 .(1).".التقاعد

التقاعد بقرار من اللجنة الطبية بعدم قابلية  ىإل الفرد حالةلإ       خاصا                          وكذلك أورد المشرع نصا   
 أوبعلة أخرى  أوالفرد قد أصيب بمرض  إنقررت اللجنة الطبية  إذاحيث جاء فيه " ،أصابته بالشفاء

 .(2)"أنهاء خدماته.. وعندها توصي ب.لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته أو قيامه بواجباته أثناءبحادث في 

عند حيث جاء فيه " ،على التقاعد إحالتهالخدمة بعد  ىإل الضابطفي حالة إعادة                 وكما ورد أيضا   
أحيل على التقاعد بناء على طلبه فيعاد  أوكان قد استقال  إذاالخدمة في حال  ىإل ضابطأعادة أي 

 . (3)..".برتبته السابقة

 ى( إلالشرطةأحاله الفرد )رجل  ىإل أشارقد  ردنيالأ المشرع إن ،يتضح من خلال ما تم ذكره 
 التقاعد كعقوبة ىالإحالة إلولم ينص على درج  والجوازية بصورتيه الوجوبية ،التقاعد بصورة صريحة

 . تأديبية مثلما أشار اليه المشرع المصري

 أشار اليه  قدالمشرع العراقي  إننجد  ،التقاعد في التشريع العراقي ىالإحالة إلعن أساس  أما 
( 18الداخلي رقم ) نالأم لقوى قانون الخدمة والتقاعد من خلال بعض مواده فيبصورة مباشرة وصريحة 

التقاعد، حيث  ىشرطة إلالحاله رجل إ تالابححيث جاء الفصل الخامس منه  ،المعدل 2011لسنة 
عطف على ذلك  وثم ،(4).".يةالسن القانون إكمالهالتقاعد عند  ىإل الشرطةرجل  إحالةتتحتم جاء فيه "
: بناء على طلبه لأسباب تيةالأ تالاالحالتقاعد في احدى  ىإل الشرطةرجل  إحالةجوز يوجاء فيه "

                                                           

 المعدل.  1965( لسنة 38رقم ) ردنيالأالعام  الأمن ( من قانون72المادة )( ينظر: 1)
 نون نفسه . القا( من 62ينظر: المادة )( 2)
 القانون نفسه . ( من 78ينظر: المادة )( 3)
 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي العراقي رقم ) الأمن ( من قانون الخدمة والتقاعد لقوىأولا /35ينظر: المادة ) (4)
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عند و  ،واذا كان فائضا عن الملاك ،( خمسة عشر سنة15تقل مدة خدمته عن )لا  إنمعقولة على 
ه بآداب وضوابط الخدمة من قبل ثبوت عدم تقيدعند و  ،تشكل لذلك ثبوت عدم كفاءته من قبل لجنة

عدم صلاحيته للخدمة وفقآ  إثناءهااذا تقرر طبيا  أوالمرضية  إجازتهواذا لم يشف بعد انتهاء  ،لجنة
  .(1).".لأحكام هذا القانون

 الشرطةحاله رجل إجواز  تالاحالتقاعد في تعليمات  ىإل الشرطةحاله رجل إأساس             وورد أيضا   
لثبوت عدم كفاءته أو  أوعلى الملاك             كان فائضا   إذافي حالة  ،(2)2012نة لس (1التقاعد رقم ) ىإل

 . قبل لجنة مركزية في وزارة الداخلية وتشكل من ،عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة لثبوت

الداخلي سواء في تشريعات  نالأم بقوىوالتعليمات الخاصة  نظمةالأو ومن خلال استعراض القوانين  
التقاعد  ىإل الشرطةرجل  حالةساس القانوني لإالإبينت بشكل صريح  أنهانجد  ،العراق أو ردنالأ أومصر 
 . لكل المواطنين على حد سواء جتماعيالاالتي تؤكد على أهمية توفير الضمان  مما يوجد في الدساتير أكثر

 

 المطلب الثاني

 إصدارهوجهة  التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالةقرار  خصائص

 لابد من التعرف على تميزه عما يشتبه به ،التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالةقرار  خصائصلمعرفة  
 ،حالةالإقرار  والجهة المختصة بإصدار ،والدولةرجل الشرطة الرابطة الوظيفية بين  إنهاء تالاحمن 

 :لالأو  الفرعسنتناول في  ما تقدم سوف نبحث في هذا المطلب من خلال تقسيمه على فرعين وبناء على
مختصة الجهة الالى  في الفرع الثاني سنتطرق اأم بهعما يشتبه التقاعد  ىإل الشرطةرجل  إحالةتميز قرار 

  .بإصدار قرار الاحالـــــــــة 

 

 

                                                           

 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي العراقي رقم ) نالأم لقوى( من قانون الخدمة والتقاعد أولا /36ينظر: المادة )( 1)
، المنشور 2012( لسنة 1التقاعد رقم ) ىإل الشرطةرجل  إحالةجواز  تالاح( من تعليمات 3،2،1ينظر: المواد ) (2)

 . 2012 /7 /30( في 4247في الجريدة الرسمية في الوقائع العراقية رقم )
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 لالأو الفرع

 التقاعد عما يشتبــه به ىإل الشرطةرجل  إحالةتميــــز قرار 

 إنيمكن  ،التشريع المصري والفرنسيالمعاش كما يسميها  ىالإحالة إل أو ،التقاعد ىالإحالة إل 
 ،تكون من إجراءات التنظيم الداخلي للمرفق العام إنأي  ،الخدمة إنهاءوسيلة طبيعية من وسائل  تكون

السن القانونية ه دارة وبإرادتها لبلوغالإبتدخل  أوأي بإرادته رجل الشرطة وذلك اذا تمت بناء على طلب 
اذا ما  ،صفة الجزاء التأديبي التقاعد ىالإحالة إليأخذ أجراء  إنن ويمك ،التقاعد ىحالة إلللإاللازمة 

التقاعد لأسباب  ىالإحالة إلوقامت السلطة التأديبية بإرادتها المنفردة بتوقيع  ،نصت عليه قائمة الجزاءات
لذا  ،والفصل والعزل ،ستقالةالا ،بوظيفته العام التي تنهي رابطة الموظف تالاالحومن بين  ،(1)تأديبية
على التقاعد وكما  حالةالإبينها وبين  ختلافالاو ونبين أوجه التشابه         تباعا   تالاالحهذه  سنوضحفأننا 
 :يلي

 :ستقالةالا –     أولا  

موظف العام الحق في الداخلي لل نالأم بقوىوالعسكرية الخاصة  تمنح تشريعات الخدمة المدنية 
قد تقتضي  إذ ،التقاعد ىحالة إلللإلسن المحدد دارة لأنهاء خدماته قبل بلوغه االإ ىإل طلبتقديم 

يترك عمله في الخدمة في الوظيفة العامة في  إن (رجل الشرطة)العام المصلحة الشخصية للموظف 
دارة الإفيطلب من  ،درجة العجز عن أداء واجباته أو ،يكون قد بلغ سن التقاعد إندون  حوالالأبعض 

نهاءقبول استقالته  لذلك لا  ،دارةالإ بموافقة الإهذا الطلب لا ينتج أثره القانوني  إن الإ ،ةدار الإعلاقته ب        وا 
ويسأل الموظف  ،ستقالةالاتنقطع علاقه الموظف بدائرته بمجرد تقديم الطلب باستقالته بل بقبول تلك 

  .(2)ينتظر قبولها إناذا ترك العمل بمجرد تقديم الطلب دون            انضباطيا  

        طالبا   ،دارةالإ ىإل العام"الطلب الخطي الصريح الذي يتقدم به الموظف بانها  ستقالةالاوقد عرفت  
طة الوظيفية بين الموظف الراب إنهاءدارة على الإبموافقة  الإخدماته ولا ينتج الطلب اثره القانوني  إنهاءفيه 

                                                           

تبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، داري في الوظيفة العامة )دراسة مقارنة(، مكالإمحارب، التأديب  د. علي جمعة (1)
 .68، ص 2004

حكام، مبادئ وآخرونالبرزنجي  بعبد الوها د. عصام (2) ، 2021داري، دار الكتاب القانوني، بيروت، الإالقانون         وا 
 .372ص
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طة في عدم أجراء يبدي فيه الموظف رغبته المكتوبة وغير المشرو " بانها            عرفت أيضا  كما و  ،(1)"دارةالإو 
موظف عن عمله لمدة حددها الصريحة انقطاع ال ستقالةالافي عمله ويأخذ حكم تلك  ستمرارالا

ليست  ستقالةالاو  ،علاقة الموظف بالدولة قائمة على أساس تنظيمي إنلها التصور         ووفقا   ،(2)"القانون
من الموظف باراته  ستقالةالاوان تقديم طلب  ،من جانب الموظف كما يدل عليه ظاهر الحال         إراديا  عملا 

نما ،لا ينهي العلاقة الوظيفية   .(3)الاستقالةدارة بقبول طلب الإعن  داري الصادرالإللقرار        سببا         وا 

( 47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم )79فعلى صعيد التشريع المصري في المادة ) 
مكتوبة  ستقالةالام استقالته من وظيفته وتكون يقد إنفقد نص على انه للعامل  ،المعدل1978لسنة 

 ،مكتوبة ستقالةالابقبول استقالة الضابط من الوظيفة وتكون ، ةالشرطة المصري وكذلك أشار قانون هيئة
  .(4) دارةالإعلى طلبه من قبل  إجابته ستقالةالاتضمن قرار قبول  إذا الإولا تنتهي خدمة الضابط 

( من نظام الخدمة المدنية 158فقد نص المشرع في المادة ) ،دنير الأأما على صعيد التشريع  
         ، شرطا  دارةالإ إلى(         )مكتوبا                                              تنتهي خدمة الموظف بقبول طلب استقالته خطيا   ،2002( لسنة 55رقم )
   مدى خطورة  ىإل للموظفوفي ذلك تنبيه  ،وليست مجرد وسيلة للأثبات ،لصحة الطلب        شكليا  

فوية تعبر عن رغبته في لفاظ شأوبالتالي لا يعتد بما يطلقه الموظف من  ،المقدم عليه مرالإوأهمية 
 .(5) ستقالةالا

يكون  إنعلى  ،من الخدمة بقبول طلب استقالة الضابط ،ردنيالأالعام  الأمن وكما أشار قانون 
ذلك  رنيقت إنبموافقة مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على        خطيا   ستقالةالاطلب 

  .(6) السامية رادة الملكيةالإب

                                                           

 .173د. حمدي سليمان القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، مصدر سابق، ص (1)
خليفة، التنظيم القانوني للوظيفة العامة في سلطة عمان، مكتب الجامعي الحديث، مصر،  معبد المنع زعبد العزي. د( 2)

 .145، ص2012
والتقاعد المدني، مكتبة القانون المقارن،  نضباطالاو المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية  ،اليأسد. يوسف  (3)

 . 237ص 1984بغداد، 
 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة في مصر رقم )72المادة )ينظر:  (4)
 . 177د. حمدي سليمان القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، مصدر سابق، ص (5)
 المعدل. 1965( لسنة 38رقم ) ردنيالأالعام  الأمن ( من قانون74ينظر: المادة ) (6)
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( من قانون الخدمة المدنية رقم 35) فقد نص المشرع في المادة ،على صعيد التشريع العراقي أما 
مرجعه  ىإل يقدمهيستقيل من وظيفته بطلب تحريري  إنعلى انه" للموظف  ،المعدل1960لسنة (24)

 ،شروط صحته الموضوعية والشكلية               دارة مستوفيا  لإاعن  ستقالةالاومتى ما صدر قرار قبول  ،المختص"
 .(1) الوظيفيةانتهت الرابطة 

بتقديم طلب  ،المعدل 2011( لسنة 18رقم )الداخلي  نالأم لقوىوبين قانون الخدمة والتقاعد  
 .(2) يخولهمن  أوالوزير  ىيقدمه إلري لرجل الشرطة تحري ستقالةالا

قاعد تتشابه مع الت ستقالةالا إن ،كر في الدول محل المقارنةسابقة الذ يتضح من خلال التشريعاتو  
 وبمحضالشرطة(  )رجلالعام  ما يكون بتقديم طلب مكتوب موجه من الموظفهكلي إنفي  ختياريالا

ن تتأكد م إنبالوظيفة العامة بعد العام  انتهاء علاقة الموظف ىإل يؤديوكلاهما  ،رئيسه ىإل أرادته
 .        ضمنا   وأدارة على طلبه صراحة الإفتوافق  ،ة الشكلية والموضوعيةتوافر الشروط القانوني

غ يبل إنالتقاعد يشترط فيه  إنفيتجلى في  ،التقاعد ىالإحالة إلو  ستقالةالابين  ختلافالا أما 
ظيفية فضلا عن قضائه مدة محددة في الخدمة الو  ،التقاعد ىحالة إلللإالمتقاعد سنا معينة محددة قانونا 

ي بها وتنته ،وهي عملية قانونية تنشأ وتتم بإرادة الموظف المنفردة، ن استيفاء حقوقه التقاعديةتمكنه م
 .أخر إجراء لأيرابطة الوظيفية دونما حاجة 

نما ،التي لا تتطلب بلوغ الموظف المستقيل سنا معينة ستقالةالابخلاف   حظة يقدم طلبه في أي ل       وا 
تقديمها من ب الإ إثرهاولا تنتج  ،انونية تتفاعل فيها أرادتان مستقلتانوهي عملية ق ،أثناء الرابطة الوظيفية

  .   المختصوقبولها من المرجع العام الموظف 

  :الفصــل –       ثانيا  

 ،خدمته إنهاءيعتبر الفصل من أقسى العقوبات التأديبية التي يتعرض اليها الموظف العام في     
وبالتالي فأنها توقع  ،وظيفة التي يعمل فيها بصفة مؤقتةحيث يترتب عليها فك ارتباط الموظف من ال

 الانضباطيةوتمس هذه العقوبة  ،الخطورة أوعند ثبوت ارتكاب الموظف لمخالفات تتصف بالجسامة 
دارة الإالضرر الذي يلحق أيضا بمصلحة  أضاف إلى ،واحد إنمركز الموظف الوظيفي والمالي في 

                                                           

 .241والتقاعد المدني، مصدر سابق، ص نضباطالاو ، المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية اليأسد. يوسف  (1)
 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي العراقي رقم ) نالأم لقوى( من قانون الخدمة والتقاعد 39ينظر: المادة ) (2)
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الذي يشغله الموظف الذي تم  ء حصول فراغ في المنصبالتي ينتمي اليها الموظف وذلك جرا
  .(1)فصله

 ،أجراء يوقف العلاقة التنظيمية القائمة بين الموظف والوظيفة التي يمارسهاوعرف الفصل بانه "   
وتفرض عقوبة الفصل  ،(2)ده مؤقت بفترة تحدد بقرار الفصل"ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة وأبعا

الوظيفة  ر صالحا للبقاء فييوظف مخالفة على درجة من الخطورة تجعل منه غعندما يصدر من الم
ما صدر عنه  إذابانه " انقضاء الرابطة الوظيفية ونهاية خدمة الموظف        أيضا  وعرف الفصل  ،(3) العامة

 .(4)"من سلطة مختصة ،بواجباته يستحق إيقاع عقوبة الفصل من الخدمة عليه    لا  إخلافعل يعتبر 

رقم فقد وردت عقوبة الفصل في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  ،صعيد التشريع المصريفعلى    
على عقوبة  ،ه( من4( والفقرة )80( من المادة )11جاء نص البند )حيث  ،المعدل1978( لسنة 47)

 أو المعاش ىالإشارة إلون الفصل من الخدمة للعاملين وشاغلي الوظائف العليا على حد سواء من د
الإحالة وتطبق عقوبة الفصل من الخدمة وفق نفس القواعد المطبقة في حالة تطبيق عقوبة  ،(5) المرتب

  .المعاش ىإل

ولم يقيد المشرع المصري السلطة التأديبية المختصة بفرض تلك العقوبة بأي حدود مالية ليمنحها     
والموظف والعمل الوظيفي في الحدود  المخالفة في ضوء ظروف امهاأممتاح مجال التقدير والملائمة 

ذا ،(6) والمعاشات ماعيةجتالاالمقررة في قوانين التأمينات   ىالإحالة إل أوحكم على العامل بالفصل       وا 
ويستحق تعويضا  ،المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم عليه ما لم يكن موقوفا عن عمله

  .(7) الحكم إبلاغهيوم  ىأجره إليعادل 

                                                           

 الشرطة،القوانين الوظيفية المدنية وقوانين  في نضباطيةالاد. عدي سمير حليم الحساني، المبادئ العامة للعقوبة ( 1)
 . 187، ص مصدر سابق

للمطبوعات،  ف(، العار الرابطة أثر صدور حكم جنائي في القانون العراقي )دراسة مقارنة إنهاء، محمد فلسطين حمزة (2)
 .137، ص2018بيروت،

الجامعة  ىإل مقدمةنة(، رسالة ماجستير صائب محمد ناظم، العقوبات التأديبية والرقابة القضائية )دراسة مقار ( 3)
 .49، ص 2015سلامية في لبنان، كلية الحقوق، الإ
حكاممبادئ ، وآخروند. عصام عبد الوهاب البرزنجي ( 4)  . 383مصدر سابق، ص داري،الإالقانون         وا 
 ل. المعد 1978( لسنة 47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم )80ينظر: المادة )( 5)
 .314مصدر سابق، ص  العامة،داري في الوظيفة الإالتأديب د. علي جمعة محارب، ( 6)
 المعدل.  1978( لسنة 47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم )100ينظر: المادة ) (7)
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( من المادة 7فقد وردت عقوبة الفصل في الفقرة ) ،الشرطة المصرية ئةقانون هي ىإل بالنسبة أما 
المعدل، ويكون الفصل بقرار من رئيس الجمهورية  1971لسنة  109 ( من قانون هيئة الشرطة رقم71)

لوزير اذا ل                                                  لأنهاء خدمة الضابط من الخدمة، ويكون الفصل جوازيا   ،التي يحددها القانون حوالالأفي 
ومع ذلك اذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده  ،كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة

بقرار مسبب من واقع  ،للشرطة علىالأر المجلس ر اذا ق الإالخدمة  إنهاء ىإل يؤديفلا  عتبارالاو الثقة 
طبيعة  أومقتضيات الوظيفة  ض معوان بقاء الضابط في الخدمة يتعار  ،أسباب الحكم وظروف الواقعة

 .(1)العمل

 2020لسنة  (9رقم ) ردنيالأنظام الخدمة المدنية  ىإل وبالرجوع ،ردنيالأأما على صعيد التشريع  
تنتهي " ه، باناعلاه ( من النظام المذكور167قد نص في المادة ) ردنيالأالمشرع  إننلاحظ  ،المعدل

عن  ستغناءالا"، وتفرض عقوبة (عن الخدمة ستغناءالا -)ه :ةالتالي تالاالحخدمة الموظف في أي من 
التأديبية المنصوص عليها في  في حالة توقيع ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات (الخدمة )الفصل

هذه  إننجد  ،هذه البنود ىإل وبالرجوع ،( من هذا النظام142( من الفقرة )أ( من المادة )6-3البنود )
بما لا يزيد على  ساسالإبحسم من الراتب الشهري  ضها على الموظف العام تتمثلالعقوبات التي يتم فر 
وان  ،وحجب الزيادة السنوية لمدة سنتين ،وحجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة ،سبعة أيام في الشهر
 .(2)عن الموظف هو الوزير الاستغناءر قر  إصدارالمرجع المختص في 

 نظمةالأو على الموظف في حال ارتكابه مخالفة القوانين وتفرض هذه العقوبة التأديبية  
تصرف من شانه  أوعلى عمل  أقدم أو ،والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية

ت الوظيفة أخلاقيا ىإل ساءةالإ أوعرقلتها  أو ،بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به خلالالإ
 .(3) وسلوكهوواجبات الموظف 

                                                           

 المعدل.  1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة رقم )71ينظر: المادة )( 1)
 ىإل مقدمة)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير العام، مانع، النظام القانوني لانتهاء خدمة الموظف  ز سعدعبد العزي( 2)

 .80ص 2012، كلية الحقوق،وسطالأجامعة الشرق 
 المعدل. 2020( لسنة 9رقم ) ردنيالأأ( من نظام الخدمة المدنية /142المادة ) (3)
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غنى عن حيث جاء فيه "يست ،العام الأمن عن الخدمة )الفصل( في قانون الاستغناءقوبة ووردت ع 
 . (2)كانت هناك أسباب مقنعة وعادلة" إذا ،وتعتبر منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص ،(1) الفردخدمة 

 العام رقم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ىإل وبالرجوع ،أما على صعيد التشريع العراقي 
الذي عرف عقوبة الفصل بانها " تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد  ،المعدل 1991( لسنة 14)

 :تالاالحالتي استوجبت فرض العقوبة عليه في احدى  سبابالأيتضمن  بقرار مدة الفصل

لية أو عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التا إذا ،مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات -1
فعلا  ىلالأو  العقوبةبإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض 

 (.تنزيل درجة ،أنقاص الراتب ،التوبيخ)يستوجب معاقبته بإحداها 
 وذلك اعتبارا ،السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف أوحكم عليه بالحبس  إذامدة بقائه في السجن  -2

وتعتبر مدة موقوفتيه من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه أنصاف  ،لحكم عليهمن تاريخ صدور ا
 . (3)"المصروفة له خلال مدة سحب اليد الرواتب

لقد انطوت عقوبة الفصل وفق قانون انضباط موظفي الدولة على استبعاد الموظف من و  
يجوز صدور  ،المدةوبعد انقضاء هذه  ،أو مدة بقائه في السجن ،وظيفته مدة تحدد بقرار الفصل

بحيث تتأكد دائرته من استيفائه لكافة الشروط التي تنص  ،قرار إعادة تعيين للموظف المفصول
من غير الممكن  أصبحفاذا فقد الموظف شرطا من شروط التعيين  ،عليها في قانون الخدمة المدنية

 .(4) تعيينهإعادة 

وكذلك  ،ثلاث سنوات ىإل سنةالفصل من  دارة تتمتع بسلطة تقديرية في فرض عقوبةالإ إن ونجد 
تعينه في دائرة  إعادة أم وظيفته ىإل بإعادتهوتمتلك  ،التي تستوجب فرض العقوبة سبابالأفي تقدير 
 .(5) دائرتهأخرى غير 

                                                           

( من 7التعاريف في الفقرة ) لالأو  البابالمعدل في  1965( لسنة 38رقم ) ردنيالأالعام  الأمن جاء في قانون( 1)
 ( معنى الفرد: هو الضابط وضابط الصف والشرطي.2المادة )

 المعدل.  1965( لسنة 38رقم ) ردنيالأالعام  الأمن ( من قانون73، 72ينظر: المواد ) (2)
 المعدل. 1991( لسنة 14قطاع العام العراقي رقم )سابعا( من قانون انضباط موظفي الدولة وال/8ينظر: المادة ) (3)
 .139مصدر سابق، ص العراقي،الرابطة أثر صدور حكم جنائي في القانون  إنهاءمحمد فلسطين حمزة،  (4)
د. فارس علي جانكير و د. هوار نورالدين حسين، شرح أحكام الوظيفة العامة في النظام القانوني العراقي، مكتبة ( 5)

 .115، ص2021قارن، بغداد، القانون الم
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لم يورد عقوبة الفصل  ،المعدل 2008( لسنة 14)الداخلي  نالأم قوىبالنسبة لقانون عقوبات  أما 
خراج والتي تقابل عقوبة الفصل، ذات أثار وقتية في قانون انضباط الإ ء بعقوبةبل جا ،ضمن العقوبات
هو أقصاء مؤقت عن الوظيفة يترتب عليه فقدان الرتبة لمدة " بانهخراج الإعرف حيث  ،موظفي الدولة
 ووصفها بعض الكتاب بانها ،(1)"الخدمة بعد انقضاء مدة السنة ىإل الشرطةويعاد رجل  ،سنة واحدة

  .(2)"الداخلي نقوى الأمظيفة في أجهزة اد رجل الشرطة عن الو أبع"

 ختلاف بينأوجه التشابه والإ ،من خلال التشريعات سابقة الذكر في دول محل المقارنة للباحث يتضح  
م كلاهما يتفالتقاعد في أنهاء خدمة الموظف العام،  ىالإحالة إلتتشابه مع  الأخراج أو عقوبة الفصل
حاله تتم أو  ،او الإخراج  الفصل تالاحتوفر احدى  كما في مسالة ،ته وبغير إراد ،دارةالإبقرار من قبل 

ن بموجب القانو  لأسباب صحية أوعند بلوغه سن معينة محددة وبغير أرادته التقاعد  ىإلالعام  الموظف
 . الوظيفيةالرابطة  إنهاءاعدية في الحقوق التق في أستحقاق                 ويتشابهان أيضا   ،في التقاعد الوجوبي

 نهاء طبيعي للعلاقة بين الموظفالأيكون التقاعد الإحالة الى اما الأختلاف بينهما نجد ان و  
وظف العلاقة الوظيفية عند ارتكاب الم إنهاء ىإل تؤديالفصل يعد عقوبة تأديبية  إنفي حين  ،دارةالإو 

ر الدولة ادة تعيين المتقاعد في دوائيجيز القانون أع إذوكذلك يختلف في مسألة إعادة التعيين  ،مخالفة ما
تمضي مدته  إنالذي لابد أو الأخراج في الفصل  مرالإبخلاف ة ، والقطاع العام وفق شروط معين

من            فقد شرطا  لم ي إذافي حال خروجه من السجن  أوبعد انتهاء مدة الفصل  أوالبالغة ثلاث سنوات 
ذا ،بشكل نهائيولا يحرم من تولي الخدمات العامة  ،شروط التعيين  العمل ىإل إعادتهوجد مانع من       وا 

 .  العامالقطاع  أوالدولة مؤسسات في  أخرالذي فصل منه فيعين في عمل 

 :العـــــزل –       ثالثا  

التي يتعرض لها الموظف العام بما في ذلك  نضباطيةالاتعتبر عقوبة العزل من أقسى العقوبات  
خطاء الجسيمة الإولذلك فهي مقررة لمواجهة  ،ا المادية والمعنويةالداخلي بالنظر لأثاره نالأم قوىمنتسبو 

لتقويم سلوك  ساليبالأو التي تنبئ عن عدم صلاحية الموظف للخدمة بعد استنفاذ كافة الوسائل 

                                                           

المعدل، دار الكتب  2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوى، الوسيط في شرح قانون عقوبات فراس الوحاح( 1)
 .83، ص 2020والوثائق، بغداد، 

ن المعدل، مكتبة القانو  2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوىحمزة، الوجيز في شرح قانون عقوبات  كاظم شهد (2)
 .42، ص2016، بغداد، 2المقارن، ط
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أجراء تأديبي وكذلك عرف العزل بانه " ،(2)والعزل هو تنحية الموظف نهائيا من الوظيفة  ،(1)الموظف
أختلف و  ،(3)بالتزامات واجباته الوظيفية" إخلالهنهائيا لسبب  إبعادارة بأبعاد العامل داالإيتخذ بمبادرة 

 .المدلول اللفظي للعقوبات المنهية للعلاقة الوظيفية من تشريع لأخر

 المدنيةلنظام الخدمة  نضباطيةالاوالعراقي قد نص على عقوبة العزل في القوانين  ردنيالأفالقانون  
المعاش  ىالإحالة إلو نص على عقوبتي الفصل لم ينص على عقوبة العزل بل ي القانون المصر  اأم

، 80وقد أشار المشرع المصري في المواد ) ،الخدمة قبل مضي اربع سنوات ىإل يعادومن يفصل لا 
، على عقوبة الفصل بوصفها المعدل 1978( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم )94

ويترتب على فرضها حرمان المفصول من جزء من معاشه  ،تنهي العلاقة الوظيفية طيةعقوبة انضبا
ويبدأ سريان انتهاء الخدمة الوظيفية من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا  ،(4)طبقا لقانون المعاشات

موقوفا  لحكم اذا لم يكنيوم إبلاغه ا ىإل أجرهويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل  ،عن عمله
 . (5)عن العمل

فقد نص  ،الداخلي نالأم قوىلنظام الخدمة  نضباطيةالالعقوبة العزل في القوانين بالنسبة  أما 
العراق لم ينص في قوانين  أو ردنالأفي  اأم الوظيفةقانون هيئة الشرطة المصرية على عقوبة العزل من 

دمة والتي تقابل عقوبة العزل من الوظيفة بل نص على عقوبة الطرد من الخ ،الشرطة على عقوبة العزل
الجزاءات " بانهقانون هيئة الشرطة المصرية على عقوبة العزل  في جاءوقد  ،في تشريعات الخدمة المدنية

ومنها العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من  ،تالاالحالتأديبية التي توقع على الضباط في احدى 
  .(6)"لربعالمكافاة في حدود ا أولراتب بعض ا

                                                           

في القوانين الوظيفية المدنية وقوانين الشرطة  نضباطيةالاالمبادئ العامة للعقوبة د. عدي سمير حليم الحساني،  (1)
 .190مصدر سابق، ص

 .140مصدر سابق، ص العراقي،الرابطة أثر صدور حكم جنائي في القانون  إنهاءمحمد فلسطين حمزة، ( 2)
مجلس كلية  ىإل مقدمةعلى المسار المهني، رسالة ماجستير  وأثارهاامرة حورية، أسباب انتهاء الرابطة الوظيفية عم( 3)

 .30، ص 2021الحقوق والعلوم السياسية في جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر، 
لوظيفية )دراسة مقارنة(، أطروحة الزهيري، أثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في أنهاء علاقته ا مهدي حمدي( 4)

 .38، ص2004جامعة بغداد،  -مجلس كلية القانون  ىإل مقدمه
 المعدل. 1978( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم )100ينظر: المادة ) (5)
 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة في مصر رقم )48ينظر: المادة ) (6)
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 أووزير الداخلية  ليس من صلاحية ،مجلس تأديبي امأم الضباطوتفرض عقوبة العزل على  
ولا يجوز  ،مجلس التأديب ىإل الضابط إحالةمساعده في حال تشديد العقوبة على الضابط فيتعين عليه 

الصادر من هذا القرار  ا، أم(1) الاستئنافبطريق  الإجلس التأديب الطعن في القرار الصادر من م
 . (2) نهائياا فوق يكون القرار الصادر المجلس بحق الضباط من رتبة لـــواء فم

حيث جاء فيه  ،ردنيالأنظام الخدمة المدنية  ىإل فبالرجوع ،ردنيالأعقوبة العزل في التشريع  أما 
 :(3) تيةالأ تالاالحيعزل الموظف في أي من "

 ختلاسالاو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والسرقة  وجناية أحكم عليه من محكمة مختصة بأي  إذا -1
 .قلاخلأابأي جريمة أخرى مخلة  أوواستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة  مانةالأوالتزوير وسوء استعمال 

حكم على الموظف بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة  إذا -2
 .(1في البند ) من غير المنصوص عليها

 .صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله إذا -3

ب اكتسا من تاريخ       حكما                   والثانية معزولا   ىلالأو  الحالتينويعتبر الموظف العام في أي حال من  
من                       اعتبار الموظف معزولا   ىإل يؤدي ،الحكم على الموظف جنائيا إنويتضح  ،الحكم الدرجة القطعية
 . ردنيالأمة المدنية الوظيفة في نظام الخد

فقد جاءت عقوبة الطرد من الخدمة والتي تقابل عقوبة  ،ردنيالأالعام  الأمن بالنسبة لقانون أما 
إعادة الموظف  لأنه يأخذ حكمها من حيث عدم جواز ،العزل من الوظيفة في تشريعات الخدمة المدنية

هية بعد صدور قرار من المرجع المختص تعتبر خدمة الفرد منتوقد جاء فيه " ،(4) الخدمةالمطرود من 
 ،(5)"العام نمحكمة الأمة بحكم من قبل ومنها الطرد من الخدم تالاالحعملا بأحكام القانون في احدى 

  .كانت هناك أسباب مقنعة وعادلة إذاويستغنى عن خدمة الفرد 

                                                           

 . المعدل 1971( لسنة 109مصر رقم ) من قانون هيئة الشرطة في ( من60المادة )ظر: ( ين1)
 القانون نفسه  . ( من 62المادة )( ينظر: 2)
 المعدل.  2007( لسنة 30رقم ) ردنيالأأ( من نظام الخدمة المدنية  /171ينظر: المادة ) (3)
 .464مصدر سابق، ص امة،العداري في الوظيفة الإالتأديب د. علي جمعة محارب، ( 4)
 المعدل. 1965( لسنة 38رقم ) ردنيالأالعام  الأمن ( من قانون72ينظر: المادة )( 5)
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وردت  ،القطاع العامقانون انضباط موظفي الدولة و  ىإل فبالرجوع ،على صعيد التشريع العراقي أما 
في  توظيفهجوز إعادة تولا                                  تنحية الموظف من الوظيفة نهائيا  وعرفها بانها " ،عقوبة العزل للموظف العام

 :(1)"تيةلآا الحالاتحدى وذلك بقرار مسبب من الوزير في ا ،العامدوائر الدولة والقطاع 

 .بالمصلحة العامةخطيرا يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا  فعلاثبت ارتكابه  إذا -1
  .ارتكبها بصفته الرسمية أوحكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته  إذا -2
 .ستوجب الفصل مرة أخرىيثم أعيد توظيفه فارتكب فعلا عوقب بالفصل  إذا -3

وبذلك تكون عقوبة العزل بوصفها عقوبة تأديبية أصلية، تقوم على فكرة حرمان الموظف العام  
فلا يستطيع الموظف بعدها من تقلد أي وظيفة وباي شكل من  ،وظائف العامةحرمانا دائما من تولي ال

  .(2) وأدارتهاي علاقة الموظف بالدولة فهي عقوبة تنه ،شكالالإ

العزل من الوظيفة العامة كعقوبة  ،ويترتب على الحكم على الموظف في بعض الجرائم الجنائية 
نطبق وهذا منطقي لان النظام الجنائي ي ،كعقوبة أصليةالنظام الجنائي لا يعرف العزل  إنوذلك  ،تبعية

 . (3) الموظفينعلى الموظفين وغير 

بل نص على مصطلح  ،لم ينص المشرع العراقي على عقوبة العزل ،بالنسبة للقوانين العسكرية أما   
السلك ولا يجوز إعادة تعيينه في  ،خدمة العسكري نهائيا إنهاءيعني  ،وهو اصطلاح عسكري ،)الطرد(

 .(4) بحقهرار العقوبة الصادرة بالطرد لغاء قأبعد  الإالعسكري 

على الرغم من  (الخدمة إنهاء) أوبدلا من )العزل(  أستخدم مصطلح )الطرد(المشرع  نأيظهر و  
 ،كما له أبعاد اجتماعية سيئة ،مصطلح الطرد يشتمل على تجريح نفسي ومعنوي على المحكوم به إن
 .(5)الداخلي نقوى الأمعقوبات  ع سياسة التشديد التي أعتمدها قانونأن ذلك ينسجم م الإ

                                                           

 المعدل. 1991( لسنة 14ثامنا( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) /8المادة )ينظر:  (1)
 .89ابق، ص س مصدر، الوظيفيةالعقوبات  د. عامر إبراهيم احمد الشمري، (2)
 .233، ص1975الجريمة التأديبية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  د. سليمان الطماوي، (3)
 .473مصدر سابق، ص العامة،داري في الوظيفة الإالتأديب د. علي جمعة محارب، ( 4)
سابق،  المعدل، مصدر 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوىالوسيط في شرح قانون عقوبات فراس الوحاح، ( 5)

 .87ص
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تقابل  أنهاوكما  ،على رجل الشرطة        ووقعا                                                   وتعد عقوبة الطرد من أشد العقوبات التبعية أيلاما   
وقد جاءت عقوبة الطرد في قانون العقوبات  ،عقوبة العزل من الوظيفة في تشريعات الخدمة المدنية

يطرد رجل الشرطة من والتي تنص على انه " ،المعدل 2008( لسنة 14رقم )اخلي الد نالأم لقوى
 :(1)"التالية الحالاتة مختصة في احدى صدر بحقه حكم بات من محكم إذاالخدمة بحكم القانون 

 .السجن أوعدام الإالجرائم المعاقب عليها ب -1

 .رهاب والجرائم الماسة بأمن الدولةالإجرائم  -2

 .المخلة بالشرفالجرائم  -3

  .المواقعة أوجريمة اللواط  -4

صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة  إذاويجوز طرد رجل الشرطة من الخدمة  
كان  إذاالمحاكم العسكرية للنظر في فرض عقوبة الطرد  ىإل الشرطةويحال رجل  ،تزيد على سنتين

لمنتسب من قبل وزير الداخلية وبقرار مسبب وبناء وجواز طرد ا ،الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية
 ،في حال ارتكابه فعلا يجعل بقاءه في الخدمة مضرا بالمصلحة العامة ،على توصية مجلس تحقيقي

 .(2) فيهايعمل وتلحق تصرفاته ضررا بمصالح الجهة التي 

شديدة من  كابه جريمةوذلك لارت ،ن غاية المشرع من طرد رجل الشرطة وجوبيا من الخدمة الوظيفية   ا  و   
خدماته كونه  لان الدولة متمثلة بوزارة الداخلية تستغني عن ،عقابه بعقوبة الطرد ىإل أدتالجسامة ما 

 . (3) العامفي الوقت نفسه يتحقق الردع و  ،قد أرتكب فعلا ما يجعل بقاءه مضرا في هذه الوظيفة الهامة

 ىإل الإحالةتتشابه مع  أو الطردعقوبة العزل ف بين ولكل ما تقدم يرى الباحث أوجه التشابه والاختلا  
لعزل ا تالاحكما في مسالة توفر احدى  ،العاموبغير إرادة الموظف  إداريبان كلاهما يتم بقرار  ،التقاعد

ى أي بمعن ،التقاعد تالاحالتقاعد )الوجوبي( عند توفر احدى  ىإل الموظف إحالةكذلك تتم و  ،الطرد أو
 .             دارة نهائيا  الإيفية بين الموظف و فصم العلاقة الوظ

                                                           

 المعدل. 2008( لسنة 14الداخلي العراقي رقم ) نالأم قوىأولا، ثانيا( من قانون عقوبات  /38ينظر: المادة ) (1)
 المعدل. 2008( لسنة 14الداخلي العراقي رقم ) نالأم قوى( من قانون عقوبات 41ينظر: المادة ) (2)
الداخلي والقوانين المقارنة،  نالأم لقوىم القانوني للجرائم المخلة بشرف الوظيفة العزاوي، النظا قيصر محمود د. (3)

 .151، 2020مكتبة القانون المقارن، 
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ظف من حيث لا يمنع عزل المو  ،للحقوق التقاعدية يستحقان كلاهما والتقاعد العزلتشابه يوكذلك    
 .   التقاعديةاستحقاقه الحقوق 

ظف المو يجيز القانون إعادة تعيين  إذ ،ذلك في مسالة إعادة التعيين إنفنجد  ،بينهما ختلافالا أما  
رجل أو ولا يمكن للموظف المعزول  ،المتقاعد في دوائر الدولة وفق شروط معينة (جل الشرطةر )العام 

لفصل االتقاعد عن  ىالإحالة إلوكذلك تختلف  ،في دوائر الدولة                         من إعادة تعيينه نهائيا  الشرطة المطرود 
ثر الإلما لهما من العزل  أوخلاف الفصل  ،تكون أكثر حفاظا لكرامة الموظف وهيبته ولىالأف ،العزل أو

  .وأقربائهالنفسي الذي يلازمه طوال حياته، ونظرة المجتمع له ووضعه بين أسرته  الألمالذي ينتج عن 

 الفرع الثاني

   ةـــــــــحالالأصدار قرار إب الجهة المختصة

رار قومن ثم تنطبق عليه جميع شروط ال ،        إداريا      ا  ساس قرار الإالتقاعد هو ب ىالإحالة إلقرار  إن 
من                         يكون هذا القرار صادرا   إنوالقاعدة العامة  ،(2)        صريحا            و قرارا  أ (1)        ضمنيا  داري سواء كان قرار الإ

لكي  ،داريالإوغالبا ما تكون هذه الجهة اعلى درجة في السلم  ،جهة إدارية وطنية مختصة بإصداره
 ،بهدف تحقيق المصلحة العامة مالهاأعدارة من تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد وممارسة الإتمكن 

 .(3) وسلطاتهمدارية الإتخدام مراكزهم داريين في اسالإوضمان من تعسف الرؤساء 

 على النصوص الخاصة المتعلقة بالجهة طلاعالاومن خلال  ،فعلى صعيد التشريع المصري 
 .)المعاش( التقاعد ىإل الشرطةأحاله رجل المختصة بقرار 

                                                           

فراد أو خلال فترة الإدارة عن البت في طلبات الإداري الضمني بأنه )القرار الذي يرتبه القانون على سكوت الإالقرار ( 1)
داري السلبي والرقابة القضائية، مجلة جامعة النهرين، الإغازي فيصل القرار  .قلا عن دزمنية معينة بالرفض أو القبول( ن

 .67، ص ۱۹۹۸تشرين الثاني في  3، العدد ۲المجلد 
دارية في الدولة، ويحدث الإداري الصريح بأنه )عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإالقرار ( 2)

ع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم( نقلا عن د. محمد طه الحسيني، تعريف قانونية بإنشاء وض أثار
، السنة التاسعة لالأو  العددداري وعناصره، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، الإالقرار =

 .510، ص 2017
 .185، ص۲۰۱5، مكتبه السنهوري، بغداد ىللأو ا الطبعةداري، الإصبار العاني، القضاء  . وسامد( 3)
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ئة هيالمعاش من قبل عضو  ىإحالة إلفي حال تقديم طلب  المصريةالشرطة  نجد في قانون هيئة 
 ،(1)      معا   للشرطة علىالأيقترن هذا الطلب بموافقة وزير الداخلية والمجلس  إنيجب  ،الشرطة المصرية

 أولغرض ترشيح لعضوية مجلس الشعب  ،لا تقل عن عشرين سنة تكون خدمة عضو الهيأة إنبشرط 
المعاش جوازيه باختيار عضو  ىالإحالة إلفهنا تكون  ،(2) الانتخاباتكون قد نجح في وي ،مجلس الشورى

تصدر من قبل وزير الداخلية بعد  ،(4) والترقية (3) والتعيين ،وكذلك الحال في التقاعد الوجوبي ئة،الهي
 .للشرطة علىالأأخذ رأي المجلس 

من ( هيبرتبة لواء فما فوق )كعقوبة تأديب للضباط من هم المعاش)التقاعد( ىإحالة إل             وهناك أيضا   
 ىالإحالة إل وتكون ،                                              ويكون هذا القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا   ،علىالأقبل المجلس التأديبي 

  .(5) الداخليةبقرار من وزير  الأعلىب مجلس التأدي

بية التي يمكن داري من أقسى العقوبات التأديالإالمعاش في النظام  ىالإحالة إلوتعتبر عقوبة  
. (6) الموظفين غيرهم من عموم أوشاغلي الوظائف العليا  من توقيعها على الموظفين سواء أكانوا

 المصري النصوص القانونية الواردة في التشريعات الخاصة برجل الشرطة الاستقراءيتضح من خلال 
 الأعلىداخلية والمجلس التقاعد من قبل وزير ال ىالشرطة إلرجل  إحالةبان الجهة المختصة بقرار 

 .             للشرطة معا  

التقاعد بموجب  ىلد إفر أي  إحالةب ختصاصالافقد منح مجلس الوزراء  ،ردنيالأالمشرع  أما 
على  حالةالإب انتهاء خدمة الفرد تالاحمن خلال نصوصه القانونية حول  ،العام الأمن قانون

                                                           

 علىالأالمعدل، تشكيل المجلس  1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة في مصر رقم )4ينظر: المادة )( 1)
 للشرطة: "يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية، وعضوية كل من:

 الضباط. نؤو العامة لش دارةالإاخلية، مساعدي وزير الداخلية، مستشار الدولة لوزارة الداخلية، مدير مساعدي أول وزير الد
لس المج ةمانأ ويتولىالحاضرين من مساعدي أول وزير الداخلية،  عضاءالأوعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم 

 يختاره المجلس من أعضاءه، وينعقد المجلس بدعوة من ن الضباط، وعند غيابه يتولاها منؤو العامة لش دارةالإمدير 
 ".عضاءالأحضرها أكثر من نصف  إذارئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة 

 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة في مصر رقم )114ينظر: المادة )( 2)
 نفسه . قانون ال( من 8ينظر: المادة )( 3)
 نفسه . قانون ال( من 20ينظر: المادة ) (4)
 نفسه . قانون ال( من 63، 62ينظر: المادة )( 5)
 .63ص مصدر سابق،  الوظيفية،د. عامر إبراهيم احمد الشمري، العقوبات ( 6)
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رادة الإرن ذلك بيقت إنعلى  توصية المدير بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على، التقاعد
 .(1) الساميةالملكية 

على تسيير المرافق العامة على  ،في الدولة إداريةوغاية المشرع هي هيمنة مجلس الوزراء أعلى سلطة  
التقاعد  ىالعموميين إلالموظفين  إحالةجعل قرارات  إحكامهاوقد بررت محكمة العدل العليا في أحد  ،أكمل وجه

وليس من اختصاص الوزير، الذي يعرف عن موظفي وزارته ما لا يعرفه رئيس  ،ن اختصاص مجلس الوزراءم
بناء  الفرد إحالةيصدر قرار  الإمما يقتضي على مجلس الوزراء  ،وأهوائهتحت رحمة الوزير  يكونوا لكيلا ،الوزراء

  .(2) لهمعلى التقاعد بعد خدمة طويلة  فرادالإلأهمية وخطورة أحاله  ،على طلب الوزير المختص بدون تسبيب

بان  الأردنيالنصوص القانونية الواردة في تشريعات الخاصة برجل الشرطة  استقراءيتضح من خلال  
 . التقاعد من قبل مجلس الوزراء بتنسيب الوزير المختص ىالشرطة إلرجل  إحالةالجهة المختصة بقرار 

التقاعد في قانون الخدمة  ىإل الشرطةرجل  إحالةاص اختص ىإل أشارفقد  ،المشرع العراقي أما 
التقاعد باقتراح  ىإل يحال ،الداخلي نالأم قوىبالنسبة للضباط في  ،الداخلي النافذ نالأم لقوىوالتقاعد 

الداخلي  نالأم قوىيعين الضابط في حيث جاء فيه " ،من الوزير وبقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء
 يصدرالخدمة باقتراح من وزير الداخلية وبقرار  ىإل ويعادالتقاعد  ىإل ويحاليرقى ويمنح رتبته وراتبه و 

 أويكون بقرار من الوزير  التقاعد ىإل الشرطةمنتسبي  حالةبالنسبة لإ وأما ،(3)"عن رئيس مجلس الوزراء
 ىإل يحالو يعين المنتسب ويرقى وينقل ويبدل صنفه بذات رتبته وتقبل استقالته وجاء فيه " ،من يخوله
 .(4)"من يخوله أوبقرار من الوزير وفقا لأحكام القانون الخدمة  ىإل ويعادالتقاعد 

 ىالإحالة إلهناك اختلاف بين الجهة المختصة بإصدار قرار  إننستنتج من خلال هذه النصوص    
 رطةالشرجل  إحالةالجهة المختصة بقرار  حيث حددت ،التقاعد لرجل الشرطة في دول محل المقارنة

  .            للشرطة معا   علىالأالتقاعد في مصر من قبل وزير الداخلية والمجلس  ىإل

ن التقاعد م ىإل الشرطةرجل  إحالةوالعراق فكلاهما حددت الجهة المختصة بقرار  ردنالأفي  وأما 
  .وزير الداخليةقبل مجلس الوزراء بتنسيب 

                                                           

 المعدل. 1965( لسنة 38رقم ) ردنالأالعام في  الأمن ( من قانون73ينظر: المادة )( 1)
 . 25يفية في غير حالة التأديب، مصدر سابق، ص د. حمدي سليمان القبيلات، انقضاء الرابطة الوظ( 2)
 المعدل.  2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىأولا( من قانون الخدمة والتقاعد  /4ينظر: المادة ) (3)
 نفسه. قانون ال( من 19ينظر: المادة ) (4)
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 المبحث الثاني

 التقاعد القانونية لإحالة رجل الشرطة الى الأحكام 

ها تأتي اللحظة التي تنتهي عند إنبالدولة ليست علاقة أبدية فلابد  رجل الشرطةعلاقة  إنلاشك  
 فيهاموظ إحالة حيث يمكن للإدارة ،طبيعة الحياة بصورة عامة تضيهاتق رمو أ وهذه ،الرابطة الوظيفية تلك
ني بالسن القانو  والخدمة الفعلية ترتبط باكأن  ،اذا توفرت شروط معينة ،محددة تالاحالتقاعد في  ىإل

 لتهحاإيتقدم للإدارة بطلب  إن لرجل الشرطةوكذلك يمكن  ،أو عدم لياقته الصحية أو وفاتهلرجل الشرطة 
 ، التقاعد الى الشرطة رجل لإحالة القانونية الأحكامومن أجل بيان  ،التقاعد وفق شروط معينة ىإل

 لثانيوفي المطلب ا ،الاحالة الوجوبيــــــــة أحكام لالأو  المطلبفي  وضحسن ،مطلبين ىإل المبحثسنقسم 
  .جوازيـــــــــــــــةأحكام الاحالة السنعرض فيه 

 لالأو المطلب

  ة ــــــــالوجوبيأحكام الاحالة 

السن  همن بلوغ ،رجل الشرطةاللاإرادية لانتهاء خدمة  سبابالأبالتقاعد الوجوبية  تالاحتتمثل  
بأثر قانوني ودون  تهأنهاء خدم ىإل منهايؤدي تحقق أيا  أذ ،ية أو وفاتهالقانوني أو عدم لياقته الصح

رجل  إحالةتحتم  تالاحأن هناك وكما  ،(1)تكون للإدارة كأصل عام سلطة تقديرية في هذا الشأن إن
وعليه أثرنا بحث هذا ويحمل الصفة العقابية مرفق الشرطة التقاعد كأثر لسلوكه داخل  ىإل الشرطة

 العقابية . تالاحالالثاني  أما في الفرعو  ،الطبيعية  تالاالح لأولاي الفرع ففرعين نتناول  الموضوع في

 

 

 

 

                                                           

 .150مصدر سابق،  عمان،طة التنظيم القانوني للوظيفة العامة في سلخليفة،  العزيز عبد المنعمد. عبد  (1)
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 لالأو الفرع

  الطبيعية  تالاالح

لك صلاحية التعيين بمجرد توافر تالتي تم داريةالإالتقاعد بقرار من السلطة  ىالإحالة إلتتم  
 أومن السن القانونية  قصىالأالحد  رجل الشرطةغ ولا سيما بلو  ،الشروط المنصوص عليها في القانون

 :       تباعا   تالاالحوسوف نبحث هذه  ،وفاته أوعدم لياقته الصحية 

 : بلوغ السن القانوني -     أولا  

لاستمرار  عمالالإن من أهداف الوظيفة العامة استمرار العطاء والتقدم بوتيرة واحدة نحو أنجاز إ 
خلال تحديد فترة عمرية يمر بها الموظف  نم لإا ذلكولا يأتي  ،راددوام سير المرفق العام بانتظام واط

 .(1) للتقاعدتى بلوغه السن القانونية منذ تعيينه ح (رجل الشرطة)العام 

                            متى ما بلغها لا يكون قادرا   ،رجل الشرطةمعينة لانتهاء خدمة                     الوظيفية عادة سنا   نظمةالأوتحدد  
تحديد السن القانونية لا يرتبط  إن الإ ،ناحيتين الجسمية والذهنيةالوظيفية من ال عمالالإعلى مباشرة 

نما ،القدرة على العمل أوبالعجز         دائما   الظروف  عتبارالابنظر  خذالإيكون تحديدها بالقانون مع        وا 
 .(2) تحديدها والعوامل المؤثرة في

والتي تعرف  ،ف العامالتقاعد في كثير من التشريعات بسن الموظ إلى ةالوجوبي حالةالإوترتبط  
 إنالسن التي يقدر فيها المشرع  إنهاويعرف السن القانونية للتقاعد بعدة تعريفات منها "  ،بسن التقاعد

وعرفت  ،(3)الموظف يصبح غير قادر على أداء العمل المناط به بكفاية وفاعلية بسبب تقدمه في العمر" 
عد حدا معينا وعندها يتوقف عن شغل الوظيفة العامة بلوغ الموظف خدماته المقبولة للتقابانها "       أيضا  

  .(4)"كفاية العمل أونتاج الإدرته على بغض النظر عن ق

                                                           

وفق نظام الخدمة  جباريالإالموظف العام للتقاعد  حالةالقانونية لإ ثارالإو د. جاسم فايز بطي العنزي، الجوانب ( 1)
 .1269، ص 2022(، السنة 25المدنية الكويتي، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون دقهلية، العدد )

النظام القانوني لتقاعد الموظف العام )دراسة مقارنة(، منشورات زين الحقوقية، حسين حسن الدلوي،  هلال( 2)
 .101، ص 2017بيروت،

 .210مصدر سابق، ص التأديب،انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة د. حمدي سليمان القبيلات، ( 3)
رسالة ماجستير، كلية القانون،  أسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي، حرية الموظف العام في التوقف عن العمل،( 4)

 .161، ص2009جامعة بابل، 
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هي أن طبيعة الوظيفة العامة واحتياجاتها  ،على التقاعد حالةوالحكمة من تحديد السن القانوني للإ 
ة لمطالب الشعب فهي تخضع الوظيفة العامة خدمة متجدد إنفطالما  ،تقتضي تحديد سن معين للتقاعد

تغذية الوظائف العامة بالدماء والخبرات الجديدة  ىإل يحتاجالذي  مرالإمن تطور  جتماعيةالالسنن الحياة 
  .(1) الوظيفة على القيام بأعباء         وعقليا                         التي تكون أقدر جسميا   ،على الدوام الشابة

 التقاعد منها ما يخضع للأوضاع ىإل حالةللإوهناك عدة عوامل مؤثرة في تحديد السن القانوني  
ني كلما كان السن القانو        قويا   قتصاديالافكلما كان مركز الدولة  ،الصحية في البلاد وأ قتصاديةالا

عاني توكذلك عندما  ،أكبر قدر ممكن ىإل المتاحةمن القوى العاملة  ستفادةالاللتقاعد مرتفعا مما يتيح 
 .لعاملة لديهاا يديلأاالدولة من وجود انعدام في 

 ،تخفيض السن القانوني لانتهاء الخدمة ىإل تلجا        ضعيفا   قتصاديالاكان مركز الدولة  إذاأما  
  .(2) إمكانياتها من عدد الموظفين لقلةعباء المالية عن طريق التقليل لأاوذلك لتقليل من 

ا نتيجة توفر الخدمات فاذا كان المستوى الصحي متقدم ،على مستوى الخدمات الصحية في الدولة أما  
وقيام الموظفين فيها بأعباء أعمالهم حتى سن  ،وأنعكس ذلك على ارتفاع ملحوظ في عدد السكان ،الصحية
وعلى العكس من ذلك اذا تدنى المستوى الصحي  ،كانية رفع السن القانونية لأنهاء الخدمةأم هذا يعني ،متقدمة

ولا يسمح للموظف العام القيام بأعماله حتى سن  عمارلأا انخفاض مستوى ىإل يؤديهذا  ،العام في الدولة
ما تكون ستين          وغالبا   ،متوسطة أوتحدد السن القانونية للتقاعد بسن منخفضة  نأ ىإل بالدولةفيدفع  ،متقدمة
 .(3)وتضمن حسن سير المرافق العامة ،دارة وجودة العمل الوظيفيالإوذلك للمحافظة على حيوية  ،سنة

بلغها الموظف  إذاتحديد السن القانوني  نص علىالمشرع المصري  إنا تقدم نجد وبناء على م 
( 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )95فقد نصت المادة ) ،التقاعد بستين سنة ىإل يحال
م القانون على انه "تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين سنة وذلك لمراعاة أحكا المعدل1978لسنة 

 ."والقوانين المعدلة له الاجتماعي صدار قانون التامينإ، ب1975( لسنة 79قم )ر 

                                                           

السامرائي، انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون )بلوغ سن التقاعد(، دراسة مقارنة، بحث منشور في  خليل صالح (1)
 . 451، ص2017(، السنة 49)العدد (، 13مجلة سر من رأى، كلية التربية، جامعة سامراء، المجلد )

مجلس كلية  ىإل قدمتعلي، النظام القانوني لتقاعد موظفي الدولة )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير  امر محمدع( 2)
 .156، ص 1978القانون والسياسة، جامعة بغداد، 

 . 260، ص2009ردن،الإداري، أثراء للنشر والتوزيع، الإ، القانون . محمد قدري حسند( 3)
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نتهاء الخدمة بستون سنة وكذلك بالنسبة لخدمة الضباط فقد حددها المشرع ببلوغ السن القانوني لا 
المعاش وجاء فيه  ىالإحالة إلن عليه الفتوى مجلس الدولة المصري حول س أكدتوهذا ما  ،(1) ميلادية

هي  –المعاش وتعيين القانون الواجب التطبيق لتحديد هذه السن  ىالإحالة إلالعبرة في تحديد سن "
 .(2)"حتى بلوغه سن المعاش الموظف في تاريخ العمل أوبالمركز القانوني للعامل 

قد ف ،التقاعد بستين عاما ىإل لإحالتهفقد حدد لبلوغ الموظف السن القانوني  ردنيالأالمشرع  أما 
كمال إعلى انه "حين  ،المعدل 1959لسنة  (34( من قانون التقاعد المدني رقم )12/1ء في المادة )جا

 .."..على التقاعد إحالتهأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب  إكمالهالموظف الستين من عمره أو حين 

السن  هبلوغبعد منتهية  خدمة الفردالتقاعد فتعتبر  ىإل لأحالتهبالنسبة لخدمة الفرد )الضابط(  وأما 
سنة خدمة  أربعين أوالمقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري لإكماله الستين من عمره 

 .(3) خدمتهأنهاء  مقبولة للتقاعد يجب

.. .على هذا الشرط في احدى قراراتها وجاء فيه " الأردندارية العليا في الإكما أكدت المحكمة  
العام على شهادة الميلاد وفي حالة عدم توافر شهادة الميلاد فيتم  نالأم قوةن لأفراد الس إثباتفيعول في 

على التقاعد وليس  حالةالإيكون تقدير السن لغايات  إنتقدير السن من قبل لجنة طبية متخصصة على 
 .(4)"..لغايات أخرى

 إكمالهعند التقاعد  ىإل لإحالتهلبلوغ الموظف السن القانوني  في حين حددها المشرع العراقي 
 2019( لسنة 26رقم ) لالأو  التعديل( من 1ونص على ذلك في المادة ) ،سنة من العمرستين ( 60)

 إكمالهعند التقاعد  ىإل الموظف إحالةتتحتم فقد جاء فيه "  ،2014( لسنة 9لقانون التقاعد الموحد رقم )
  .التقاعد بغض النظر عن خدمته" ىحالة إلللإ( ستين سنة من العمر وهو السن القانونية 60)

                                                           

 المعدل.1971( لسنة 109يئة الشرطة المصرية رقم )( من قانون ه71ينظر: المادة )( 1)
 إحكام، منشورة في موسوعة العدالة في 1997 /9 /24( في 1362 /86/4فتوى مجلس الدولة المصري رقم ) (2)

 . 277، ص 2018، دار العدالة للنشر والتوزيع، لالأو  الجزء، 1دارية العليا، ط الإالمحكمة 
 المعدل. 1965( لسنة 38العام رقم ) الأمن ( من قانون72ينظر: المادة )( 3)
، ينظر في حمزة غالب مكمل 25/10/2016( بتاريخ 36/310/2016رقم ) ردنالأدارية العليا في الإقرار المحكمة ( 4)

مجلس كلية القانون، جامعة بابل،  ىإل مقدمةعباس، التنظيم القانوني لتعيين رجل الشرطة، رسالة ماجستير 
 .105ص2021
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( 63السن القانونية البالغة ) إكمالهعند حالته إ تتحتم التقاعد ىإل الشرطةرجل  حالةلإوبالنسبة  
وتم خفض السن القانوني بموجب قانون التقاعد  ،(1) خدمتهمدة ثلاثة وستين من العمر مهما كانت 

فيكون  ليه أعلاهإالمشار تطبيق قانون التقاعد الموحد  ىإل بالرجوع ،المعدل2014( لسنة 9الموحد رقم )
، وفي ذلك (2) خدمتهبغض النظر عن من عمره                      إكماله الستين عاما   عندالتقاعد  ىإل الشرطةرجل  حالةإ
 السن القانوني إكمالهالتقاعد من تاريخ  ىإل الموظف إحالةتتحتم ضى مجلس الدولة في العراق بانه "ق

  .(3)"حالةللإ

تشريعات التقاعد والوظيفة العامة في دول محل المقارنة تتفق على وجوب  إنين من ذلك ويتب 
لأنهاء الخدمة              الستين عاما  بلوغه السن القانونية  أو إكمالهعند رجل الشرطة تحديد سن معينة لتقاعد 

د في هذه السن لم يع رجل الشرطةعطاء  إنوفي ذلك تحقيق للمصلحة العامة من حيث  ،الوظيفية
في حالة صحية معينة يمكنه  إبقاؤهمراعاة كذلك و  ،يتناسب مع القيام بما هو منوط به من واجبات ومهام

    .(4) أفضلالخدمة من العيش بظروف صحية فيها بعد ترك 

 : فقدان اللياقة الصحية -       ثانيا  

رجل شرط في يتوافر هذا ال إنومن ثم يجب  ،اللياقة الصحية شرط من شروط تولي الوظيفة العامة 
كما يعد  ،للالتحاق بالوظيفة                                             وبالتالي فان شرط اللياقة الصحية يعتبر شرطا   ،طيلة شغله للوظيفةالشرطة 
ضروري لكي  رمأ الشرطةرجل ولا شك في أن اشتراط اللياقة الصحية في  ،(5) بالوظيفةللاستمرار        شرطا  

 ،(6) المرفقالمتعاملين مع  فرادالإلى ع            يشكل خطرا  ولا  ،يكون قادرا على القيام بأعباء الوظيفة بصورة مستمرة
  .(7) عدمهاء الوظيفة الموكلة اليه من والمشرع منح السلطات الطبية المختصة بالتأكد من قدرة الموظف بأد

                                                           

 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوى( من قانون الخدمة والتقاعد 35ظر: المادة )ين( 1)
 نفسه . قانون ال( من 86ينظر: المادة )( 2)
، 2016، منشور في مجموعة قرارات مجلس الدولة لسنة 24/7/2016( بتاريخ 66/2016قرار مجلس الدولة رقم ) (3)

 . 159ص
 220مصدر سابق، ص التأديب،انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة بيلات، د. حمدي سليمان الق( 4)
 .431، ص2000د. أنور أحمد رسلان، الوظيفة العامة، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، الجزء الثاني، القاهرة، ( 5)
حكاممبادئ ، وآخروند. عصام عبد الوهاب البرزنجي ( 6)  .309بق، ص مصدر سا داري،الإالقانون         وا 
الفتلاوي، التنظيم القانوني للوظيفة المحجوزة في القانون العراقي )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير  علي مالك كامل( 7)

 .59، ص2022مجلس كلية القانون، جامعة كربلاء،  ىإل قدمت
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من                                              طالما كان من شروط التعيين في الوظيفة وشرطا           منطقيا                                   ويعتبر شرط اللياقة الصحية سببا   
توافر اللياقة الصحية انقضاء الرابطة الوظيفية وأنهاء  رجل الشرطةترتب على فقد وي ،شروط البقاء فيها

في هذه الحالة بحكم القانون والجهة التي تقرر صلاحية شاغل الوظيفة للبقاء فيها من عدمه هي  تهخدم
دارة الإى للخدمة بقرار من اللجنة المذكورة علرجل الشرطة اللجنة الطبية المختصة وعند ثبوت عدم لياقة 

 .(1) دارةالإو رجل الشرطة قرارها بأنهاء الرابطة الوظيفية بين  إصدار

الموظف باعتلال صحي يحول بينه وبين أداء مهام  إصابة" معنى فقدان اللياقة الصحية هوو  
مما يجعل  ،كانية الشفاء منهأم عدم أوصفة الدوام  عتلالالاويغلب على هذا  ،الوظيفة التي يشغلها

 .(2)على الوظيفة العامة التي يشغلها"            يصبح عبئا  الموظف 

حيث جاء  ،وقد أشار المشرع المصري على أنهاء خدمة العامل عندما تثبت عدم اللياقة الصحية 
بقرار من المجلس الطبي المختص ولا                                                              بانة" تنتهي خدمة العامل عندما تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا  

خدمته دون  إنهاءما لم يطلب  عتياديةالاو ل نفاذ أجازته المرضية يجوز فصل العامل لعدم اللياقة قب
 .(3)"إجازتهانتظار انتهاء 

 إنوهي  ،المشرع المصري قد وضع شروط لإنهاء الخدمة بسبب فقدان اللياقة الصحية إننلاحظ  
مته خد إنهاءما لم يطلب  ،والمرضية قبل أنهاء خدماته عتياديةالايحصل الموظف على كامل أجازته 

ويستحق العامل ، وان تثبت عدم لياقته الصحية بتقرير من المرجع المختص ،إجازتهدون انتظار انتهاء 
في الحدود التي  ،كل ثلاث سنوات في الخدمة أجازه مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص

( لسنة 47م )( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رق66حددها القانون كما جاء في المادة )
 ،المرضية جازةالإ إحكاماستثناء من  ،المزمنة مراضلأاوكذلك يمنح العامل المريض بأحد  ،المعدل1978

 إلى العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية باجر كامل دارةالإبقرار من وزير الصحة بناء على موافقة 
 .(4)..                 يتبين عجزه كاملا   أومل الع ىإل العودةتستقر حالته استقرارا يمكنه من  أويشفى  إن

                                                           

لس كلية الحقوق، جامعة الشرق مج ىإل قدمتسعيد، النظام القانوني للوظيفة العامة، رسالة ماجستير  عبد اللهسعيد ( 1)
 .76، ص2021، معهد الدراسات العليا، نيقوسيا، دنىالأ
 . 340مصدر سابق، ص التأديب،انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة د. حمدي سليمان القبيلات،  (2)
 عدل.الم 1978( لسنة 47( من قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة في مصر رقم )96المادة )( 3)
 المعدل. 1978( لسنة 47مكرر( من قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة في مصر رقم )66المادة )( ينظر: 4)
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فقدان المؤمن عليه  ىإل مستديمةكل عجز يؤدي بصفة ف المشرع المصري العجز على انه "وعر  
 .(1)قدرته على الكسب بوجه عام" أو صليةالأجزئيا في مهنته  أولقدرته على العمل كليا 

بقرار  أومة ويتم بمرسوم وقد يكون فصل الموظف بغير الطريق التأديبي لمقتضيات المصلحة العا 
الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية والتي يكون العجز  ىإل العودةمن مجلس الوزراء والذي لا يجيز 

  .(2) لدرجتهوظيفة معادلة  أيةيجعل الموظف غير قادر بصورة نهائية على ممارسة  إنالمبرر من شانه 

( من قانون هيئة الشرطة رقم 71ادة )فقد نصت الم ،اط الشرطةبأما بالنسبة لانتهاء خدمة ض 
عدم اللياقة للخدمة  -3 :سبابالأوجاء فيه "تنتهي خدمة الضابط لاحد  ،المعدل 1971( لسنة 109)

 ."ناء على طلب الضابط أو الوزارةوتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة ب       صحيا  

أكدت على شرط اللياقة الصحية  دارية العليا في مصرالإالمحكمة  إنعلى صعيد القضاء نجد  أما 
اللائحة الداخلية للأكاديمية في شان  ىإل الشرطة أكاديميةقانون  ل.. أحاقراراتها، جاء فيه " في احدى

جراءات قبول الطلبة القسم العام بكلية الشرطة ونظام التثبت من صلاحياتهم للجان                                                                                            شروط وأوضاع وا 
اللجنة العليا  ىإل قرارتهاوالتي يحتكم في  احية الصحيةالطبية سلطة تقدير مدى لياقة الطالب من الن

ا انه خلا من قررت المحكمة بعدم التدخل في تقديرها طالم ،التي تصدر قرارها الحاسم في هذا الشأن
 . (3)"سوء استعمال السلطة

 1959( لسنة 34( من قانون التقاعد المدني رقم )27فقد نص في المادة ) ،ردنيالأالمشرع  أما 
خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه  أنهيتوجاء فيه " اذا على اللياقة الصحية  ،لمعدلا

سبب ب أواذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطراته بحياته لإنقاذ حياة غيره  أو ،بالوظيفة
تعرض له  عتداءا أوبسبب خطر استهدافه  أو ،لغاية إنسانية أواستهدافه خطر الموت لمصلحة عامة 

فيعطى راتب تقاعد اذا اكمل قد اكمل عشر سنوات  ،جل قيامه بوظيفتهأمن  أوقيامه بالوظيفة  أثناء
 وفي ،سنواتعلى ويعطى مكافاة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر  ،خدمة مقبولة للتقاعد

 . ..".مكافاة راتب اعتلالال أوالراتب التقاعدي  ىإل ضافةالإبكلتا الحالتين يعطى الموظف 

                                                           

 المعدل.  1975( لسنة 79رقم ) جتماعيالاح( من قانون التامين  /5ينظر: المادة )( 1)
 . 135، ص2008، ردنالأزيع، للنشر والتو  أثراء، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، د. نواف كنعان (2)
، منشورة في موسوعة 13/8/1995ق( بتاريخ 40لسنة3220دارية العليا في مصر في الطعن رقم )الإقرار المحكمة  (3)

 .9، ص 2018، دار العدالة للنشر والتوزيع، لالأو  الجزء، 1دارية العليا، ط الإالمحكمة  إحكامالعدالة في 
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العام رقم  الأمن ( من قانون2( في الفقرة )72العام فقد نصت المادة ) نالأم لأفرادبالنسبة أما و  
تنتهي خدمة الفرد بعد صدور قرار من المرجع المختص في احدى جاء فيه " ،المعدل 1965 ( لسنة38)

  ."                         عدم اللياقة للخدمة صحيا   -2 :التالية تالاالح

نة طبية لج أية أوؤيد الحالة الصحية المشار اليها في الحالتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا وت 
 . (1) مقامهاحكومية أخرى تقوم 

في حال العجز أثناء الخدمة المقبولة للتقاعد عن أداء واجبات  الفرد أووقد تنتهي خدمة الضابط  
فيعطى راتب  ،علة أومرض  أولحكومة بسبب حادث واجبات مماثلة لها تناط به من قبل ا أوالوظيفة 
ذا أكثر أوكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات  إذاتقاعد  لتقاعد عن المقبولة ل تهنقصت خدم      وا 

 .(2) مكافأةعشر سنوات يعطى 

بانه " تنتهي  إحكامها أحدعلى شرط اللياقة الصحية في  ردنالأدارية العليا في الإالمحكمة  أكدتكما 
  .(3)..".خدمة الموظف في حال ثبوت عدم لياقة الصحية

 2014( لسنة 9ثانيا( من قانون التقاعد الموحد رقم ) /10) قد نص في المادة ،أما المشرع العراقي 
رت اللجنة أذا قر -أولا.. ثانيا  :تيتينالآالتقاعد في احدى الحالتين  ىإل الموظف إحالةتتحتم على انه " ،المعدل

لى ع ،أولا( من القانون المذكور /15)وكذلك جاء في المادة  ،"سمية المختصة عدم صلاحيته للخدمةالطبية الر 
المستعصية  مراضالإكان من  أوأصيب الموظف أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة  إذاانه "

  .خدمته" التقاعد مهما بلغت مدة ىإل فيحالوقررت اللجنة عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية 

بالموظف العام الذي يصاب بمرض يستوجب العلاج  قد راعى لقد كان المشرع في المادة المذكورة 
اللجنة الطبية المختصة لفحصه وبيان مدى  ىإل يحال إذ ،المستعصية مراضالإلمدة طويلة أو كان من 

التقاعد بحكم القانون  ىال إلمحفان قررت اللجنة عدم صلاحيته ففي هذه الحالة يعد  ،صلاحيته للخدمة
 التقاعديةويستحق الراتب التقاعدي وتحتسب خدمته  ،معدودات أياماحتى لو كانت خدمته في الدولة 

ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة  ،( خمس عشر سنة اذا كانت تقل عن ذلك15) ىإل
                                                           

 المعدل. 1959( لسنة 34رقم ) ردنيالأن التقاعد المدني ( من قانو 29ينظر: المادة ) (1)
 المعدل.  1959( لسنة 33رقم ) ردنيالأ( من قانون التقاعد العسكري 11ينظر: المادة ) (2)
، مشار اليه لدى حمزة غالب 2016 /3 /29( بتاريخ 2016 /46/92رقم ) ردنالأدارية العليا في الإقرار محكمة  (3)

 . 121بق، ص مكمل عباس، مصدر سا
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ولهذا من المحتمل  ،ر عن عمرهالراتب التقاعدي الذي يستحقه يصرف بغض النظ إنكذلك  ،المضافة
 .يكون في مقتبل العمر إن

ما قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة  إذاالتقاعد بحكم القانون  ىإل يحالن الموظف    ا  و  
أحد  لكون ،التقاعد ىالإحالة إلدارة ملزمة بإصدار قرار الإفان  ،في وزارة الصحة عدم صلاحيته للخدمة

  .(1)السبب وهو ركن  التقاعد ىالإحالة إلفي قرار             اري موجودا  القرار الإد أركان

بتقرير صادر  دارية العليا بقرارها المتضمن بان يتم تثبيت العجز عن العملالإوقد قضت المحكمة  
 .(2) رسميةعن لجنة طبية 

مرض  أو ائهامن جر  أوأصيب بمرض ناشئ عن الخدمة  إذا ،التقاعد ىفيحال إلبالنسبة لرجل الشرطة  وأما 
وبناء على تقرير طبي  ،والمرضية ولم يشفى الاعتيادية إجازتهبعد استنفاذ  ،من جرائها أوغير ناشئ عن الخدمة 
  .(3)كانت خدمته تقل عن ذلك إذاتقاعد ( سنة لأغراض ال15وتحتسب الخدمة ) ،صادر من اللجنة الطبية

على كافة رجال الشرطة الذين يعملون  خيرةالأ ونةالآوزارة الداخلية العراقية في  ألزمتوكذلك  
وفي حال وجود  (4) والعلاواتالترقية  استماراتعلى توفر اللياقة البدنية عند رفع  ةضمن مرفق الشرط

  .ترهل في البدن فيحرم من الترقية والعلاوة

 توفر أتفقت علىفي دول محل المقارنة  مأ العراقسواء في  ،من خلال التشريعات الوظيفيةويبدو  
ذا ،واستمرارها طيلة عمله ،لتولي الوظيفة العامة ،رجل الشرطةشرط اللياقة الصحية في  ط انتفى شر       وا 
يجوز  ففي هذه الحالة ،خدمةأداء ال أثناءأو حتى فقدها  ،ابتداء رجل الشرطةاللياقة الصحية عند تعيين 

سلطة  إن الإ ،معه  رابطه الوظيفيةال نهاء    وا  احالته الى التقاعد ومن ثم  ،تقرر عدم لياقته إندارة الإلجهة 
  .أنفاكما تم ذكره  ،دارة في هذا الشأن ليست مطلقة من كل قيدالإ

                                                           

مكتبة القانون والقضاء،  المعدل، 2014( لسنة 9قانون التقاعد الموحد رقم ) إحكامشرح د. غازي فيصل مهدي، ( 1)
 (. 27،21ص ) ،2014بغداد، 

، منشور في مجموعة قرارات مجلس 6/2019 /13( في 2019تمييز/  /إداريقضاء  /590قرار مجلس الدولة رقم )( 2)
 .512 ص، 2019نة الدولة وفتاواه لس

 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىسادسا( من قانون الخدمة والتقاعد  /33ينظر: المادة ) (3)
في 160729ينظر: الفقرة )سادسا( من أعمام وزرارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / الترقيات، ذو العدد  (4)

 ، )غير منشور(.2024 /8 /21
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لأجل  ،حتى بلوغه سن التقاعد رجل الشرطةونحن نؤيد ضرورة استمرار توافر اللياقة الصحية في  
 .لمقتضيات المصلحة العامةباطراد وانتظام خدمة ستمرار عمل المرافق العامة وا مراضالإمنع انتشار 

 : الوفــــاة -       ثالثا  

تنقضي علاقاته بهذه  نسانالإبوفاة  ،من أسباب انقضاء الخدمة                   تكون الوفاة سببا   إنمن البديهي   
وهي العلاقة  الإ تنتهي لتنشأ علاقة أخرى من نوع معين ،والرابطة الوظيفية هي احدى هذه الروابط ،الدنيا

المتوفي في صرف كافة  ل الشرطة المتوفي في صرف كافة مستحقات ذويما بين الدولة وذوي رج
 .(1) ذلككان له الحق في  إن مستحقات

لكون الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة  ،تنتهي خدمة رجل الشرطة بوفاته إنومن الطبيعي  
لوفاة تحول بين ا إنإضافة على ذلك  ،اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين

 ،(2) بأذن الإوالتقييد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه  ،هوظيفته بنفس أعمالرجل الشرطة وبين أداء 
 ،التقاعد ىإل المحالويعتبر في هذه الحالة في حكم  ،رجل الشرطةحيث تنتهي العلاقة الوظيفية بوفاة 

 .(3) خلفه ىالتقاعدية إلتنتقل الحقوق و 

حيث تكون  ،كان سبب تلك الوفاة      أيا  رجل الشرطة بطة الوظيفية بقوة القانون بوفاة وتنقطع هذه الرا 
شخص على قيد         دائما   خرالأاستحالة واقعية وقانونية مطلقه في استمرار تلك العلاقة التي يكون طرفها 

وذلك  ،لهمحله في القيام بعمرجل الشرطة ورثة  أحديحل  إنلتلك العلاقة  ستمرارالاولا يجوز  ،الحياة
ثار القانونية تثبت الوفاة بدليل رسمي نظرا للأ إنويجب  ،(4) العامةللاعتبار الشخصي في تولي الوظائف 

 .(5) عليهاالتي تترتب 
التأكد شهادة الوفاة التي ينظمها الطبيب بعد الكشف على الجثة و  ىإل          استنادا                      وتثبت الوفاة عادة   

 .قانونية إثارواقعة مادية تترتب عليها  الوفاة إنعلى اعتبار  ،من صحة الوفاة

                                                           

مجلس كلية الحقوق،  ىإل مقدمةالحياني، انقضاء الرابطة الوظيفية للموظف العام، رسالة ماجستير  سعد إبراهيم زيدان( 1)
 .21ص 2020سلامية في لبنان، الإالجامعة 

 المعدل. 1991( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )4،3ينظر: المادة ) (2)
 .255مصدر سابق، ص المدني،والتقاعد  نضباطالاو المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية  ،اليأسد. يوسف ( 3)
 .154مصدر سابق، ص عمان،ة نالتنظيم القانوني للوظيفة العامة في سلطعبد العزيز عبد المنعم خليفة، د.( 4)
 . 92مصدر سابق، ص العام، النظام القانوني لانتهاء خدمة الموظفعبد العزيز سعد مانع العنزي، د.( 5)
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 ىإل برقيةمجرد وصول  أوذاعة الإالوفاة من  الوفاة لا يكفي بمجرد سماع خبر إثبات إنلذلك  
 .قراءة الصحف أورجل الشرطة الدائرة الحكومية التي يعمل بها 

لتي ينتهي بها ا سبابالأالوفاة من  والتي تعد ،محل المقارنةدول  تشريعات ىإل التطرقوبغيه  
ها لغرض استحقاق الراتب بسبب أوالخدمة الوظيفية  أثناءتكون الوفاة  إنعلى رجل الشرطة خدمة 

 .(1) التقاعدي

في قانون هيئة الشرطة  جاءفقد  ،خدمة الضابط بالوفاة انتهاءعلى  أكدالمشرع المصري  إننجد  
 . (2)"الوفاة -9...تيةالأ سبابالأ"تنتهي خدمة الضابط لاحد  ،المعدل1971( لسنة 109رقم )

                                       لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات طبقا   أو دلاالأو  لأرشد أووتصرف نفقات الجنازة للأرامل  
 أثناءفي عضو هيئة الشرطة تو  إذاللقواعد المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في حال 

 .(3) الخدمة

على  ،المعدل 1965( لسنة 38رقم ) ردنيالأالعام  الأمن ونفقد نص في قان ردنيالأالمشرع  أما 
ويستحق  (4)". الوفاة.تالاالحانه "تنتهي خدمة الفرد بعد صدور قرار من المرجع المختص في احدى 

السنوية المستحقة له عند  جازاتالإيعادل راتبه الكامل مع علاوته عن مدة                             ورثه الفرد المتوفي تعويضا  
 .(5) الوفاةت من الشهر الذي حصلت فيه لتي انقضالمدة ا أوالوفاة 

على التقاعد بصرف      الا  محأما المشرع العراقي فقد أعتبر الموظف العام الذي يتوفى أثناء الخدمة   
وتنتهي الرابطة الوظيفية بوفاة  ،(6) التقاعديةية ويستحق خلفه الحقوق النظر عن مدة خدمته لتقاعد

 ىتقاعدية إلالوتنتقل الحقوق  ،الحالة في حكم المحال على التقاعد ويعتبر في هذه ،الموظف العام
 .(7)خلفه

                                                           

 . 110مصدر سابق، ص  العام،النظام القانوني لتقاعد الموظف هلال حسين حسن الدلوي، ( 1)
 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم )71/9ينظر: المادة )( 2)
 نفسه .  قانون ال( من 109ينظر: المادة )( 3)
 المعدل.  1965( لسنة 38رقم ) ردنيالأالعام  الأمن من قانون( 7 /72ينظر: المادة ) (4)
 نفسه .    قانونال( من 49ينظر: المادة ) (5)
 . 137، ص1996داري، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، الإالقانون علاوي الجبوري،  د. ماهر صالح (6)
 . 255مصدر سابق، ص المدني،والتقاعد  نضباطالاو  المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية، اليأسد. يوسف  (7)
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حيث  ،الرابطة الوظيفية للموظف العام بوفاته إنهاءعن  مرالإبالنسبة لرجل الشرطة فلا يختلف  وأما   
ويعد  ،الحكمية لأحالته على التقاعد سبابالأسبب كان من  لأيالعسكري  ستشهادالا أوتعد حالة الوفاة 

الخدمة  أثناءوتحتسب خدمة رجل الشرطة المتوفي  ،(1) لخلفهعد وتصرف الحقوق التقاعدية بحكم المتقا
 .(2) ذلككانت أقل من  إذا ،( خمسة عشر سنة لأغراض التقاعد15)

في حالتي الغياب الغير مشروع أو  خدمته قد وقعت أثناءتكون وفاة رجل الشرطة  الإلكن بشرط    
 إنمن خلال النص  ونلاحظ ،(3) الغرضلال مجلس تحقيقي يشكل لهذا بتوصية من خ وذلك ،الهروب
 .من الحقوق التقاعدية   المتقاعدورثه مانع من موانع منح يعد الهروب  أوالغياب 

 إجازتهبعد انقضاء  لتحاقالاترك رجل الشرطة لمقر عمله أو عدم انه " عرف الغياب علىحيث و    
حيث تعد الفترة لجريمة الغياب عن  ،(4)"وبدون عذر شرعي                   ة المحددة قانونا  لفتر الرسمية مدة تزيد عن ا

( عشرة أيام للمنتسب 10و) ،( خمسة أيام في الشهر الواحد5موقع أداء الواجب بالنسبة للضابط مدة )
 .(5)        طوعيا  كان التحاقهما  إذا

ثناء أ حتى لو توفي ،ية لخلف المتوفينسانالإينظر بعين الرأفة و  إنعلى المشرع  جدرالأكان من لذا     
 كان خدمته إذاولا سيما  ،التقاعدي بعد الوفاة لعائلة رجل الشرطة المتوفي ستحقاقالاكون  ،الغياب

 ؟مرالإن النص واضحا في تفسير هذا حيث لم يك ،خمسة عشر سنة أو أكثر

حرمان خلف  ناحيةمن  ،ثر فيه خروج المشرع على المنطق والعدالةالإمن حيث  يبدوكذلك و  
في حين  ،جريمة الغياب أثناء الخدمة المتوفي من الحقوق التقاعدية عند ارتكاب رجل الشرطة المتوفى

سوء  أوالفقدان تقصيره انه تصرف الحقوق التقاعدية لخلف المفقود بعد مضي سنتين حتى لو كان سبب 
 .سواء عند مساواته بالوفاة ،لخدمةحيث جعل الفقدان سببا لنهاية ا ،(6) التقاعد ىفيحال إل ،نيته

                                                           

المعدل، مكتبة السنهوري، بغداد،  2010( لسنة 3، شرح قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم )عماد خليل كريم( 1)
 .140، ص2021

 عدل.الم 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىثانيا( من قانون الخدمة والتقاعد  /47ينظر: المادة ) (2)
  نفسه .  قانون الثالثا( من  /47ينظر: المادة )( 3)
 .147مصدر سابق، صالمعدل،  2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نقوى الأمفراس الوحاح، الوسيط في شرح قانون عقوبات  (4)
 .  المعدل 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوى( من قانون عقوبات 5ينظر: المادة )( 5)
 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىثانيا( من قانون الخدمة والتقاعد  /47لمادة )ينظر: ا( 6)
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 المعزول أوالعام من اتجاه المشرع العراقي من استحقاق الحقوق التقاعدية للموظف نلمسه ما         وأيضا     
في قانون التقاعد الموحد  حددها شروط معينة المستقيل عند توافر أوالمفصول أو ترك خدمته  المطرود أو

 الخدمة، ى( إل2003الذين لم يلتحقوا بعد عام ) هاة الداخلية بتبليغ منتسبيوزار  نلاحظ توجهوكذلك  ،(1) النافذ
 .(2)التقاعد الوطنية هيأه ىإل مإحالتهلإكمال معاملاتهم التقاعدية بغية  سنوات( )عشروخدماتهم تقل عن 

طأ عدم مؤاخذة من يعيلهم رجل الشرطة بسبب خ ىإل        دائما   تنظرأن فلسفة المشرع  سبقمما  يتضح     
د من خدمته للمرفق الذي يعمل فيه أم ضىأم طالما انه قد ،أستوجب عقابه أو طرده من الخدمة

ف وان دل على شيء فإنما يدل على رغبة المشرع على حماية الموظ ،واستقطعت منه التوقيفات التقاعدية
 .في جميع ظروف حياته (العام )رجل الشرطة

 نالأم قوىبالنص على استحقاق خلف منتسبي     ا  تشريعي       قصورا  أن هناك  يرى الباحثلما تقدم  وتأسيسا  
كثر من أذلك في حال أذا كانت لديهم خدمة الداخلي حتى في حال كونهم بحالة غياب غير مشروع و 
 م .نسانية لذويهالإمراعاة للحالة  ،الخدمة أثناءخمسة عشر سنة وتم استقطاع التوقيفات التقاعدية منهم 

 الفرع الثاني

  لات العقابيــــــــــــــــــة الحا 

عد فيها ي إنيمكن التي  الحالاتمن  ،الرابطة الوظيفية أثر صدور حكم جزائي إنهاء تعد حالة 
جرائم الجنايات والجنحة المخلة  هالتقاعد بحكم قوة القانون من خلال ارتكاب محال إلى الموظف العام

، التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون، حيث (زلالفصل والع)بالشرف عن طريق العقوبات التبعية، 
هو الحكم  والاستثناء ،دارة التي قامت بتعيينهالإعزل الموظف عن وظيفته هو عادة من اختصاص  إن

المحكمة الجزائية التي تقرر  إلىالاختصاص بحيث ينتقل  ،بعقوبة أصلية في جناية على الموظف العام
 .(3)لها علاقة بالجريمة التي اقترفهاارسها الموظف المذنب العزل اذا كانت الوظيفة التي يم

                                                           

 المعدل.  2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد رقم )13ينظر: المادة ) (1)
 /4/12( في 115648أعمام مديرية المرور / قسم إدارة الموارد البشرية / شعبة التقاعد ذي العدد ) ينظر: (2)

 منشور(.)غير  2024

 . 140مصدر سابق، ص العراقي،الرابطة أثر صدور حكم جنائي في القانون  إنهاءمحمد فلسطين حمزة،  (3)
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 ،وحيث تختلف التشريعات في سياستها الجنائية بشأن العقوبات الجنائية وأثرها في الخدمة الوظيفية 
هو غاية الدعوى " هحيث عرف الحكم الجنائي بان ،الحكم على الموظف في جريمة جنائية إثرمن خلال 

هو الحكم الذي يصدر من المحاكم " بانه            وعرف أيضا   ،(1)"امامهأ معروضل فيما وقرار المحكمة الفاص
محكمة الجنايات على شخص معين ارتكب  أوالجزائي سواء محكمة الجنح  ختصاصالاالعادية ذات 

 .(2)"ي قانون العقوبات على سبيل الحصرجريمة ما منصوص عليها ف

كبة المسؤولية التأديبية في كثير من الجرائم المرتوقد تظهر المسؤولية الجنائية للموظف بجانب  
 .وغيرها ختلاسالاو كالجرائم المخلة بالشرف مثل جرائم السرقة والرشوة  من قبل الموظف العام

 إنهاءوتعد عقوبات  ،(3) شخصيةمسؤولية  ،نها شأن المسؤولية الجنائيةأولية التأديبية شان المسؤ و  
الوظيفة  إسقاطلأنه يترتب عليها  ،يبية التي يتعرض لها الموظف العامالخدمات من أقسى العقوبات التأد

 .(4) نهائيلوظيفة التي يعمل بها بشكل أي بمعنى فك ارتباط الموظف العام با ،عن الموظف العام

تقتصر على  إنهاأي بمعنى  ،وتتسم العقوبة التأديبية بانها تمس المزايا الوظيفية المادية والمعنوية 
في حجز الشخص  اأم ممتلكاته أوولا تمس الموظف العام في حياته  ،حقوق الوظيفة ومزاياهاالمساس ب

ته متطلبات الضبط والربط اقتض ،ر استثنائيأم فهو ،كأجراء تأديبي في النظم العسكرية (عتقالالا)
 .(5) العسكري

ام الذي تثبت يوقع على الموظف الع ،جزاء محدد بالنصعرفت العقوبة التأديبية بانها " وقد 
كز القانوني ر معنوي تصيب الم أوجزاء مادي وكذلك عرفت بانها "  ،(6)مسؤوليته عن خطأ وظيفي"

خرج على مقتضيات الوظيفة ومس كرامته بهدف حسن سير  أو ،اجبه الوظيفي للموظف الذي أخل بو

                                                           

كلية  ىإل مقدمةأفرست كمال عزيز، أثر الحكم الجزائي على انتهاء الرابطة الوظيفية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ( 1)
 .27، ص2020نيقوسيا، ، دنىالأالحقوق، جامعة الشرق 

كلية الحقوق، جامعة  ىإل مقدمةباسل محمد شراري، أثر الحكم الجزائي على تأديب الموظف العام، رسالة ماجستير  (2)
 . 50، ص2018، ردنالأ، وسطالأالشرق 

نايف للنشر،  د. أحمد محمود الحياصات، العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف العام، دراسة مقارنة، دار جامعة( 3)
 .56، ص2015الرياض، 

 . 64، صد. أحمد محمود الحياصات مصدر سابق (4)
 . 14داري في الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص الإد. علي جمعة محارب، التأديب ( 5)
 .58، ص1999يحيى قاسم علي، ضمانات تأديب الموظف العام، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء،  (6)



 ........... .....................التقاعد الأطار المفاهيمي لإحالة رجل الشرطة إلى :الأول الفصل

50 

نص الذي تفرضه السلطة العقابي المحدد بال جراءالإبانها "       أيضا  عرفت و  ،(1)"المرفق العام وانتظامها
ويتضح من خلال التعريفات السابقة  ،(2)"بواجبات الوظيفة المختصة على الموظف الذي يخل التأديبية

والتي  ،بفرض العقوبة عليهالموظف المقصر ثر القانوني الذي يترتب على الإأن العقوبة التأديبية هي "
 ."المخالفةتكون لاحقة على وقوع 

خدمة الموظف العام تنتهي بقوة القانون  إنالمشرع المصري نص على  إننجد وبناء على ما تقدم  
 .(3) الأمانة أوفي جريمة مخلة بالشرف بعقوبة مقيدة للحرية  أوحكم عليه بعقوبة جناية  إذا

ترتب في حالتين تللرابطة الوظيفية بقوة القانون  ةاثر الجريمة الجنائية المنهي إنيتضح و  
الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف  أوالحكم على الموظف بعقوبة جناية  وفق النص القانوني

 إنهاء ىإل توديونلاحظ بان المشرع اخرج الموظف بعقوبة الجنح من دائرة الجرائم التي  ،مانةالأو 
تنتهي خدمة الموظف  أخروبمعنى  ،(4)مانةالأو نت الجريمة مخلة بالشرف اذا كا الإالرابطة الوظيفية 

فالنص عام مطلق  ،صدر ضده حكم في مادة من مواد الجنايات أيا كانت هذه الجنايةالعام اذا 
تكون جريمة مخلة  إنانه يشترط  الإ ،الحالة الثانية فيكتفي بعقوبة مقيدة للحرية اأمالحالة في هذه 
 .مانةالأ أوبالشرف 

حول عزل  ،23/2/1963دارية العليا المصرية في حكم لها بتاريخ الإوقد قضت المحكمة  
ولم يعرف المشرع المصري  ،(5)جنحة مخلة بالشرف  أوالموظف من وظيفته كنتيجة لصدور حكم جنائي 

لوائح العاملين  أون قواني في أووكذلك لم يحددها في قانون العقوبات  ،مانةالأ أوالجرائم المخلة بالشرف 
 .المدنيين بالدولة والقطاع العام

                                                           

في القوانين المدنية وقوانين الشرطة، مصدر  نضباطيةالامير حليم الحساني، المبادئ العامة للعقوبة د. عدي س (1)
 . 107سابق، ص

النظام التأديبي لموظفي الدولة، الطبعة الثانية، موسوعة القوانين العراقية، بغداد، غيلان العبودي،  د. عثمان سلمان (2)
  . 36، ص2012

 المعدل.  1978( لسنة 47ن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )( م94ينظر: المادة )( 3)
القيسي، أثر الفعل الجنائي للموظف في أنهاء علاقته الوظيفية، مكتبة السنهوري، بغداد،  د. عبد القادر محمد (4)

 .151، ص2011
، منشور 1160ق، ص 7س ، 11/5/1963( في جلسة 1707دارية العليا المصرية، الطعن رقم )الإحكم المحكمة  (5)

 دارية العليا.الإالمحكمة  إحكامفي موسوعة 
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كان من وضع التعريفات الدقيقة التي تتغير بتغير الزمان والم عادةى بنفسه أوذلك لان المشرع ين 
حكاملآراء الفقهاء        وفقا   مرالإبل ترك  ،نظرة المجتمع أو  .القضاء        وا 

تلك الجريمة التي يعتبرها المجتمع مخلة بانها " ،مانةالأ أوحيث عرفت الجريمة المخلة بالشرف     
 حتقارالامرتكب هذه الجريمة بعين  ىإل وينظر ،عراف المرعيةالإتقاليد و لوفقا ل ،مانةالأبالشرف أو 

  .(1)"ف الطبع دنيء النفس ساقط المروءةبوصفه ضعيف الخلق منحر  زدراءالاو 

ومن ثم فرض  ،العادية مأ الوظيفيةسواء بصفته  ،والخطأ الجنائي الذي يرتكبه الموظف العام 
عقوبة لل                         للعقوبة التأديبية تبعا             يكون محلا   ،الوقت في نفس         تأديبا                                   العقوبة الجنائية عليه يشكل خطأ  

كون يعلى ما  دارية من محاسبة الموظف العامالإوان الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع الجهة  ،الجنائية
             يبية قرارا  ولا يعتبر القرار الصادر بالعقوبة التأد ،قد أنطوى عليه الفعل الجنائي ذاته من مخالفات أداريه

نما ،        قضائيا    .الجهة القضائية المختصة مماأ للطعنداري يخضع إقرار        وا 

 مالتمييز أماطريق قضائي ويخضع للطعن عن  العقوبة الجنائية فهي تصدر بموجب حكم إما 
يمس الفرد في  ولالأف ،داريالإويعتبر الجزاء الجنائي أشد خطورة من الجزاء  ،(2) المختصالقضاء 

يصل  إنوأقصى ما يمكن  ،المركز الوظيفي للموظف العام الإي فلا يمس الثان اأم وثروتهنطاق حريته 
 .(3) الوظيفةاليه حد العزل من 

من دون النص  صليالأحيث تتبع الحكم  ،وتطبق العقوبة التبعية على المحكوم عليه بقوة القانون 
تعفي المحكوم  إنمة وكذلك لا يمكن للمحك ،عقوبة تبعيه على انفراد إصدارولا يمكن  ،عليها في الحكم

  .(4) القاضي تتوقف على النطق بها من فهي لا ،عليه بجناية من العقوبات التبعية

                                                           

عمر حسن الحمداني، انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون  ماجد حمديد.( 1)
 .131، ص2017للنشر والتوزيع، مصر، 

مجلس  ىإل مقدمةالعراق، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه الداخلي في  نالأم لقوى، النظام التأديبي علي حسين علي (2)
 .267كلية القانون، جامعة النيلين، السودان، ص

، دار الفرقان، عمان، ىلالأو  الطبعةداري والجنائي، الإالقادر الشيخلي، القانون التأديبي وعلاقته بالقانون  د. عبد( 3)
 .60، ص1983

ائية في مكافحة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير جخيور ضويع الشوملي، السياسة الجن (4)
 .109ص 2017مجلس كلية القانون، معهد العلمين للدراسات العليا، العراق،  ىإل مقدمة
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كل حكم بعقوبة واردة في قانون العقوبات بانها "وقد عرف المشرع المصري العقوبات التبعية ال 
والمراقبة  ،ميريةالأف والعزل من الوظائ ،جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا

 .(1)"والمصادرة ،البوليس

اعتمد المشرع في تقسيم العقوبات فقد  ،لرجل الشرطة في مصر بالنسبة للعقوبات التأديبية إما 
الشرطة ئة في قانون هيبحيث تتدرج العقوبة تصاعديا  التأديبيةفيها حسب درجة جسامة العقوبة  التأديبية

ثم العقوبات  ،على رجل الشرطة       أثرا   قلالأ دبيةالأتتمثل في العقوبات ف ،المعدل 1971في ( 109)رقم 
خدمة  انتهاء ىإل تؤديثم العقوبات التي  ،المالي الوظيفي لرجل الشرطة المادية التي تؤثر في المركز

وما يهمنا من تلك التقسيمات هي النوع الثالث من العقوبات التأديبية المنهية للعلاقة  ،(2)رجل الشرطة
توقع على الضابط المخالف لمقتضيات وواجبات  إنوالتي تعد أقسى أنواع الجزاءات التي يمكن  ،الوظيفية
وتتضح جسامة هذه العقوبة فيما يترتب  ،المعاش والعزل من الوظيفة ىالإحالة إلكما في حالة  ،وظيفته

 .عليها من أثار إدارية أو مالية خطيرة

بمقتضى قرار تأديبي دون رجل الشرطة خدمة  إنهاءي تعني والت ،المعاش ىالإحالة إلوعقوبة  
ضباط من وهذا الجزاء مرتبط بال ،حيث يستحق الضابط كل حقوقه المالية المعاشية ،تبعات لتلك العقوبة
وكذلك تطبيق هذا الجزاء في مجال الواسع على كبار العاملين في الدولة  ،(3) فقطرتبة اللواء فما فوق 
 ،المعاش ىحالة إلللإوذلك لاقترابهم من بلوغ السن القانونية اللازمة ، دارة العليالإامن شاغلي وظائف 

عقوبات جسيمة  أوعقوبات بسيطة كالتنبيه واللوم  اأم ولان العقوبات المحددة لهم قليلة العدد فهي
 .(4)المعاش والفصل من الخدمة ىالإحالة إلك

بب من أسباب انتهاء الرابطة الوظيفية المحددة التقاعد كس ىالإحالة إلبين  ختلافالاويلاحظ  
اذا أكمل السن القانونية للخدمة  التقاعد ىإل العامالموظف  إحالةدارة قرارا بالإحين تصدر  ،بالقانون
الخدمة  إنهاءفي هذه الحالة وسيلة طبيعية من وسائل الإحالة فتكون  ،أو بناء على طلبه ،الوظيفية
قبل بلوغ السن القانونية اللازمة لذلك فان صفة  تقاعدال ىالإحالة إلصدر قرار في حالة اذا  اأم الوظيفية

                                                           

 المعدل.  1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )24ينظر: المادة ) (1)
، العقوبة التأديبية لرجل الشرطة في القانون العراقي والمقارن، بحث منشور في مجلة الحساني د. عدي سمير حليم( 2)

 .310، ص 2020 1، العدد 1ميسان للدراسات القانونية المقارنة، المجلد 
 المعدل.  1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة رقم )3 /62ينظر: المادة )( 3)
 .313ري في الوظيفة العامة، مصدر سابق، صداالإد. علي جمعة محارب، التأديب ( 4)
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لما ينطوي عليه من حرمان الموظف العام من بلوغ الدرجة النهائية في سلم  جراءالإالجزاء تثبت لهذا 
معاشه ويحتفظ الموظف ب ،الدرجات الوظيفية اذا ما استمر بالعمل لحين بلوغ السن القانوني لترك الخدمة

 .(1)القائمة عند فرض هذا الجزاء الأسسعلى        وفقا  

في حال الحكم  بصورة صريحة في متن القانون نص المشرع المصري في قانون هيئة الشرطةولقد  
القضائي بعقوبة الجناية على الضابط بارتكابه احدى الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات 

منصوص عليها في القوانين الخاصة من العقوبات أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة  ما يماثلها من جرائم أو
وفي حال اذا كان الحكم  ،تنهي خدمة الضابط وتقطع العلاقة الوظيفية بالدولةفأنها  ،الأمانة أومخلة بالشرف 
ول مرة في جريمة ومع ذلك اذا كان الحكم قد صدر عليه لأ ،للوزير                     فيكون الفصل جوازيا   ،مع وقف التنفيذ
مسبب من بقرار  ،للشرطة الأعلىاذا قدر المجلس  الإالخدمة  إنهاء ىيؤدي إلفلا  والاعتبارلا تفقده الثقة 

 . (2)طبيعة العمل أومقتضيات الوظيفة  واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، وان بقاءه يتعارض مع

 ،كعقوبة تبعية ،دانةالإالجنائي الصادر ب أثار الحكم أعتبر عقوبة العزل من ردنيالأالمشرع  إما  
يترتب عليها عزل الموظف العام  إذ ،ومن أقسى العقوبات التي تتربع على قمة سلم العقوبات التأديبية

نهاء ،من وظيفته كانية تعيينه في أم وعدم ،الرابطة التي تربطه بالدولة وحرمانه من كافة حقوقه المالية        وا 
بان المشرع              ونلاحظ أيضا   ،في مقدمة الفصل       أنفا  العزل  تالاح ىإل شارةالإتم  والتي ،(3)الوظائف العامة

       أسوة   ،الرابطة الوظيفية على اثر الحكم القضائي إنهاءفي عقوبة  ،تارة فرق ما بين الجنايات والجنح
رق فقد ف ،عقوبة الجنح اأم جنائيةفالموظف العام يعزل في حال ارتكابه أي جريمة  ،بالمشرع المصري

بمجرد        حكما                                        والتي يعتبر فيها الموظف العام معزولا   ،العامة قخلاالإو المشرع بين الجنح المخلة بالشرف 
باقي أنواع الجنح والتي لا يعزل الموظف في  اأم بهاالمحكوم  ارتكابها بغض النظر عن مقدار العقوبة

  .(4)يه بالحبس مدة تزيد على ستة أشهراذا حكم عل الإحال ارتكابها 

وقد وضع المشرع شرطا لعزل الموظف في أي جريمة من الجرائم الغير منصوص عليها في البند  
حيث أعتد بنوع  ،2020( لسنة 9رقم ) ( من نظام الخدمة المدنية172( من المادة )1)أ( من الفقرة )

                                                           

 .132د. نواف كنعان، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص( 1)
 المعدل.  1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة رقم )8 /71ينظر: المادة )( 2)
 المعدل. 2020( لسنة 9رقم ) ردنيالأد( من نظام الخدمة المدنية  /172ينظر: المادة )( 3)
 2007د. نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (4)

 .362ص
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ل أي جريمة بمعنى شم ،حيث حدد نوع العقوبة بالحبس ومقدارها ستة أشهر كحد أدنى ،العقوبة ومقدارها
  .(1) مخالفة أم جنحة أم جنايةسواء كانت 

من تاريخ اكتساب الحكم                              باعتبار الموظف العام معزولا   ردنيةالأوقد قضت محكمة العدل العليا  
 .(2) العامة خلاقالإو نحة مخلة بالشرف ج أوحكم عليه من محكمة مختصة بجناية  إذا ،الدرجة القطعية

الشرطة( بعد صدور قرار من المرجع المختص عند الحكم بعقوبة جنائية وتنتهي خدمة الفرد )رجل   
وحرمان الموظف العام من حقوقه  ،(3) ..العام نالأم محكمةمن قبل  مانةالأو جنحة مخلة بالشرف  أو

 .(4) بالشرفجنحة مخلة  أوعند ارتكابه جريمة جنائية  المكافأة أوفي راتب التقاعد          نهائيا   المالية

جواز حرمان الضابط من المعاش أو  في المصري مشرعالكان عكس  ردنيالأالمشرع  إنويظهر  
 .(5) الوظيفةبع عند عقوبته بالعزل من في حدود الر                    حيث حدد له معاشا   ،المكافأة

( لسنة 14) أما المشرع العراقي نص على عقوبة العزل في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 
العزل يكون بتنحية الموظف من الوظيفة على انه " (ثامنا /8ة )حيث نصت الماد ،المعدل 1991
  .ارتكبها بصفته الرسمية" أوحكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته  إذا -..ب.نهائيا

دارة تكون ملزمة بأعمال أثر الجريمة الجنائية المنهي للرابطة الوظيفية ابتداء من الإبمعنى أن  
وكذلك تطرق قانون  ،(6)لك أي سلطة تقديرية في هذا الشأننها لا تموا ،دانةالإتاريخ صدور الحكم ب
لعقوبة حرمان الموظف من الوظيفة العامة بوصفها  ،المعدل 1969( لسنة 111العقوبات العراقي رقم )
الموقت يستتبعه  أوالحكم بالسجن المؤبد ( على انه "96حيث نصت المادة ) ،عقوبة تبعية وتكميلية

وظائف حرمانه من ال، يوم صدوره وحتى أخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن بحكم القانون من
 ،المؤقت أومجرد الحكم على الموظف العام بالسجن المؤبد  إنبمعنى  ،"والخدمات التي كان يتولاها

                                                           

 .69عبد العزيز سعد مانع العنزي، النظام القانوني لانتهاء خدمة الموظف العام، مصدر سابق، صد. (1)
، مشار 945، ص45، س3،1997، مجلة نقابة المحامين، عدد95 /14رقم  ، قرارردنيةالأمحكمة العدل العليا ( 2)

 .352مصدر سابق، ص التأديب،انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة اليه د. حمدي سليمان القبيلات، 
 المعدل. 1965( لسنة 38العام رقم ) الأمن ( من قانون6 /72ينظر: المادة )( 3)
مجلس  ىإل مقدمة، رسالة ماجستير ردنيالأو ية نقدية مقارنة بين القانونين الفلسطيني ، دراسة تحليلكرامة علي فرج( 4)

 .75، ص2017كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 
 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم )6 /48ينظر: المادة ) (5)
 .153خدمة الموظف العام بقوة القانون، مصدر سابق، ص  ماجد حمدي عمر حسن الحمداني، انتهاءد. (6)
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الجنائي  النص في الحكم ىإل الحاجةتنهي علاقته الوظيفية طيلة مدة السجن دون  إندارة الإيحتم على 
  .يترتب بقوة القانون كأثر وجوبي لهذا الحكم بغض النظر عن نوع الجريمةلأنه 

    لا  إخلايعد ذلك  إندون                    معاقبته انضباطيا   إلىأضاف                                        لذلك يمكن معاقبة الموظف العام جنائيا   
العقوبة التبعية غير مستقلة عن العقوبة  إنباعتبار  ،(1)تكرار المعاقبة عن الفعل الواحد بمبدأ عدم جواز

الحكم  أويها في القرار ونتيجة مترتبة عليها بقوة القانون دون النص عل ،إثارهامن               وتعتبر أثرا   ،صليةالأ
العقوبة التكميلية لابد لتنفيذها بحق الموظف العام من النص عليها في قرار الحكم على عكس ،(2)التأديبي
في حالة الحكم على الموظف ه "( من قانون العقوبات على ان100وكما جاء في نص المادة ) ،صراحة

حرمانه من تولي بعض الوظائف تقرر  إن ،بالحبس مدة تزيد على السنة أوالمؤقت  أوبالسجن المؤبد 
  ."ن من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبةوالخدمات العامة مؤقتا مدة لا تزيد على سنتي

ارتكبها بصفته  أوعن وظيفته  وأشترط المشرع بان تكون الجناية المرتكبة من الموظف العام ناشئة 
في حين لم يتعرض المشرع  ،فقد عول على طبيعة الجريمة ،بغض النظر على العقوبة المحكوم بها ،الرسمية

( من قانون انضباط 8في نص المادة ) (3) بالشرفالجرائم المخلة  ،العراقي صراحة في قانون الخدمة المدنية
باستثناء  ،محل المقارنةدول كما في تشريعات  ،عزله عند ارتكابهالمعاقبه الموظف العام و  ،موظفي الدولة

 .جنحة مخلة بالشرف أويكون المعين لأول مرة في الخدمة المدنية محكوما بجناية غير سياسية  الإاشتراط 

 أوالتي يرتكبها الموظف المخلة بالشرف الجرائم المعالجة القانونية السليمة لهذه  إنويلاحظ  
الحكم " ،10/2/1993( في 18من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم )بقرار عولجت قد  مانةالأ

السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم  أو ختلاسالا أوبالعقوبة في جرائم الرشوة 
 . (4)جواز تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام"

ة قو  لها تكان القراراتمثل هذه  إن الإ ،بقرارشريع لا بت مرلأايكون هذا  إنوكان من المفترض  
 . التشريع من الناحية العملية

                                                           

 . 61ص، 2001مطبعة العزة، بغداد، قانون انضباط موظفي الدولة،  إحكامد. غازي فيصل مهدي، شرح ( 1)
 .167د. نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، مصدر سابق ص( 2)
والرشوة وهتك العرض، ينظر: المادة  حتيالالاو  مانةالأوالتزوير وخيانة  سختلاالاو الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة ( 3)
( من قانون الخدمة المدنية رقم 4المعدل، والمادة )السابعة / 1969( لسنة111( من قانون العقوبات رقم )6أ/  /21)
 المعدل. 1960( لسنة 24)
 .22/2/1993( في 3446القرار منشور في مجلة الوقائع العراقية، العدد ) (4)
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المادة  إحكامالحكم على الموظف عن جريمة سرقة وفق وقد قضت محكمة قضاء الموظفين  
يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من  ،المعدل1969( لسنة 111رقم )( من قانون العقوبات 446)

  .(1) العامجواز إعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع وعدم  الخدمة

من قانون  (3 /307المادة ) إحكاملك الحال الحكم على رجل الشرطة عن جريمة الرشوة وفق وكذ 
يستتبعه بحكم القانون طرد رجل الشرطة من الخدمة وعدم  ،المعدل 1969( لسنة 111العقوبات رقم )

 .(2) العامدولة والقطاع ه في دوائر الجواز إعادة تعيين

( من قانون 13) كما جاء في نص المادة ،ولا يمنع عزل الموظف من استحقاقه الحقوق التقاعدية 
لا يمنع عزل الموظف العام أو فصله أو تركه على انه " ،المعدل 2014( لسنة 9التقاعد الموحد رقم )

أذا كان قد أكمل  الإ ،رف الراتب التقاعديولا يص ،الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية
 ..".خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن عشرين سنة

  .(3) منهقاعدية للموظف المعزول بطلب محكمة قضاء الموظفين بترويج المعاملة التوقد قضت   

تكون  إنان في اشتراطه ك التقاعدي، ووجه التشدد ستحقاقالافي          متشددا   العراقي المشرعكان و      
  .(4) التقاعديةسنة حتى يستحق الحقوق  (20لدى الموظف المعزول خدمة تقاعدية لا تقل عن )

وان التشديد في المعاقبة عن الجرائم التي يرتكبها الموظف يمكن تبريرها على أساس أن الموظف  
 ،أسمى من مركز المواطن العاديوان هذه السلطة تضعه في مركز  ،العام يمارس جزء من السلطة العامة

 نحرافالادارة والمجتمع باسره من هذا الإتؤمن  إنوجب  ،ينحرف الموظف في استعمال سلطته إن        وخوفا  
 .(5) يرتكبهابفرض عقوبة قاسية وزاجرة على الجرائم التي قد 

                                                           

 لكترونيالإ، منشور على الموقع 2021 /4 /14في  2021 /20قرار محكمة قضاء الموظفين / تمييز /  (1)
https://www.facebook.com/profile.php 2/10/2024، تاريخ الزيارة . 

، 2011داري، المجلد الثاني، الإ( جمعية القضاء 2009، 2008العليا للأعوام )تحادية الإوقرارات المحكمة  حكامأ (2)
 . 258ص
 لكترونيالإ، منشور على الموقع 17/2/2022في  2022 /13قرار محكمة قضاء الموظفين / تمييز /  (3)
 https://www.facebook.com/profile.php 2/10/2024، تاريخ الزيارة . 
 .25المعدل، مصدر سابق، ص  2014( لسنة 9د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ) (4)
 .133مصدر سابق، ص الوظيفية،أثر الفعل الجنائي للموظف في أنهاء علاقته عبد القادر محمد القيسي، د.( 5)
  

https://www.facebook.com/profile.php
https://www.facebook.com/profile.php
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 نالأم وىقيضع ضوابط خاصة لتلك العقوبات في قانون عقوبات  إنلمشرع العراقي على الذلك كان  
وبة فقد أعتمد في تقسيم العقوبات التأديبية فيها حسب درجة جسامة العق ،لمصرياأسوة بالمشرع  ،الداخلي

م العقوبات ث ،على رجل الشرطة       أثرا   قلالأ دبيةالأفتتمثل في العقوبات  ،التأديبية بحيث تتدرج العقوبة تصاعديا
 .لشرطةلرجل ا خيرا العقوبات التي تنهي الرابطة الوظيفيةوأ ،تؤثر في المركز المالي الوظيفي المادية التي

التي الداخلي ليست فقط عقوبات تأديبية و  نالأم قوىالعقوبات الواردة في قانون العقوبات  إنحيث  
 بل تتضمن ،توقع على رجل الشرطة حالة مخالفاتهم واجبات وظيفتهم والتي تمس مزايا وظيفتهم المادية

  .لتي توقع على رجل الشرطة ممن يرتكبوا جرائم جنائية في أطار عملهم الوظيفيالعقوبات الجنائية ا

فقد نص المشرع على العقوبات التأديبية التي توقع على رجل الشرطة كعقوبات تبعية للعقوبات  
طرد رجل الشرطة بحكم القانون في حالة  تالاححيث حدد ، خراج من الخدمةالإوهي الطرد و  ،الجنائية

رهاب الإالسجن وجرائم  أوعدام الإبات من محكمة مختصة في الجرائم المعاقب عليها ب مصدور حك
 .(1) ةالمواقع أووالجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم المخلة بالشرف وكذلك جرائم اللواطة 

وأستخدم المشرع  ،العزل من الوظيفة في تشريعات الخدمة المدنية حيث تقابل عقوبة الطرد عقوبة 
 نالأم قوىمع سياسة التشديد التي اعتمدها في قانون عقوبات  لأنه يتسق ،لح الطرد بدلا من العزلمصط
 ،مع المهام الموكلة اليهم ينسجم الداخلي الخاص بهم نالأم لقوىيكون النظام التأديبي  إنويجب  ،(2)الداخلي
 نالأم مرفقى القيام بأعمال والضبط العسكري لأجل المحافظة عل تكون فيها جانب من الشدة إنفينبغي 

ويترتب على طرد رجل  ،بطابع خاص يختلف عن المرافق المدنية الداخلي على أكمل وجه فهو يتصف
 .(3)جاء في قرار مجلس الدولة العراقيكما  ،عن الخدمة وعدم جواز إعادة تعيينه                       الشرطة تنحيته نهائيا  

حيث  ،من استحقاقه الحقوق التقاعدية       أنفا  اليها المشار  الحالاترجل الشرطة في جميع  ولا يمنع طرد 
حال أذا دخل في خدمة دولة في  بانه "حرمان رجل الشرطة من جميع الحقوق التقاعدية  حالاتحدد المشرع 

 .(4) للعراققضائي بات بسبب عدم ولائه في حال صدور حكم  أوجانب العدو  ىالتحق إل إذا أو أجنبية

                                                           

 المعدل.  2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوىن عقوبات ( من قانو 41ينظر: المادة )( 1)
  .87المعدل، مصدر سابق، ص 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوىفراس الوحاح، الوسيط في شرح قانون عقوبات  (2)
، منشور في مجموعة قرارات 2/2019 /14( في 2018تمييز/  /إداريقضاء  /1155قرار مجلس الدولة رقم )( 3)

 .513، ص 2019مجلس الدولة وفتاواه لسنة 
 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوى( من قانون الخدمة والتقاعد أولا /73ينظر: المادة ) (4)
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من استحقاق رجل الشرطة للحقوق التقاعدية بسبب                       لعراقي لم يكن موفقا  ويرى الباحث بان المشرع ا 
 قوىن وسمعة مرفق أم تمس والتي مانةالأو مخلة بالشرف جرائم طرد رجل الشرطة ومنها  تالاحاحدى ارتكابه 

كما نهج به المشرع الأردني بحرمان رجل الشرطة ) الفرد ( في حال ارتكابه جنحة مخلة  ،الداخلي نالأم
 .جريمة تلك ال                                                              حقوقه المالية نهائيا  في راتب التقاعد أو المكافأة عند ارتكابه  الشرف والأخلاق العامة منب

نو وسبق      في حال ارتكابه  يتسم بسياسة التشديد لرجل الشرطة الداخلي نالأم قوىقانون عقوبات ن أبينا ب    ا 
  . البلد الداخلي وسمعه نمأ علىي المحافظة لما يتصف بطبيعة عمله ف ،مخالفات ليكون رادعا له أوجرائم 

 المطلب الثاني
 ةــــــــــــالجوازيأحكام الاحالة 

ما  ،دارة هي علاقة قانونية تنظيميةالإبرجل الشرطة كما هو شأن الموظف العلاقة التي تربط  إن 
يها في تشريعات دام في وظيفة عمومية وهذه الرابطة الوظيفية تبني عليها حقوق وواجبات المنصوص عل

 تالاالح أو سبابالأوقد تكلمنا على  ،ولكن هذه الرابطة ليست أبدية ،وقوانين الشرطةالخدمة المدنية 
 .الوجوبية التي تكون خارجة عن أرادة الموظف العام لفصم هذه العلاقة التي تربطه بالوظيفة 

، ()رجل الشرطةللموظف العام  ،يوالعسكر ف والتقاعد المدني يتشريعات التوظ         أيضا  في نجد  وقد     
وذلك اذا بلغت خدماته مدة  ،التقاعد ىإل لأحالتهبطلب للإدارة من خلال الطرق الإرادية  بأن يتقدم تجيز
من خلال الطرق  أو لشروط وضوابط تتضمنها تلك التشريعات       وفقا   ،بسبب لياقته الصحية أو ،معينة

وفق تقديرها لأسباب معينة لمقتضيات لرجل الشرطة ة الوظيفية الرابط إنهاءاللاإرادية التي تجيز للإدارة 
فيه  لالأو  نخصص ،فرعينعلى  أحكام الاحالة الجوازية هذا المطلب في بحثنسلذا  ،المصلحة العامة

 .الطرق اللاإرادية تالاح الثاني امأ  راديةالإالطرق  على
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 لالفرع الأو
   ةــــــــــــــــراديالإ الطرق 

خدمته الوظيفية في حال بلوغه  إنهاءعند  ،التقاعد من احدى حقوق رجل الشرطة ىالإحالة إل تعد  
 تالاالحا في أم ،الوجوبية تالاالححالة العجز الصحي في قانون التقاعد في  أوالسن القانوني المحدد 

 ،(1) ستقالةلاافي حالة  أو ،الجوازية تكون أنهاء الخدمة قبل بلوغه السن القانوني بناء على طلبه
 : وكما يأتي، ()الجوازيالتقاعد  ىإل الشرطةرجل  حالةلإ راديةالإالطرق  تالاحوسنعرض 

  رجل الشرطةالتقاعد بإرادة  ىالإحالة إل :     أولا   

ته وبناء ديلتحق بالوظيفة العامة بارابما في ذلك رجل الشرطة الموظف العام  إنصل العام هو لأا  
بأن  ،         ته أيضا  ديترك الوظيفة بارا إن وكذلك يستطيع، التكليف بالوظيفة العامة باستثناء حالة ،على طلبه

حددها القانون وتكون  ،وذلك اذا ما بلغت خدماته مدة معينة ،التقاعد ىإل لأحالتهللإدارة        طلبا   يقدم
ق ما الرفض وف أووكان لها القبول  ،دارةالإوتقدير رجل الشرطة تخضع لإرادة هنا الجوازية  حالةالإ

الإحالة ولا سيما فيما يتعلق بالبت في طلب  ،ستقالةالاويعد هذا الطلب بمثابة  ،تقتضيه المصلحة العامة
 .(2)الرفض أوالتقاعد من القبول  ىإل

 ، التقديرية  السلطةدارة يعتبر من القرارات التي تصدر في نطاق الإالتقاعد من قبل  ىالإحالة إلفقرار 
ولا ينال من ذلك بعدم تسبيبه  ،وشروط صحته إركانلجميع                    للقانون ومستوفيا          وافقا  طالما كان هذا القرار م

والبينة  ،            سببه صحيحا   إنيحمل القرار الغير مسبب على  إذ ،دارة بضرورة ذلكالإلم يلزم  كون القانون
يلزم  ومن ثمة فلا ، التقاعد على فكرة التأديب ىالإحالة إلولا يقوم قرار  ،على من يدعي عكس ذلك

نما ،يحدد بمخالفات أو وقائع معينة منسوبة اليه إن أوتحقيق مع الموظف  أسباب  ةدارة بثمالإتكتفي        وا 
طالما  ،لم تفصح عنها أم سواء أفصحت ،لديها استمدت منها تقديرها وفق مقتضيات المصلحة العامة

   .(3)غير الصالح العام ىا إلبانحرافه ولا يوجد ما يثبت ،الرخصة موجودة من قبل المشرع بعدم التسبيب

                                                           

 .49مصدر سابق، ص الوظيفية،العقوبات عامر إبراهيم احمد الشمري، د. (1)
 .158مصدر سابق، ص  العام،ف النظام القانوني لتقاعد الموظهلال حسين حسن الدلوي، ( 2)
 .239مصدر سابق، ص بالتقاعد،انتهاء الرابطة الوظيفية ، أحمد رعد محمد( 3)
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 التقاعد من قبل الموظف قبل بلوغ السن القانونية ىالإحالة إلففي التشريع المصري يكون طلب  
مكرر( من قانون نظام العاملين  /95حيث جاء بنص المادة ) ،دارية المختصةالإيخضع لتقدير الجهة 
 إحالةقرار ب إصداريجوز لسلطة المختصة " على انه ،المعدل 1978( لسنة 47) المدنيين بالدولة رقم

لطلب تقل سن الطالب عند تقديم ا الإالمعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية بشرط  ىإل العامل
لاو  ،عن خمسة وخمسين سنة   ...".المعاش أقل من سنة ىالإحالة إلتكون المدة الباقية لبلوغه سن     ا 

 ىإل حالتهلإالجهة المختصة  ىإل طلب)الموظف العام( تقديم المشرع قد أجاز للعامل  إنبمعنى  
بناء على طلب  ،التقاعد ىالإحالة إلوكذلك أجاز المشرع للسلطة المختصة بإصدار قرار  ،التقاعد

بأحد المشروعات  أخرين مع شتراكالاب أوقام بمفرده  إذا ،الموظف الذي يقل عمره من خمسة وخمسين سنة
 .(2) داريةالإالوزير المختص بالتنمية للضوابط التي يصدرها وفقا  ،(1) نتاجيةالإ

في حالة منحة أجازه لمدة لا تقل  ،التقاعد )المعاش( ىالإحالة إليطلب  إنوكذلك يجوز للموظف  
المحاكمة التأديبية نتيجة حصوله على تقريرين  ال إلىمحعن سنة ولا تزيد على سنتين ما لم يكون 

أدائهم لأعمال وظائفهم اقل من  بسبب ،كان من شاغلي الوظائف العليا إذاسنويين بمرتب ضعيف 
رئيس مجلس  أوالمحافظ  أوالوزير المختص  بناء على توصيه لجنة مشكلة برئاسة ،المستوى المطلوب
 .(3)...إدارة الهيئة العامة

طلبه  يقترن إنيجب  ،التقاعد ىإل أحالتهفي طلب  ،الشرطة المصرية ئةهيأما بالنسبة لعضو  
عن عشرين  ئةالهي تقل خدمة عضو الإبشرط  ،            للشرطة معا   علىالأبموافقة وزير الداخلية والمجلس 

 ،(4) نتخاباتالا ويكون قد نجح في ،مجلس الشورى أوأو لغرض ترشيحه لعضوية مجلس الشعب  ،سنة
 ،للإدارة            ازيه أيضا  وبنفس الوقت تكون جو  ،ئة المعاش هنا جوازيه باختيار عضو الهي ىالإحالة إلفتكون 

  .الرفض أولها القبول 

                                                           

بذاتها في  أومنتجات تصلح للاستهلاك  ىإل نتاجالإتحويل مواد  ىإل يؤدينتاجي، المشروع الذي الإيقصد بالمشروع ( 1)
 . 267، ص 2009دار النهضة العربية، القاهرة،  ،2صناعات أخرى، ينظر: د. أنس جعفر، الوظيفة العامة، ط

 المعدل.1978( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )1مكرر /95ينظر: المادة )( 2)
  نفسه . قانون المكرر( من 35 /35ينظر: المادة )( 3)
 المعدل. 1971( لسنة 109مكرر( من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم )/114ينظر: المادة ) (4)



 ........... .....................التقاعد الأطار المفاهيمي لإحالة رجل الشرطة إلى :الأول الفصل

61 

حيث نصت  ،التقاعد ىالإحالة إليتقدم بطلب  إنأجاز الموظف العام  ،ردنيالأأما في التشريع  
للموظف الذي على انه " ،المعدل 1959( لسنة 34رقم ) ردنيالأ( من قانون التقاعد المدني 13المادة )

استقلال القضاء وللقاضي  وللقاضي المعرف بقانون ،أن يتقاعدسنة خدمة مقبولة الحق في  أكمل ثلاثين
لهذه         ووفقا   ،"يتقاعد إنسة وعشرين سنة الحق في الشرعي الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خم

 الإدارة لا تملك الإوان  ،التقاعد ىإل حالتهلإالمشرع قد أجاز للموظف بان يتقدم بطلب  إنالحالة يتضح 
روط عدة لتحقيق هذه الصورة منها لوجود ش ،لكون سلطتها مقيدة وليست مطلقة ،ب الموظفجابة لطلالإ
دارية المختصة من قبل الإالجهة  ىإل مكتوبوتقديم طلب  ،كمال الموظف ثلاثين سنة خدمة مقبولةإ

 عن إرادة سليمة خالية من                       وان يكون الطلب صادرا   ،التقاعد ىإل بإحالتهالموظف العام الذي يرغب 
 .(1)قيد أوالتقاعد معلقا على شرط  ىالإحالة إلوان لا يكون طلب  ،العيوب

أكملت  إذاعشرين سنة والموظفة  أكمل إذاحاله أي موظف على التقاعد إتقرر  إندارة الإوكذلك جواز  
  .ولا يشترط في هذه الحالة سوى شرط الخدمة المقبولة للتقاعد ،(2)خمسة عشر سنة خدمة مقبولة للتقاعد 

 العامالموظف  إحالةمقرر للمصلحة العامة يجب توفره عند        شرطا   ردنيالأوقد أضاف المشرع  
 ،بعثة علمية أوفي دورة                    كان الموظف موفدا   إذافي حال  ،الخدمة إتمامالتقاعد بناء على طلبه قبل  ىإل
 أوالبعثة  لتزامالا الموظف مدة لا تقل عن نصف مدة ىمضأ إذا الإدارة الإمنع قبول الطلب من قبل  أذ

  .(3)الدورة 

 ىلالإحالة إالفرد بطلب  أويتقدم الضابط  إنفقد أجاز المشرع  ،فرادلأا أوأما بالنسبة للضباط  
 1959( لسنة 33رقم ) الاردني ب( من قانون التقاعد العسكري/8كما جاء في نص المادة ) ،التقاعد
ه عشرين سنة خدمة مقبولة في السن المعينة لرتبت لأكم إذايتقاعد  إنيحق للضابط على انه " ،المعدل

 ."على ضوء مقتضيات المصلحة العامة وبموافقة وزير الداخلية

                                                           

 .40مصدر سابق، ص التأديب،انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة د. حمدي سليمان القبيلات، ( 1)
 المعدل. 1959( لسنة 34رقم ) الاردني ( من قانون التقاعد المدني15ينظر: المادة )( 2)
 المعدل. 2020 ( لسنة9رقم ) ردنيالأأ، ب( من نظام الخدمة المدنية  /139ينظر: المادة )( 3)



 ........... .....................التقاعد الأطار المفاهيمي لإحالة رجل الشرطة إلى :الأول الفصل

62 

أكمل مدة لا تقل عن ستة عشر سنة خدمة  إذايحيل أي ضابط  إنوكذلك يحق لمجلس الوزراء  
اعد هنا جوازيه باختيار التق ىالإحالة إلفتكون  ،(1) الداخليةبناء على تنسيب وزير  ،مقبولة للتقاعد

 .الرفض أولها القبول  ،وبنفس الوقت تكون جوازيه أيضا للإدارة ،الضابط

ولم  ،عشر سنوات في رتبته وأمضىوهي لمن بلغ رتبة مقدم فما فوق  ،وهناك حالة جوازيه أخرى 
 1966( لسنة 35رقم ) ردنيةالأشروط الترفيع الواردة في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة  تتوفر
لاو  حالةالإشروط               كان مستوفيا   إذاالرتبة التي تلي رتبته  ىإل ترفيعهالتقاعد بعد  ىإل يحال ،المعدل     ا 

قام بأعمال  إذاويجوز استثناء الضابط من التقييد بقواعد وشروط الترفيع في حال  ،فتنهى خدماته
 . (2) ةالعامفي حالة الحرب والتعبئة  وأاستثنائية في ميدان القتال 

التقاعد اذا  ىحالته إللإيتقدم بطلب  إنأجاز المشرع العراقي للموظف العام فقد  ،أما في التشريع العراقي 
كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمسة  أو ،أكمل الخمسين سنة من عمره بغض النظر عن خدمته التقاعدية

الجهة  ىبطلب إليتقدم  إنكان للموظف  ،ينفاذا تحققت احدى الحالت ،وعشرين سنة وبصرف النظر عن عمره
وان              يكون صريحا   إنفالرفض يجب  ،الرفض فهو جوازي حسب تقديرها أووللإدارة القبول  ،دارية المختصةالإ

يصدر خلال الفترة التي حددها القانون وهي خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتب الوزير 
تكون صريحة  إنالموافقة فيمكن  اأم ،من يخوله أوالمحافظ  أومرتبطة بوزارة رئيس الجهة غير ال أوالمختص 

صريح من  ضمنية وذلك بانقضاء الفترة القانونية دون صدور قرار أووذلك بقبول الطلب خلال هذه المدة 
ومع ذلك نلاحظ  ،(3)أنفابانتهاء المدة المذكورة التقاعد  محال إلىحيث يعد الموظف  ،الموافقة أودارة بالرفض الإ
 /21كما جاء في نص المادة ) ،التقاعد ىبإحالته إلالمشرع قد وضع شرط العمر على الموظف الذي يرغب  إن
 ىالمحال إليستحق لموحد النافذ على انه "لقانون التقاعد ا 2019( لسنة 26رقم ) لالتعديل الأو من قانون  (أولا

قاعدية لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لدية خدمة ت
 ،بمعنى انه يمنع الموظف من أستلام الراتب التقاعدي ،..".اذا كان قد أكمل خمسة وأربعين سنة من عمره الإ

كماله ،(4)( سنة15دمة تقاعدية أقل من )في حال لم تكن له خ  .أنفاالسن المحدد المذكور          وا 

                                                           

 المعدل. 1959( لسنة 33رقم )الأردني أ( من قانون التقاعد العسكري /8ينظر: المادة )( 1)
 المعدل.1966( لسنة 35رقم ) ردنيةالأ( من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة 53،50ينظر المادة )( 2)
 المعدل.2014( لسنة 9لعراقي رقم )أولا / رابعا( من قانون التقاعد الموحد ا /12ينظر: المادة )( 3)
، بالقول بانه ".. 11/4/2011( في 2011اتحادية / تمييز/  /579تحادية بقرارها المرقم )الإقضت محكمة التمييز  (4)

 ==( سنة، بذلك لا يستحق الراتب التقاعدي.." ينظر15صحيح وموافق للقانون وذلك لان الخدمة التقاعدية أقل من )
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ويعد بمثابة حاجز في طريق المتقاعدين سواء أكانوا خارج  ،(1) تشريعهيب في وهذا يعتبر حكم غر  
  .(2) التقاعديةلاستحقاق حقوقهم  ،موظفين مستمرين بالخدمة مأ الوظيفيةالخدمة 

 التقاعد ولدية خدمة لا تقل عن ىإل حالتهلإالموظف العام قدم طلب  إنافترضنا  إذاولا سيما  
 تالاحباستثناء  ،اقل من خمسة وأربعين سنة فلا يصرف له راتب تقاعديوعمره  ،خمسة وعشرين سنة

 أو رملةالأ أوالتقاعد لأسباب صحية وكذلك الموظفة المتزوجة  ىالإحالة إل أو ستشهادلإا أوالوفاة 
 .تكون الخدمة التقاعدية لهم خمسة عشر سنة بغض النظر عن العمر ،المطلقة

التقاعد قبل بلوغ  ىإل حالتهلإيقدم طلب  إناز المشرع العراقي فقد أج ،أما بالنسبة لرجل الشرطة 
 نالأم لقوىمن قانون الخدمة والتقاعد  (أولا /36كما جاء بنص المادة ) ،السن القانونية المحدد قانونا

التقاعد في  ىإل الشرطةرجل  إحالةعلى انه " تجوز  ،المعدل 2011( لسنة 18الداخلي العراقي رقم )
 ،.".تقل مدة خدمته عن خمسة عشر سنة الإبناء على طلبه لأسباب معقولة على  -. أ.تالاحاحدى 

ويستحق  ،الرفض أوفي الموافقة                     وكذلك للإدارة أيضا   ،وبذلك يكون الجواز لرجل الشرطة في تقديم الطلب
 سنةر كانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن خمسة عش إذاالتقاعد راتبا تقاعديا  ىإل المحالرجل الشرطة 

  .(3) تقاعدية مكافأةكانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيصرف  إذا اأم

السن  هإكمالبعد  الإ لرجل الشرطة  حتساب الراتب التقاعديلإشرط  أوقيد  العراقيالمشرع  وقد وضع     
قاعدية وكذلك اكماله الخدمة الت ،المعدل 2014( لسنة 9قانون التقاعد الموحد رقم ) إحكامالمحدد وفق 

 .(4)الموظفينلمن دون سن خمسة وأربعين سنة لجميع  التقاعدي حيث منع صرف الراتب                 المحدده قانونا ، 

 ىإل المحالستلام الراتب التقاعدي لرجل الشرطة أ لم يراع مسألةونلاحظ بان المشرع العراقي  
ء التقاعد مع بقا ىة إلالإحالطلب  عزوف رجل الشرطة بتقديم ىإل يؤديمما  ،التقاعد بناء على رغبته

  .ذلك الشرط

                                                           

، موسوعة القوانين لالأو  الجزءتحادية، الإلجنابي، قضايا المتقاعدين في قرارات محكمة التمييز داود سلمان ا ريدد=
 .25، ص2012العراقية،

  .45، مصدر سابق، ص 2014( لسنة 9د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون التقاعد الموحد رقم )( 1)
 .166مصدر سابق، ص العام،النظام القانوني لتقاعد الموظف هلال حسين حسن الدلوي، ( 2)
 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي العراقي رقم ) نالأم لقوىأولا( من قانون الخدمة والتقاعد  /41ينظر: المادة )( 3)
 المعدل. 2014( لسنة 9رقم )العراقي ( من قانون التقاعد الموحد أولا /21) ةينظر: الماد( 4)
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فرصة  إعطاءمن خلال وذلك  ،فرادلأامن معالجة ظاهرة تضخم التوجه  الدولةعلى يرى الباحث و     
التقاعد لكافة  ىالإحالة إلتخفيض سن  أوالتقاعد المبكر  ىالإحالة إلببالسماح لهم  لرجل الشرطة
 موارد ىإل المعطلةوتوجيه الموارد  ،تهم التقاعديةوصرف استحقاقا على حد سواءالعموميين الموظفين 
 ،خاصة لهم تيازاتام العمل في القطاع الخاص بمنحهم ىإل الشبابلتشجيع  نتاج وتشغليهاالإتتجه نحو 

 .عن التوجه للوظائف الحكومية للتخفيف من كاهل ميزانية الدولة بتعادالاو 

  ستقالةالا: ثانيا

نهاءدارة الإالرابطة الوظيفية ب إنهاءيطلب  إنيحق للموظف العام      م خدماته من خلال تقدي        وا 
 أبدى رغبته الصريحة بأن يترك إذ ،التقاعد ىحالة إلللإقبل بلوغ السن المحدد  ستقالةالاطلب 

بسبب درجة العجز وعدم استطاعته عن أداء واجباته  حوالالأالعمل في الوظيفة العامة في بعض 
نهاءدارة قبول استقالته الإمن فيطلب  ،لأسباب معقوله أو ذا ه إن الإ ،العلاقة الوظيفية معهم        وا 

الرفض  أووالتي تملك حق القبول  ،دارية المختصةالإبموافقة الجهة  الإالطلب لا ينتج أثره القانوني 
بينا في مقدمة الفصل التعريفات الفقهية لمفهوم  إنوسبق  ،تبعا لمقتضيات المصلحة العامة

من مفهومها الضيق من خلال رغبه الموظف  ستقالةالالك سنقتصر على البحث في لذ ،ستقالةالا
والذي يعبر فيه عن  ،واستحقاقه الحقوق التقاعدية ،صراحة في ترك الخدمة ()رجل الشرطةالعام 

 .أرادة الموظف العام في رغبته في ترك العمل

 الاستمرار يجبر الموظف على فلا ،هي حق من حقوق الموظف العام بمقتضى القانون والاستقالة  
 ،بمبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد ولكن هذا الحق مقيد ،في أداء وظيفته على الرغم من أرادته

لابد من تحقيق التوازن بين المصلحة الشخصية للموظف التي  إذ ،(1) العامةوفي ضوء تحقيق المصلحة 
فاظ على دوام سير المرافق دارة العامة المتمثلة بالحالإوبين مصلحة  الاستقالةتتمثل في حقه في طلب 

 .(2) العامة

الموظف يعلن فيه من قبل بتقديم طلب مكتوب  الاستقالةتكون  إنمن خلال هذ الحالة ويتبين  
 ،من الجهة المختصة بقبول الطلب إداريوصدور قرار  ،رغبته الصريحة في ترك الخدمة بصفة نهائية

                                                           

بحث منشور في مجلة  عادة توظيف المتقاعد والمستقيل في القانون العراقي،د. خالد رشيد علي، النظام القانوني لإ (1)
 .24، ص2016للعلوم القانونية والسياسية، المجلد السادس، العدد الحادي عشر، السنة  نبارالأجامعة 

 .53ص سابق،مصدر  التأديب،انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة د. حمدي سليمان القبيلات، ( 2)
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يستمر في  إنعلى الموظف  وعليه يجب ،داريالإبالقرار  الإظف العام لا تنتهي ولما كانت خدمة المو 
والتي تعرف  ،الاستقالةحيث تعتبر هذه الصورة الشائعة في  ،دارةالإطلبه قبول  قيصاد إن ىإل الخدمة

  .(1)الصريحة بالاستقالة

 ىوظف إلالمها افتراض أتجاه إرادة والتي يقصد ب ،الحكمية ستقالةالاالنوع الثاني للاستقالة فهي  أما     
 ،دارةالإب علاقته الوظيفية إنهاءفي  إرادتهتتم عن  ،تيانه بتصرفات معينةإأنهاء عقد العمل في حال 

وتتمثل في  ،قرينه قانونية مستمدة من تصرفات الموظف متى تحققت أعتبر مستقيلا مماأ نكونوبذلك 
 . (2) مشروعالموظف عن العمل بدون سبب  انقطاع

طلب الموظف في أنهاء خدمته وعرفت بانها " ،ةرييالتيس ستقالةالابوهناك نوع ثالث للاستقالة فيسمى    
حالته من حقوق  الاستفادةو المعاش ليستفيد من قواعد وضعها المشرع لتيسير اعتزال الخدمة  ىإل         وا 

 .(3)المعاشاستحقاق 

سنة ل( 47ل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )من خلا ستقالةالادارة المصرية بهذه الإوقد عرفت    
ة ، حيث يجوز للسلطةلتيسيريا ستقالةالابالخاصة  حكامالإمنه  (مكرر95حيث ذكرت المادة ) ،المعدل1978

 الإلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية ع ىإل العامل إحالةدارية المختصة بإصدار قرار الإ
 ىلالإحالة إتكون المدة الباقية لبلوغه سن  الإند تقديم الطلب على خمسة وخمسين سنة و يقل سن العامل ع

فا مضا جتماعيالاوتسوية الحقوق التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التامين  ،المعاش اقل من سنة
ة المختصة داريالإالسلطة  أجازتوكذلك  ، اقل إيهمامدة سنتين  أواليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية 

مسة خوالذي يقل سنه عن  ،المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية ىإل العامل إحالةبإصدار قرار 
ل ويصرف للعام ،نتاجيةالإبأحد المشروعات  أخرينمع  شتراكالاب أوفي حال اذا قام بمفردة  ،وخمسين سنة

 .لمحسوبة في المعاشاالمدة  ىإل سنتين في هذه الحالة مكافاة توازي اجر سنة مع ضم

                                                           

مجلس كلية القانون  ىإل مقدمة، استقالة الموظف العام في العراق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير الح فاتح صالحص( 1)
 .130، ص 1977والسياسة، جامعة بغداد، 

مجلس كلية  ىإل مقدمةحسين حسن عباس العبيدي، النظام القانوني لاستقالة العامل، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ( 2)
 .24، ص2023امعة النهرين، الحقوق، ج

، 2الوظيفة العامة وفقا لأحكام القضاء الإداري في مصر وفرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، ط د. نبيلة عبد الحليم كامل،( 3)
 .186سابق، صدر مالتأديب، ، مشار اليه لدى د. حمدي سليمان القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة 1996
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بتسوية المعاش للضباط  فقد منح المشرع ،بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة المصرية من الضباط وأما 
 أخرعلى أساس  ،ستقالةالابتنتهي خدمته  أوالمعاش  ىإل يحالالعقيد الذي  أوالعميد  أومن رتبة اللواء 

يه علاوات دورية بحد اقصى مقداره ثلاث علاوات وتضاف يستحقه مضافا ال أومرتب كان يتقاضاه 
ترقيته مة مع لمدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة الستين سنة لأنهاء الخد

 .(1) التاليةالرتبة  ىإل
 ستقالةالاتقديمهم طلبات  يتضح من ذلك بان الدولة تشجع العاملين لأنهاء خدماتهم من خلال 

نحهم م أوخدمتهم الفعلية لاحتسابها في المعاش  ىإل اعتباريةلقاء منحهم مزايا مالية معينة كإضافة مدة 
  .الراتب التقاعدي أوالتي يحسب على أساسها المعاش  صليةالأمرتباتهم  ىإل تضافعلاوات 

حيث  ،ة المدنيةفي نظام الخدم ،       حديثا   ةالتيسيري الاستقالةبهذه        أيضا   الأردنيوقد أخذ المشرع  
يمنح الموظف من الفئة العليا من تمديد خدمته لمدة لا تزيد على خمس سنوات بقرار من مجلس 

بناء  وبقرار من الوزير بالنسبة لباقي الموظفين ،الوزراء لاستكمال مدة حصوله على الراتب التقاعدي
عد مال حصوله على التقاستكلإو  ،بناء على طلب الموظف لأنهاء خدمته ،مين العاملأاعلى تنسيب 

 .(2)المبكر

مدة الخدمة التي  أوفيفيتم قبول استقالة الضابط الذي لم يكن قد  ،العام نالأم لأفرادبالنسبة  إما 
فيتم إعفائه من دفع المبالغ التي تستحق عليه من إكماله مدة خدمته بموافقة مجلس الوزراء  ،تعهد بها

 . (3)وفقا للمصلحة العامة 

في التقاعد المبكر  ىالإحالة إل أو التيسيرية ستقالةالارع العراقي لم يأخذ بهذا النوع من المش ماأ 
تشجيع عدد أكبر من  ىإل العراقيةوزارة الداخلية  يرةالأخ ونةالآلكن سلكت في ،   نظام الخدمة المدنية

بناء وغهم السن القانونية قبل بل التقاعدالترقية و  ىالإحالة إلالضباط ذوي الرتب المتقدمة لترويج طلبات 
 تيازاتام الضباط من خلال إعدادلمعالجة حالة الترهل في  ، (الإحالة إلى التقاعد المبكر) على طلبهم

لا يكون مستحق التقاعد الوجوبي لمدة لا تقل عن سنة  إنعلى  ،تكريما لخدمتهم التي قضوها بالخدمة
من خلال احتساب خدمة للذين لديهم نقص في  ،وترقية الضباط رتبة واحدة ،من تاريخ تقديم الطلب

                                                           

 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم )114المادة ) نظر:ي( 1)
 المعدل. 2020( لسنة 9رقم ) ردنيةالأب( من قانون الخدمة المدنية  أ،/173ينظر: المادة )( 2)
 .المعدل1966( لسنة 35رقم ) الأردنية( من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة 72ينظر: المادة )( 3)
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ومنها تخصيص حماية  ،تيازاتام وكذلك بشمولهم بعدة ،للترقية بما لا يزيد على سنتين ةصغريالإالمدة 
بقاءه معهم لحين الوفاة ومنحهم سلف  ،وتعيين احد أبنائهم في احد مفاصل وزارة الداخلية ،                                   وسائق لهم وا 

دون ) استيراد مركبات شخصيةوكذلك  ،(1)التقاعد ىالإحالة إلين بعد ة سنتورعاية صحية لمد ،مالية
  .التقاعد المبكر لرجل الشرطة ىالإحالة إلمن وكانت خطوة موفقة من وزارة الداخلية  ،(2)(الموديل

 أكمل إذا (التقاعدية المكافأة أوالراتب التقاعدي )ويمنح رجل الشرطة المستقيل الحقوق التقاعدية    
 .(3) القانونوفقا لاستحقاقه بموجب خدمته 

ة في منح مزايا معين ردنيالأو المصري  ينمسلك المشرعالمشرع العراقي  يسلك إنيرى الباحث لذا  
قبل بلوغهم السن  ةيالوظيفخدمتهم  إنهاءوتحفيزهم على العموميين بما فيهم رجل الشرطة للموظفين 

ئلة الها عدادالإللتخفيف من  ،العمل في القطاع الخاص والتوجه نحو ،القانونية لإحالتهم إلى التقاعد 
 .ومعالجة الترهل الإداري العاملة في دوائر الدولة

 الفرع الثاني

  ة ــــــــــــــــاللاإرادي الطرق

    فرت  ا                                                        أســــبابه فــــي انتهــــاء خدمتـــــه الوظيفيــــة بنــــاء علــــى طلبــــه متــــى مــــا تـــــو             لرجــــل الشــــرطة     كمــــا  
ــــــأن للجهــــــة    ،      شــــــروطها ــــــربط               داريــــــة أيضــــــا    الإ          ف ــــــي ت ــــــة الوظيفيــــــة الت     رجــــــل                                            أســــــبابها فــــــي أنهــــــاء العلاق
           رجـــــل الشـــــرطة         حالـــــه أي  إ                 دارة العامـــــة ســـــلطة   الإ         حيـــــث تمـــــنح    ،  تـــــه        دون أراد   ،     داريـــــة  الإ       بالجهـــــة         الشـــــرطة

         الـــــــداخلي   ن   الأمــــــ     قــــــوى     مرفــــــق            بهــــــدف تســــــيير    ،                                         اكمــــــل مــــــدة زمنيــــــة معينــــــة كخدمــــــة مقبولــــــة للتقاعـــــــد
ــــى أكمــــل وجــــه                               وتخضــــع لتقــــديرها بمــــا يضــــمن تحقيــــق   ،              بانتظــــام واطــــراد ــــث    ،                           المصــــلحة العامــــة عل     حي

   ،                        مــــــع مبــــــدأ ســــــير المرفــــــق العــــــام                             دارة العامــــــة، وذلــــــك انســــــجاما    الإ              بنــــــاء علــــــى رغبــــــة       حالــــــة  الإ     تكــــــون 
ــــة  ــــلإدارة         الممنوحــــة                            وتخضــــع هــــذه الســــلطة التقديري ــــ        ل ــــة القضــــاء لفحــــص قراراتهــــا والتأكــــد مــــن    ى  إل                                       رقاب

                                                           

 /26في 1222351وزارة الداخلية / مديرية إدارة الموارد البشرية، ذو العدد  إعمامينظر: البند )أولا، ثانيا ثالثا( من ( 1)
 )غير منشور(. 2023 /9
 ، )غير منشور(. 2024 /6 /12في 57605أعمام مديرية المرور العامة / قسم الشؤون المالية، ذو العدد  ىإل ينظر: (2)
 .المعدل 2011 لسنة( 18) رقم الداخلي نالأم لقوى والتقاعد الخدمة قانون من( سابعا /39) لمادةا: ينظر (3)
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ـــــي اســـــتعمال هـــــذه                          لمرافـــــق العامـــــة هـــــو مـــــن صـــــميم            وان تنظـــــيم ا   ، (1 )      الســـــلطة                                خلوهـــــا مـــــن التعســـــف ف
                                            عليهــــــا فــــــي الوظيفــــــة التنظيميــــــة لمقتضــــــيات المصــــــلحة     ســــــس  الأ           والتــــــي تقــــــوم    ،           دارة العامــــــة  الإ    عمــــــل 
            دارة لتحقيـــــق   الإ       ووســـــيلة    ،                                        دارة العامـــــة باختصـــــاص تقـــــديري فـــــي هـــــذا المجـــــال  الإ           وكمـــــا تتمتـــــع    ،      العامـــــة

      يـــــر فــــــي         حـــــداث تغي                    عـــــن أرادتهـــــا الملزمــــــة لأ      تفصــــــح       كونهـــــا   ،                    هـــــي القــــــرارات الإداريـــــة          غـــــرض معـــــين 
        . (2 )                 القانونية القائمة        الأوضاع

م ومنها عد دارة وهي الفصل بغير الطريق التأديبيالإلانتهاء الخدمة تخضع لتقدير  حالاتوهناك  
 الحالاتلذا سنقسم هذا الموضوع على هذه  ،وعدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة ،كفاءة رجل الشرطة

  :وكالاتي        تباعا  

  :الكفاءةعدم عن خدمة رجل الشرطة بسبب  ءستغناالا -     أولا  

دارة للعناصر البشرية العامة فيها بصيغة الإالكيفية التي يتم بها استخدام عرفت الكفاءة بانها " 
والمهمات  دوارالأبوقدرة الشخص على القيام  ،(3)قيق أهدافها بأقصر وقت واقل جهد"تضمن لها تح

الموظف عند التعيين  دارة من وضع شروط محددة فيالإب على وكما يج ،(4)قة بالوظيفة العامةالمتعل
تتحقق  إنيجب  إنها الإلتساهم في اختيار افضل المرشحين لشغل الوظيفة العامة من الناحية النظرية 

الموظف العام بعد تثبيته في  من الناحية العملية من خلال متابعة كفاءة ختيارالاوتتأكد من صحة 
جراءات اللازمة بحق الموظف العام في حالة تدني مستوى الإقييم أدائه واتخاذ الخدمة بشكل مستمر لت

  .(5)خدمته إنهاء ىأحيانا إلالتي تصل كفاءته و 

                                                           

، منشور في مجموعة قرارات مجلس 2006 /6/2( في 2006انضباط / تمييز /  /24قرار مجلس الدولة رقم ) (1)
 .2006الدولة وفتاواه لسنة 

 .415داري، مصدر سابق، ص الإنون ، مبادئ وأحكام القاوآخروند. علي محمد بدير ( 2)
، العدد ربعونالأو بحث منشور في مجلة الباحث، المجلد الثاني  ، الكفاءة الوظيفية،وآخرونسعد قاسم محارب ثامر ( 3)

 .700ص ،2023 ،لالأو  الجزءالثالث، 
 ىإل مقدمةسالة ماجستير خدمة الموظف العام بسبب عدم الكفاءة، دراسة مقارنة، ر  إنهاءمبارك بداح محمد البداح، ( 4)

 .70، ص2011، ردنالأ، وسطالأمجلس كلية الحقوق، جامعة الشرق 
 .97سابق، ص مصدر، التأديبانقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة  د. حمدي سليمان القبيلات،( 5)
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ثبت عدم  إذافترة التجربة  أثناءخدمات الموظفين  إنهاءدارة تملك سلطة تقديرية واسعة في الإ نأ إذ     
 ،(1) لهاالقانون  السلطة مقيدة وفق الطريق الذي رسمه لكن بعد التثبيت تكون ،صلاحيتهم في الوظيفة

 الدائم.ضمن الملاك  أصبحكونه  ،بعد التثبيت رجل الشرطةخدمة  إنهاء طرق الىوسنت

 إنبه يمكن  إذدارة الإلنشاطات  ساسالإالمحرك  بوصفه موظف عام  رجل الشرطةيعد حيث      
تقوم بضبط  إن        لزاما  ادارة الإلذا على  ،واطرادم بانتظام دارة نشاطها في تنظيم سير المرفق العاالإتحقق 

        ملهم والحد من سوء التنظيم والتعليمات والقرارات الخاصة بتنظيم ع وامرالأ إصدارمن خلال    موظفيها 
 . (2) وضعفه

 (47) ( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم35نص المشرع المصري في المادة ) فقد       
 العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتالين بمرتبة ضعيف رمأ يعرضالمعدل على انه " 1978لسنة 

ات فاذا تبين لها من فحص حالته انه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذ ،على لجنة شؤون العاملين
ة وظيفة في ذات درج أيةفي  اذا تبين للجنة انه غير صالح للعمل اأم ،درجة وظيفته قررت نقله اليها

 ،منحة إجازة أوالمكافاة  أووظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصلة من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش 
التي  تحديد الوظيفة اللجنة مع ىإل إعادتهفاذا لم تعتمده  ،السلطة المختصة ىإل تقريرهاوترفع اللجنة 

وم باشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليفاذا كان التقرير التالي م ،ينقل اليها العامل
  ."المكافاة أوحفظ حقه في المعاش  التالي لاعتباره نهائيا مع

                                                                              نلاحظ من خلال هذا النص قد جعل المشرع التقرير السنوي الذي يعد عن الموظف مقياسا   
كان  إن ،لفحص حالته على لجنة شؤون العاملين هفيعرض أمر  ،لكفاءته وصلاحيته للبقاء في وظيفته

توافق  إنفأما  ،فيكون مصير الموظف العام هنا بيد السلطة المختصة ،لا يصلح للخدمة أويصلح 
 حيث يكون قرار السلطة المختصة في ،ترفضه وتحدد الوظيفة التي ينقل اليها أوعلى اقتراح اللجنة 

 .هذا الشأن قرارا نهائيا

ذات درجة وظيفته بقرار من السلطة المختصة بناء وظيفة أخرى ب ىإل الموظفوفي حال نقل  
بمرتبة  وحصل الموظف على تقرير سنوي في العام التالي مباشرة ،على اقتراح لجنة شؤون العاملين
                                                           

 .135ص مصدر سابق،داري، الإد. ماهر صالح علاوي الجبوري، القانون  (1)
داري )دراسة مقارنة(، مجلة ميسان الإفي معالجة ظاهرة التسيب  لكترونيةالإدارة الإور، دور إبراهيم جبار منص (2)

 . 9، ص 2021(، 5) (، العدد1مجلد )للدراسات القانونية المقارنة، ال
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وذلك من اليوم التالي لاعتبار  فأةالمكامة مع حفظ حقه في المعاش أو وجب فصله من الخد ،ضعيف
 .                       التقرير الثالث نهائيا  

في الترقية والعلاوة وكذلك في  مالاالكفاءة السنوية قرارات إدارية نهائية تؤثر  تعد تقاريرو  
البت  أوبعد انتهاء ميعاد التظلم  الإولا يعد ذلك  ،صلاحية الموظف العام للبقاء في الوظيفة

لغاء في القرار الإعن طريق الطعن ب الإلا تكون  ،ومن ثم فان المنازعة في هذا التقرير ،فيه
بانقضاء المواعيد المحددة ما دام القرار لم يتحصن  ،للإجراءات القانونية          به وفقا   الصادر
 .(1)        قانونا  
التقرير السنوي لكفاية الموظف بانه " ،1955داري في مصر عام الإقضت محكمة القضاء فقد  

شر على حالة لكون التقرير السنوي له تأثير مبا ،يرتب مركز قانونيا خاصا للموظف العام إداريقرار  هو
وتختص اللجنة القضائية بالنظر في الطعن في التقرير السنوي لما له من اتصال  ،الموظف الوظيفية

  .(2)"مباشر بالمنازعات الخاصة بالترقية

( من قانون هيئة 16فقد نص المشرع في المادة ) ،الشرطة المصرية ئةبالنسبة لعضو هي وأما 
الضابط الذي يقدم عنه تقريران سنويان على انه " ،المعدل 197ا( لسنة 109الشرطة المصرية رقم )
ارير أو أربعة تق ،أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف ،متتاليان بتقدير ضعيف
 فاذا تبين صلاحيته لإسناد نوع، للشرطة لفحص حالته علىالأالمجلس  ىإل يحالمتتالية دون المتوسط 

ية وظيفة مدن ىإل نقلهيقرر  أويمنحه فرصه أخرى  إنوله  ،هذا العمل ىإل نقلهليه قرر من العمل ا أخر
 اذا كان التقرير التالي مباشرة عن الضابط بتقدير ضعيف أو حوالالأوفي جميع  ،فصله من الخدمة أو

 أو المعاشدون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقة في 
 ."المكافاة

التقرير السنوي الذي يعد عن الضابط المصري يتضح من خلال هذا النص قد جعل المشرع  
 ،لفحص حالته للشرطة علىالأعلى المجلس  همر أ فيعرض ،مقياسا لكفاءته وصلاحيته للبقاء في وظيفته

                                                           

 ،1978سمير صادق، تقارير الكفاية والرقابة القضائية عليها، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ( 1)
 .139مصدر سابق، ص العام،النظام القانوني لتقاعد الموظف المشار اليه لدى هلال حسين حسن، ،  (20-15ص)

، 46، ص1، ص، س1داري، سالإمحكمة القضاء  إحكام، مجموعة 24/11/1955داري، الإمحكمة القضاء ( 2)
 . 130مصدر سابق، ص التأديب،حالة  انقضاء الرابطة الوظيفية في غيرمان القبيلات، المشار اليه لدى د. حمدي سلي
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لمتمثلة بوزير فيكون مصير الضابط هنا بيد السلطة المختصة ا ،لا يصلح للخدمة أوكان يصلح  إن
وظيفة  ىإل نقلهيقرر  أويمنحه فرصة أخرى  إنوله  ،للشرطة علىالأالداخلية بعد اخذ راي المجلس 

 . فصله من الخدمة أومدنية 

ية بقرار من وزير الداخل، من العمل أخرنوع  ىإل نقله أووظيفة مدنية  ىإل الضابطوفي حال نقل  
بة على تقرير سنوي في العام التالي مباشرة بمرت صل الضابطوح ،للشرطة علىالأبعد اخذ الراي المجلس 

مع حفظ حقه  وجب فصله من الخدمة من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا ،ضعيف أو دون المتوسط
  .ةأفي المعاش أو المكاف

لعلاوة وكذلك في الترقية وا الامأيضا قرارات إدارية نهائية تؤثر  للضباط تعد تقارير الكفاءة السنويةو    
حيث  ،البت فيه أوبعد انتهاء ميعاد التظلم  الإولا يعد ذلك  ،للبقاء في الوظيفة في صلاحية الضابط

 ،للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به علىالأالمجلس  ىإل التقريريتظلم من هذا  إنيجوز للضابط 
 . (1) نهائياويكون قرار المجلس  ،ديمهيفصل في التظلم خلال الفترة المحددة قانونا من تاريخ تق إنعلى 

والمنصوص  حتياطالا ىالإحالة إلوكذلك أورد المشرع المصري لأنهاء خدمة رجل الشرطة وهي    
وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة  ،المصرية النافذ( من قانون هيئة الشرطة 67)عليها في نص المادة 

بط قرها الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضات تتعلق لأسباب صحية ىلالأو  حالتينوحدد  ،العامة
اء ولا يسري على الضباط من رتبه لو  ،والثانية لوجود أسباب جدية تتعلق بالصالح العام ، الوزارة أو

     وبعد مدة العام يحتفظ  ،محتفظا براتبه الكامل طيلة فترة عام حتياطالاالمحال على  ويبقى الضابط
  .بثلثي راتبه

 تزيد إنولا يجوز  ،للشرطة علىالأالضابط بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس  إحالةم ويت    
للشرطة  علىالأالضابط قبل انتهاء المدة على المجلس  رمأ ويعرض ،على سنتين حتياطالافترة مدة 

ذا ،الخدمة ىإل أعادتهالمعاش أو  إلى أحالته اأم ليقرر عمله مالم  إلى لم يتم العرض عاد الضابط      وا 
سنة  حالةالإوأوجب أعادة الضابط بعد اجتياز مدة  ،طبقا للقانون أخرتكن مدة خدمته انتهت لسبب 

 .(2) الخدمة ىإل واحدة

                                                           

 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم )14ينظر: المادة )( 1)
  .نفسه القانون من( 69ينظر: المادة )( 2)
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خدمة الموظف العام بسبب عدم الكفاءة بعد  إنهاءدارة في الإفقد قيد سلطة  ردنيالأالمشرع  أما 
الموظف في أداء واجباته وقد بين ذلك في نظام الخدمة من خلال التقارير السنوية عن كفاءة  ،تثبيته

وقد خصص لها تنظيم خاص في الفصل الحادي عشر في إدارة  ،المعدل 2020لسنة  (9المدنية رقم )
داء السنوية الإبعد اكتساب تقارير ج( منه على انه " /76)كما جاء في نص المادة  ،داء وتقييمهالإ

اذا كان تقدير الموظف في تقرير  -ج  -:قبل السلطة المختصة منجراءات الإالصفة النهائية تتخذ 
التقاعد المبكر اذا كان مستوفيا لشروط  أو ستيداعالاداء السنوي بدرجة ضعيف لسنتين متتالتين يحال الإ
للحصول على مستوى أداء افضل يساهم في  ،.".وبخلافه تنهى خدمته من المرجع المختص حالةالإ

داء والمتسوق الخفي لتحفيز الإعن طريق تقييم أداء الموظفين وفقا لسجل  ،مةتحقيق المصلحة العا
باستثناء موظفي  ،قدراتهم ومهاراتهم وتفعيل مبدأ التنافسية الموظفين وتشجيعهم لتحسن أدائهم وتنمية

ير وقد أخذ نظام الخدمة بسرية التقار  ،الفئة العليا حيث يخضعون لتقييم أدائهم من قبل مجلس الوزراء
 ،كان تقديره السنوي بدرجة ضعيف اذا الإبحيث لا يطلع عليها الموظف على تقديره السنوي  ،السنوية

 التقريرداء خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتسلمه نتيجة الإ على التقرير عتراضالاوذلك ليتسنى له حق 
كشوفات  إيداعي شهر من تاريخ نتائج تقاريرهم بعد مض يتعرفوا على إنبقية الموظفين فيحق لهم  اأم
  .(1)ائج التقارير السنوية في الديواننت

( 26فقد نص المشرع حول التقرير السنوي في نص المادة ) ،العام نأفراد الأما فيما يخص أم   
 ذا كان تقريرهإ. لا يرقى الفرد .على انه " ،المعدل 1965( لسنة 38العام رقم ) الأمن من قانون

ذا ،بدرجة ضعيف لأخيراالسنوي السري  مل ينقل هذا الفرد للع تكرر هذا التقرير في العام التالي      وا 
حالته  نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين ىنظره إلرئيس أخر ويلفت  ةتحت أمر 

حفظ حقه في  فاذا تكرر مثل هذا التقرير مرة أخرى يجوز فصله من الخدمة مع ،ومعالجة ضعفه
  ."كافأةالم أوالتقاعد 

للبقاء  لها تأثير في الترقية وكذلك في صلاحية الضابط للضباط عليه تعد تقارير الكفاءة السنوية 
بحيث لا  ،بسرية التقارير السنوية العام الأمن أيضا في قانونالأردني وقد أخذ المشرع  ،في الوظيفة

يقدم  إنويحق للضابط  .رجة ضعيفكان تقديره السنوي بد إذا الإيطلع عليها الفرد على تقديره السنوي 
لجنة الضباط المختصة  مماأ السنويأوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه التقرير 

                                                           

 المعدل. 2020ة ( لسن9رقم ) ةنيردالاأ، ب، د( من نظام الخدمة المدنية /71ينظر: المادة )( 1)
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أي ضابط للخدمة  وأهليةوعند تحقق عدم كفاءة  ،والفصل في تظلمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا
  .التقاعد ىإل فيحال

ويتقاضى  ،ستيداعالاعلى  إحالتهخدمة المقبولة للتقاعد فيتم الضابط ال إكمالوفي حال عدم  
لحين  ىإل سنواتتتجاوز المدة المتبقية خمس  الإبشرط  ،ساسالإنصف راتبه  ستيداعالاخلال  الضابط
فيتم  أنفاالمبين  دنىالأكانت المدة المقبولة للتقاعد اقل من الحد  إذا اأم للتقاعدالمدة المقررة  إكماله
 .(1) هخدماتعن  ءستغناالا

في أنهاء  ،أسوة بتشريعات دول محل المقارنة        محددا                         لم يرسم للإدارة طريقا   ،أما المشرع العراقي 
 1960( لسنة 24خدمة الموظف العام غير الكفوء في الخدمة الدائمة في قانون الخدمة المدنية رقم )

( بتاريخ 550الملغي رقم )ل المنحلكن منح المشرع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة  ،المعدل
عن خدمات الموظف غير  ستغناءالاحق  ،الوزير ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ،11/9/1989

ثة أشهر قبل انفكاكه من يمهل الموظف غير الكفوء المستغنى عن خدماته مدة ثلا إنالكفوء، على 
  .(2) الوظيفة

 خدمات الموظف غير الكفوء إنهاءطة تقديرية في دارة سلالإمن خلال هذا القرار منح لنا يتضح  
دارة في استخدام سلطتها الإتجنبا من تعسف  ،بعض الضوابطبدارة الإسلطة  وقيد ،مهما كانت درجته

 .الموظفين أحدما رغبت بفصل  إذا

س من حق رئي ..فقد قضت الهيئة العامة لمجلس الدولة بصفتها التمييزية بإحدى قراراتها على انه "    
        جسيما      لا  إخلابواجبات وظيفته  خلالالإالتقاعد لثبوت عدم كفاءته ونسب اليه  ىإل الموظف إحالةالدائرة 
 .(3).".         ومتعمدا  

ينظم تقارير الكفاءة بالنص الصريح في نصوص قانون  إنعلى المشرع  جدرالألذا كان من  
 .المقارنةمحل كما هو الحال في تشريعات دول  ،الخدمة المدنية

                                                           

 المعدل. 1966( لسنة 35رقم ) ردنيالأ( من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة 127ينظر: المادة ) (1)
 .18/9/1989( في 3273عدد ) القرار منشور في الوقائع العراقية،( 2)
 وفتاوى قرارات في ورمنش ،18/12/2006 في( 2006 /تمييز /انضباط /320) بالعدد العراقي الدولة مجلس قرار (3)

 .2006 لسنة الدولة مجلس
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في قانون الخدمة والتقاعد  العراقي فقد نص المشرع ،الداخلي نالأم لقوىبالنسبة عدم الكفاءة  ماأ 
الرتبة  ىإل رتبتهضباط من للفي اشتراط الترقية  ،المعدل2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوى
المحددة  والمعايير سسالأوفق  خلاص والكفاءةالإيكون مشهودا له ب إنعدة شروط منها  علىالأ

 . (1) الوزارةالداخلية التي تصدرها  مةنظالأو بالتعليمات 

قائمة نصف  ىإل الضابط إحالةمنح وزير الداخلية عن جواز           أيضا  حول وأورد المشرع العراقي  
 ومشابهة في قانون هيئة الشرطة المصرية حتياطالا ىالإحالة إلعقوبة  ىإل مماثلةالراتب وهي عقوبة 

 .في أنهاء خدمة رجل الشرطة ردنيالأالعام  الأمن نقانو في  يداعستالاعقوبة  ىإل

ى عدم الأول بالتسلسل في أحدى الحالتين ريهمآ التقارير المرفوعة بحقه من ىإل          استنادا  وتكون  
وكما الزمت بعدم جواز بقاء الضابط في قائمة  ،(2)عدم التقيد بآداب وضوابط الخدمة كفاءته والثانية

التقاعد عند انتهاء هذه المدة في حالة عدم رفع  ىإل حالتهإوتتحتم  ،ر من سنة واحدةنصف الراتب اكث
وان خدمته تبقى معلقه على رفع  ،على قائمة نصف الراتب إحالتهويستحق نصف راتبه طيلة  ،العقوبة

ي ر مآ تقارير مرفوعة من قائمة نصف الراتب مدة أقصاها سنة من خلال ىإل إحالتهالعقوبة خلال مدة 
التقاعد وهذا جزاء  إلى وبخلافه يحال ،الضابط تتضمن حسن كفاءته والتزامه بآداب الخدمة وضوابطها

القائمة عند  الأسسبراتبه مقدرا على  ولكنه يحتفظ ،بالقطاع العام الذي يعمل فيه أوينهي علاقته بالدولة 
 .(3)توقيع العقوبة

في  ،التقاعد في قانون الخدمة والتقاعد ىإل طةالشر رجل  إحالةجواز العراقي وكذلك أورد المشرع  
  .(4) لذلكدم كفاءته من قبل لجنه تشكل معينة منها عند ثبوت ع تالاح

وذلك  ،(5) كفاءتهالتقاعد لعدم  ىالشرطة إل رجل إحالة بإلغاءتحادية العليا الإقضت المحكمة قد و  
من قبل رئيس التقاعد  ىإل إحالتهر يصد إنمن قبل وزير الداخلية حيث يفترض  إحالتهلصدور قرار 

                                                           

 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىثانيا( من قانون الخدمة والتقاعد  /10ينظر: المادة )( 1)
 نفسه . قانون الأولا( من  /16ينظر: المادة )( 2)
لثالث، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، داري، قضاء التأديب، الكتاب االإد. سليمان محمد الطماوي، القضاء ( 3)

 .333، ص1987القاهرة، 
 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىأولا، ج، د( من قانون الخدمة والتقاعد  /36ينظر: المادة )( 4)
الموقع  ، منشور على24/2/2013( في 2013اتحادية/ تمييز/  /17ادية العليا، العدد )تحالإقرار المحكمة  (5)
 .2/10/2024، تاريخ الزيارة https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php لكترونيالإ

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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داخلي ال نالأم لقوى( من قانون الخدمة والتقاعد 4الوزراء كما يستوجب ذلك في البند أولا من المادة )
 .(1) المعدل 2011( لسنة 18رقم )

لثبوت عدم  ،(2) التقاعد ىإل الشرطةحاله رجل إجواز  تالاحأصدرت وزارة الداخلية تعليمات قد و  
من  تينالرتبة الواحدة بعقوبتين انضباطي في                        كان رجل الشرطة معاقبا   إذامنها  تالاالحي احدى كفاءته ف
ذا ،الوزير  .ريهمآ الصادرة بحقه من نضباطيةالاأجلت ترقيته لمرتين بسبب تجاوزه العقوبات       وا 

 نلأما لقوىخراج المنصوص عليها في قانون العقوبات الإوكذلك في حاله حكم عليه بعقوبة      
 تالاالحوتشكل لجنة مركزية في وزارة الداخلية للنظر في هذه  ،المعدل 2008( لسنة 14الداخلي رقم )

  .من يخوله للمصادقة عليها أوالوزير  ىإل توصياتهاالمشار اليها أعلاه وترفع 

تمثلة لمدارية العليا االإسلطة للالتي تجوز  تالاالحمن خلال هذه التعليمات بان تم تحديد ويتبين  
 .انضباطيةمخالفات التقاعد لارتكابه  ىإل الشرطةرجل  إحالةبوزير الداخلية من 

 ىإل الشرطةحاله رجل إجواز  تالاحخراج الواردة في تعليمات الإوللباحث محل نظر على عقوبة  
 على ،خراجالإالداخلي النافذ على عقوبة رجل الشرطة ب نالأم قوىقانون عقوبات  حيث نص ،التقاعد
حيث يستتبع عن  ،(3)مة مختصة"يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكأنه "

 .(4) محكوميتهته عن الوظيفة طيلة مدة خراج تنحيالإالحكم بعقوبة 

كانت مدة العقوبة  إذاالداخلي صلاحية فرض العقوبة التبعية  نالأم قوىوخول المشرع محكمة  
خراج هو مقدار مدة العقوبة الإوان معيار الجواز بفرض عقوبة  ،ة واحدةبالحبس تقل عن سن صليةالأ
الحكم على رجل الشرطة بالحبس بحكم القانون إخراجه من الوظيفة أيا  إنوهذا يعني  ،فقط صليةالأ

فالحكم ورد مطلقا والمطلق يجري على أطلاقه حتى لو صدر حكم  ،كانت المحكمة التي أصدرت الحكم
 .(5) الأعلىالضبط  رمحكمة أملشرطة من االحبس على رجل 

                                                           

 المعدل.  2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىأولا( من قانون الخدمة والتقاعد  /4ينظر: المادة ) (1)
، المنشور بجريدة 2012( لسنة 1التقاعد رقم ) ىإل الشرطةرجل  إحالةجواز  تالاحليمات ( من تع2ينظر: المادة )( 2)

 .30/7/2012( في 4247) الوقائع العراقية بالعدد
 المعدل. 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوىأولا( من قانون عقوبات  /39المادة ) ينظر:( 3)
 سه  . نفقانون الثانيا( من  /40المادة ) ينظر:( 4)
، مكتبة 2المعدل، ط 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوىالوجيز في شرح قانون عقوبات  حمزة، كاظم شهد (5)

 . 43، ص2016القانون المقارن، 
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الخدمة بعد انقضاء مدة  ىإل المخرجويعاد  ،خراج بعد اكتساب الدرجة القطعيةالإعقوبة وتنفذ  
اذا فقد رجل  الإ ،(1)وزاري أو إداري رإصدار أم ىجة إلحاسنة واحدة بحكم القانون ودون  خراجالإ
( من قانون العقوبات رقم 96ما جاء في نص المادة )ك ،(2)من شروط التعيين                  رطة المخرج شرطا  الش
 ،30/7/1978في  997المرقم  (3)الملغيالمنحل المعدلة بالقرار مجلس قيادة الثورة 1969( لسنة 111)
خلال مدة بقائه  القطاع العام مفصولا من الخدمة أووالذي أعتبر المحكوم عليه من العاملين في الدولة "

عادتهفي السجن                 اذا فقد شرطا   الإالموظفين  أورجال الشرطة  أولخدمة اذا كان من العسكريين ا ىإل         وا 
"، حيث يعاد الموظف المحكوم بعقوبة سالبة للحرية بعد انتهاء مدة محكوميته ما لم من شروط التعيين

  .(4)ينص الحكم على خلاف ذلك 

 2024 /إداريقضاء  /4347)بالعدد المرقم بقرارها داري العراقي الإوقد قضت محكمة القضاء  
رجل الشرطة كعقوبة تبعية  إخراجسبب  إن.. جاء فيه .من خلال حيثيات القرار " ،(8/2024 /18فــــي 

وقد بينت المحكمة بقرارها بقبول  ،حيث لم يتم قبول مباشرته بعد انتهاء فترة محكوميته ،لجريمة الغياب
دارة بمباشرة رجل الشرطة مخالف الإرار عدم قبول لكون ق ،مباشرة بالخدمة بعد انتهاء فترة محكوميته

خراج لرجل الشرطة الإللقانون لأنها لا تملك أي سلطة تقديرية في موضوع عدم القبول كون عقوبة 
الداخلي  نقوى الأممن قانون  (ثانيا /40تنحيته من وظيفته طيلة مدة محكوميته استنادا لأحكام المادة )

 . (5).".المعدل 2008( لسنة 14رقم )

خراج هو أقصاء مؤقت يترتب عليه فقدان الرتبة وتنحيته طيلة مدة الإوبناء على ما تقدم فان  
 وهي عقوبة تبعية تلحق المحكوم ،الخدمة بعد انقضاء المدة ىإل المخرجمحكوميته ويعاد رجل الشرطة 
ى لقائيا عند الحكم علأي بمعنى تترتب ت ،النص عليها في الحكم ىإل حاجةعليه بحكم القانون من دون 

 . الجاني بعقوبة أصلية
                                                           

 . 84المعدل، مصدر سابق، ص 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم عقوباتفراس الوحاح، الوسيط في شرح قانون ( 1)
 .44المعدل، مصدر سابق، ص 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نقوى الأمالوجيز في شرح قانون عقوبات  ،حمزة شهد كاظم( 2)
 .1978 /7/8في  (2667)قرار منشور في الوقائع العراقية بالعدد ( 3)
، ينظر: لفته هامل العجيلي، قرارات مجلس شورى 1/4/2015( في 38/2015مجلس شورى الدولة، قراره المرقم )( 4)
-2014-2013-2012-2011-2010القانونية للسنوات  حكامالإالراي في المسائل القانونية وتوضيح  أبداءولة في الد

 .427، ص 2018، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015
(، قرار غير 8/2024 /18فــــي  2024/  إداريقضاء  /4347العراقي، العدد ) داريالإقرار محكمة القضاء  (5)

 منشور.
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فلم  ،التقاعد لرجل الشرطة كعقوبة تبعية لتلك الجرائم ىالإحالة إلعدت جواز  إذاوفي حالة  
، (1) فقط خراجالإ أوحالتي الطرد  الإالداخلي في العقوبات التبعية  نالأم قوىينص قانون عقوبات 

 ىإل الشرطةرجل  إحالةجواز  تالاحد إصدارها تعليمات لوزارة الداخلية عن جدرالألذا كان من 
الموجبة لهذه العقوبة على سبيل المثال فقدان شرط  سبابالأتحدد  إنخراج الإفي عقوبة  ،التقاعد

 .من شروط التعيين

  عن خدمة رجل الشرطة بسبب عدم التقييد بضوابط وآداب الخدمة الاستغناء :       ثانيا  

 الأخلاقيةبالصلاحية  الاهتمامرجل الشرطة على ب ت الخاصةحرصت أغلبية التشريعا لقد 
عند توليهم الوظائف العامة على ضرورة تحلي المرشح لشغل الوظيفة العامة بحسن  ،لموظفيها
العامة في التوظيف دون  الأصولوهو شرط توجيه  ،بان يكون محمود السيرة حسن السمعة ،الخلق

بل وخلال الحياة الوظيفية  ،تعيين في الوظيفة فحسبليس في مرحلة ال ،النص عليه ىحاجة إل
لاستمراه في شغل الوظيفة  أي بمعنى انه من الشروط المستمرة اللازم توافرها ،أيضالرجل الشرطة 

 .(2)العامة

يعين جاء فيه " حيث ، السلوكالسيرة  و بحسن  فقد بين المشرع المصري في تعيين أفراد هيئة الشرطة    
 .. أن يكون محمود السيرة حسن.. ويشترط فيمن يقبل بالدراسة.ن خريجي معاهد الشرطةم نالأم معاونو
وكذلك عند تولي المرشح الوظائف الخاصة بهيئة الشرطة في مصر أن يقدم من بين  ،(3)"السمعة

 دارة بالتحقق من توافر هذاالإشهادة إدارية معتمدة تثبت حسن السيرة والسلوك، وتقوم  ،مؤهلات التعيين
دارة الإوتكون لجهة  ،العام لأمنوابجهات خاصة تابعة لها مثل المباحث  ستعانةالاالشرط من خلال 

  .(4)       أيضا  ديرية في هذا الشرط والقبول سلطة تق

 ،هي ما عرف به المرءجاء فيه " إذ ،دارية العليا في مصر السيرة في حكم لهاالإوعرفت المحكمة  
. .صحيحة إنهاعلى  هانالإذوتقر في  ،لسنالأير حميدة تتناقلها غ أو ،عرف عنه من صفات حميدة أو

                                                           

 المعدل. 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوىثانيا( من قانون عقوبات  /2المادة )ينظر:  (1)
  .176، ص2005أة المعارف، الإسكندرية، سلامية، منشالإدارة العامة ومبادئ الشريعة الإعلم  ،ماجد راغب الحلود. ( 2)
 المعدل. 1971( لسنة 109) ( من قانون هيئة الشرطة في مصر رقم4مكرر( الفقرة )94ينظر: المادة )( 3)
  .114، ص سابق مصدرحمزة غالب مكمل عباس، التنظيم القانوني لتعيين رجل الشرطة، ( 4)
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يصل  إندون  ،لسنالإوتعلق بسمعته شوائب تتناقلها  ،تقوم ضده الشبهات إنويكفي لسوء سيرة المرء 
 .(1)"غيرها أوجنائية  إحكامذلك بآية  حد أدانته في ىإل المرء

فات الحميدة التي يتمتع فيها الفرد وتشيع السيرة والسلوك الحسن هي مجموعة من الص إنبمعنى   
ومقتضى شرط حسن السيرة والسلوك للمرشح لتولي الوظيفة العامة  ،خرينالآعنه فيكون موضع ثقة عن 

 .(2) العامةبنزاهة الوظيفة  خلالالإ ىإل وتؤدي خرينالآبعيدا عن الشبهات التي تثير الشك لدى 

       عاما                            شرط حسن السمعة يعد شرطا   إنا في مصر على دارية العليالإوقد استقر قضاء المحكمة  
 .(3) شخصره من الشروط المفترضة في كل باعتبا         نيابيا   أو          تنفيذيا                                متطلبا في كل من يتقلد موقعا  

فصاح الإوحسنا فعل المشرع المصري حينما خصص الفصل السادس من قانون هيئة الشرطة ب 
لذلك يجب على الضابط  ،ي على رجل الشرطة التقييد بهاعن عدد من الواجبات والمحظورات التي ينبغ

 ،وان يحافظ على كرامتها طبقا للعرف العام ،بكرامة الوظيفة خلالالإيتجنب ما قد يكون من شانه  إن
عة ( الفقرة التاس41كما جاء في نص المادة) ،الواجب لها حترامالاو وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق 

 ،هابأحكام هذا القانون وتنفيذ لتزامالايجب على الضباط على انه " ،ية النافذمن قانون الشرطة المصر 
الواجب لها طبقا  حترامالاو وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق  ،يحافظ على كرامة وظيفته إنوعليه 

 .للتعليمات والعرف السائدة بهيئة الشرطة"

القرارات الصادرة من وزير الداخلية  أووفي حال مخالفة الواجبات المنصوص عليها في القانون  
 لخلاالإيظهر بمظهر من شانه  أويسلك سلوكا  أووظيفته  أعماليخرج على مقتضى الواجب في  أو

 .(4)          تأديبيا  بكرامة الوظيفة يعاقب 

توقع عليه العقوبات التي  إنبل من واجبها  ،دارةالإوالضابط الذي يتسم بسوء السمعة من حق  
ور تخدش أم وذلك متى ما اقتنعت أو اطمأنت بصحة ما نسب اليه من ،لح العامتراها محققة للصا

                                                           

عدالة في ، منشور في موسوعة ال1958 /5/3ق( في 12لسنة433دارية العليا في مصر رقم )الإقرار المحكمة ( 1)
 .3345، الجزء الرابع، ص1دارية العليا، طالإالمحكمة  إحكام

 .114، ص2008، 3العربية، الدنمارك، ط كاديميةالأداري، منشورات الإراضي، القانون  د. مازن ليلو( 2)
، منشور 310، ص2007من يناير سنة  13قضائية عليا، جلسة  51لسنة  9805قرار مجلس الشورى، الطعن رقم ( 3)

، تاريخ الزيارة /69https://manshurat.org/node، منشورات قانونية على الرابط نترنيتالإعلى شبكة 
30/3/2024 . 
 المعدل. 1971( لسنة 109من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم )( 47ينظر: المادة )( 4)

https://manshurat.org/node/69
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ريمة يعاقب الضابط المخالف ج ىإل المنسوبحد تكوين الفعل  ىإل مرالإوان لم يصل  ،السمعة والسيرة
 .(1) العقوباتعليها قانون 

لحسنة في حياته ويحافظ على الصفات والسمعة ا ،       قويما          سلوكا  رجل الشرطة يسلك  إنلذا وجب  
يملك حرية تكييف حياته  رجل الشرطة إنعلى الرغم من  ،وما يتصل بواجباته الوظيفية ،الخاصة
 ،سلوكه الشخصي في غير نطاق الوظيفة قد ينعكس على سلوكه في مجال الوظيفة إن الإ ،الخاصة

م حتى لا يفقد الثقة ويبالسلوك الق لتزامالابهيبه وكرامة الوظيفة مما يوجب عليه  خلالالإمن حيث 
 . (2) والاعتبار

على نهج المشرع المصري حينما خصص الباب الرابع من                فقد سار أيضا   ،ردنيالأأما المشرع  
التي ينبغي على رجل  نضباطالاو فصاح عن عدد من الواجبات والمحظورات الإالعام ب الأمن قانون

كل ما من شانه المساس بشرف وكرامة  عن بتعادالالذلك يجب على الضابط  ،الشرطة التقييد بها
 الأمن من قانون (35/1كما جاء في نص المادة ) ،للعرف العام                             وان يحافظ على كرامتها طبقا   ،الوظيفة

                              يحافظ على كرامة وظيفته طبقا   إنيجب على كل فرد على انه " ،المعدل1965( لسنة 38العام رقم )
حافظ على شرف الخدمة وان ي ،الواجب لها حترامالاو تفق ي                            وان يسلك في تصرفاته مسلكا   ،للعرف العام

لجنة الضباط  ىإل فيحالسوء التصرف من قبل الضابط  أووفي حال سوء السلوك  ،"وحسن سمعتها
( من قانون خدمة الضباط 128عن الخدمة كما جاء في نص المادة ) ستغناءالابوتوصي  ،المختصة

 ستغناءالايقوم المدير بتقديم توصيه على انه " ،1966لسنة  (35رقم ) (3)ردنيةالأفي القوات المسلحة 
 -ب :تالاالحلجنة الضباط المختصة في احدى  ىإل للتقاعدعن خدمة الضابط اذا كانت المدة مقبولة 

 ..".سوء التصرف أوسوء السلوك 

يكفي لذلك  إذدليل قاطع عليه  ىإل يحتاجلا رجل الشرطة التصرف لدى  أووان سوء السلوك  
ذلك لا يعني بالضرورة  إن الإ ،من الشك على وجود هذه الصفة لاظلادلائل تلقي  أووجود شبهات قوية 

                                                           

مجلس  إلىمعنون المخالفات التأديبية لضباط الشرطة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه سعيد علي سعيد اليماحي، ( 1)
 .30، ص2019الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،  كلية
 .411، ص1996سكندرية، الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإالدين، أصول القانون  د. سامي جمال (2)
 أفرادالمعدل، والتي نصت على انه " يطبق على  1965 ( لسنة38لعام رقم )ا الأمن ( من قانون104راجع: المادة )( 3)

 الأمن عند عدم توفر نص خاص في قانون 1966لسنة  ردنيةالأقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة  إحكامالقوة 
 العام..".
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دارية المختصة أن تسلك طريق التجسس عليهم والتدخل في شؤونهم فليس للإدارة الإالجهة  ىإل السماح
نظار الإتتجه اليه ما يفعله خارج المقر مما لا  أوفي مقر عمله  رجل الشرطةتتدخل فيما يفعله  إن

ه الشخصية دارة في التدخل من الوقت الذي يكون فيه سلوكه مدعاة لتحقيق كرامتالإبل يبدأ حق  ،العامة
  .(1) منصبهالضرورية لأعباء 

.. تمت .حدى قراراتها "أفي  ،على شرط حسن السيرة والسلوك ردنيالأداري الإوأكد القضاء  
وعدم  ،العام بتهمة تناول المشروبات الكحولية نالأم جهاز. من منتسبي .محاكمة المستدعي ضدها

الواجب لها تقرر تنزيل رتبة  حترامالاالمحافظة على كرامة الوظيفة وسوء السلوك وهذا لا يتفق مع 
 نالأم مديركون قرار  ،فقررت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ورد دعوى ضدها ،المطعون ضدها

 .(2).".نونالعام جاء وفقا لأحكام القا

ضابطا في  يعين فيمنفقد أشترط  ،يخص التشريعات الخاصة برجل الشرطة العراقي فيماأما  
( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىقانون الخدمة والتقاعد في ذ نص إ ،الداخلي نالأم قوىصفوف 
 إخلاصهفي  ةوحسن السمعة والسلوك ولا شائب خلاقالإيكون قويم  إن المعدل، على انه "... 2011

 .(3)"وولائه للوطن والشعب

 ،في تحديد هذا الشرط من تشريعات دول محل المقارنة                 كان أكثر توسعا   المشرع العراقي إنيبدو  
بناء على مخاطبه الجهات  ،من الممكن الوصول اليه رمأ والسلوكفبالنسبة لمسألة حسن السمعة 

 ،عن طريق مختار المحلة أو ،منالإو ؤون الداخلية وكذلك ش ستخباراتالامنها  ،المعلوماتية في الدولة
 إنخلاص والولاء للوطن يكاد الإمسألة  إن الإ ،أو التزكية من قبل أشخاص معروفين وأصحاب ثقة

ويقع في عمق ضمير الشخص  ذاتي رمأ يعتبر لان الولاء ،توافره في المرشح        عسيرا              يكون شرطا  
لكن ممكن  ،للبحث في عقله وقلبه من نوايا شخاصالأاق ومن المستحيل الدخول في أعم ،(4)ووجدانه

                                                           

ة مقارنة، مكتبة القانون المقارن، داري في السلوك الوظيفي المنحرف، دراسالإد. عدي سمير حليم الحساني، التحقيق ( 1)
  .29، ص2020بغداد، 

، أشار اليه: حمزة غالب مكمل 9/11/2016( بتاريخ 2016/299/23رقم ) ردنالأدارية العليا في الإقرار المحكمة ( 2)
 .117عباس، التنظيم القانوني لتعيين رجل الشرطة، مصدر سابق، ص 

 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىخدمة والتقاعد ثالثا( من قانون ال /5ينظر: المادة ) (3)
مجلس  ىإل مقدمةمحمد حسون شلاكة، واجب رجل الشرطة بالمحافظة على كرامة الوظيفة العامة، رسالة ماجستير ( 4)

 .82، ص2022كلية القانون، جامعة ميسان، 
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يكون حرمان الشخص  إنويجب  ،توحي بعدم الولاء راتماوأشارات الإعلى هذا الولاء من  ستدلالالا
 ىإل مستنداالمتقدم للدخول في الوظائف الخاصة برجل الشرطة بسبب عدم توفر حسن السيرة والسلوك 

  .(1)لى ألسنة الناس بدون أدلة قاطعةعوقائع وليس مجرد أقاويل تترد 

فــــي  2011تحادية / تمييز /ا /20تحادية العليا العراقية بقرارها بالعدد)الإمحكمة الوقد قضت  
 مرالإسبب الطرد رجل الشرطة الوارد في  إن.. جاء فيه .من خلال حيثيات القرار " ،(21/8/2011

 دييتأ لم هذا السبب إنحيث  ،انه من العناصر الفاسدةبسبب سلوكه بعدم نزاهته بداعي  عتراضالامحل 
كونه من  ىإل يشيرما  ىإل الشخصية إضبارتهفي  له بصحة المعلومات المنسوبة للمدعي ولم تؤشر

وعقوبة الطرد لا تتناسب مع ما وجه للمدعي من مخالفات مما أصاب القرار المطعون  ،العناصر السيئة
لغاؤهالتصدي له  مما يستوجب ،ائع الماديةفيه بعيب السبب لعدم تحقق الوق  .(2)"        وا 

نجازهبها  لتزامالاو ولكل وظيفة عامة كما لوظيفة الشرطة واجبات تناط بالقائمين بأعبائها   على  ا        وا 
رع ما ينص المش         وغالبا   ،إتيانها (رجل الشرطة)ويقابلها محذورات يحظر على الموظف العام  ،أكمل وجه

 .خاص بالوظيفة العامةعليها في متن القانون ال

 1991( لسنة 14العام رقم )فقد نظم المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  
 ،وأشاره اليها في الفصل الثاني من القانون ،المحظورة عليهم عمالالإو واجبات الموظفين  ،(3) المعدل
ذا المحظورة عليه يعاقب بإحدى  عمالالإخالف الموظف العام واجبات وظيفته أو قام بعمل من       وا 

  .العقوبات المنصوص عليها في القانون
فيما يخص التشريعات الخاصة برجل الشرطة لم نجد لهذه الواجبات والمحظورات في قانون  لكن 
 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىقانون الخدمة والتقاعد  أو ،الداخلي النافذ نالأم عقوبات
 المشرع قد بين الجرائم والمخالفات لهذه الواجبات التي تقتضي إنعلما  ،ي أي تشريع أخرولا ف ،المعدل
  .(4) الانضباطيةالعقوبات  أحدفرض 

                                                           

 .115رطة، مصدر سابق، صحمزة غالب مكمل عباس، التنظيم القانوني لتعيين رجل الش (1)
 الموقع على منشور ،21/8/2011 في( 2011 /تمييز /اتحادية /20) العدد العليا، تحاديةالإ المحكمة قرار (2)
 .2/10/2024 الزيارة تاريخ  ، https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php   لكترونيالإ
في الوقائع  2008( لسنة 5ذو الرقم ) الأولتعديل ، ونشر 3/6/1991( في 3356في الوقائع العراقية بالعدد )نشر ( 3)

 . 2/2008 /14في  (4061العراقية بالعدد )
  المعدل. 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوى( من قانون عقوبات 46ينظر: المادة )( 4)

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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واجبات بنصه على ال المقارنةمحل دول ذلك فان المشرع العراقي لم ينتهج منهج تشريعات ل 
ها يتجنب إنالتي عليه  عمالالإو م بها ليستطيع رجل الشرطة القيا ،ن الشرطةوالمحظورات في متون قواني

 !المحظوراتالمكلف بها وتركه بإتيانه الواجبات  رةأم ليصبح على بينه من

على الحفاظ على الكرامة الوظيفية التي دول محل المقارنة قد حرصت التشريعات والقوانين لو  
وك شائن ومسيء ممكن عن كل سلرجل الشرطة ابتعاد و  ،لدى المتعاملين بها طمئنانالاتعطي شعور 

  .الوظيفة العامة وكرامتها وأهميةيؤثر على سمعة  إن

فقد أصدرت  ،ولسد النقص التشريعي ودرء الغموض الذي قد يحصل من جراء عدم وضوح هذه الواجبات 
 ألزمتوالتي  ،(1)2018( لسنة 1الداخلي رقم ) نالأم وقوىالنزاهة العامة لائحة سلوك وظيفي للعسكريين  هيأه

وقد اشتملت هذه التعليمات على سلوك  ،بها لتزامالاو تعميمها على منتسبيها  ةنيالأم والجهاتفيها الوزرات 
  .عن كل ما من شأنه المساس بسمعة الوظيفة بتعادالاو  ،النزاهة والشرف في أداء العمل الوظيفي

حاصل في التشريعات النقص ال ىفيتلا إنبالمشرع العراقي ولحداثة القانون  الأجدرلذا كان من  
 وقت أقربمل أن يستدرك ذلك في أون ،تعليمات للواجبات والسلوك الوظيفي أوين الشرطة بوضع نظام قوان

 ،يةالأهمغاية  رالشرطة أملان تحديد مسألة الواجبات والسلوك الوظيفي لرجل  ،في صلب القانون لأدراجها
ل ر مهم لثقة رجأم لذا فهو ،بها الالتزاميجب  والسلوكيات التي ،الواجبات المناطة بهعن كونه يفصح 
 .عن طريق التزامه بالواجبات والسلوك الوظيفي المفروض عليه ،وثقة المجتمع به ،الشرطة بنفسه

 ،مما مفروض على الموظف المدني بالدولة ،تكون هذه الواجبات بوضع أدق وأكثر حدة إنويجب      
 ،ينالأم المرفقفاذا صلح سلوكه وعمله صلح  ،ينالأم طللنشالأنه يعد العنصر القيادي والمحرك 

 .(2) الأنظمةولسلامة التطبيق السليم لهذه 

لواجبات رجل الشرطة بعدم معرفته با مماأ الطريقويقطع  ،للعمل الوظيفي         وقائيا       ءا  إجرايمثل  وكذلك 
 .يجابي والسلبيالإ االسلوكيات بشقيه أو

                                                           

في  8167وزارة الداخلية بكتاب مكتب المفتش العام في الوزارة بالعدد  تم تعميم هذه اللاحة على تشكيلات( 1)
 ، )غير منشور(.10/5/2018
 ىإل مقدمةالداخلي في العراق، أطروحة دكتوراه  نالأم لقوىالحسن الخفاجي، التنظيم القانوني  عمار ماهر عبد( 2)

 . 206، ص2018، شرفالأمجلس معهد العلمين للدراسات العليا، النجف 
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تزم والتي يل لرجل الشرطةيهات التي تمثل دليل العمل بالنسبة يجابية هي تلك التوجالإفالواجبات  
 أوذات مساس بالمواطنين الذي يتعامل معهم  أوسواء استمدت صفتها من العمل الوظيفي ذاته  ،بأدائها

 .في علاقاته الوظيفية مع زملائه في العمل

رجل الشرطة لقوانين على الوظيفية التي تفرض ا لتزاماتالاهي مجموعة من  السلبية أما الواجبات 
                                           لنفسه اجتماعيا  وعدم المساس بكرامة الوظيفة رجل الشرطة احترام  ىإل يهدفوان هذا المنع  ،تجنبها

 أوجنائيا  أوطيا تستوجب معاقبته انضبا عمال المحظورة عليهالإقيامه ب أو إتيانهان و  ،التي يقلدها
 .(1) معابالعقوبتين 

كل ما من شأنه المساس بسمعته الشخصية والوظيفية فلا يمكن  عن بتعادالا فعلى رجل الشرطة 
                                                                                          الفصل بين الحياة الخاصة والحياة الوظيفية كونهما يعدان كلا  واحدا  لا يتجزأ لصعوبة وضع معيار 

 .(2) الكافةيلتزمه  إنلسليم الذي يجب جامع ومانع لتحديد مقياس السلوك الوظيفي ا

 وأفعاليته الشخصية وخصوصية حياته الخاصة ليأتي تصرفات ادعاه بحر رجل الشرطة فلا يبرر ل 
 .وأخلاقياتهاتتنافى مع كرامة الوظيفة 

يخضع  إنعلى  ،تقدير ذلك للإدارة لتقرره حسب ظروف كل قضية ووقائعها رمأ المشرعلذا فقد ترك  
  .(3) والملائمةء لاعتبارات المشروعية تقديرها هذا لرقابة القضا

لضباط ومنتسبي وزارة  خيرةالأ ونةالآفي  جتماعيالااهرة النشر في مواقع التواصل لزيادة ظ        ونظرا   
نشر جلسة تصوير لاحد ضباط  ومنها حادثة ،ةنيالأم المؤسسةسمعة  ىإل تسيءوالتي  ،الداخلية العراقية

  .(4) العسكريوبالزي  الوزارة مع زوجته لاحتفاله بالترقية

                                                           

حكام، مبادئ وآخروند. عصام عبد الوهاب البرزنجي ( 1)  .320مصدر سابق، ص داري،الإالقانون         وا 
 . 526، ص2003عمان،  داري، دار وائل للنشر والتوزيع،الإد. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون ( 2)
بيروت،  ،1منشورات الحلبي الحقوقية، طالوظيفة العامة، دراسة مقارنة،  أخلاقياتغيلان العبودي،  د. عثمان سلمان( 3)

 .297، ص 2014
 .3/4/2024، تاريخ الزيارة /html--191731https://www.ina.iq.على الرابط  نترنيتالإمنشور على شبكة  (4)

https://www.ina.iq/191731--.html
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رجل  إحالةجواز  تالاحالتقاعد وفق تعليمات  ىإل أحالتهلية وزير الداخمعالي السيد  رمأ حيث 
العديد من  إحالةوكذلك ، بسبب مخالفتهم لقواعد السلوك المهني وآداب الخدمة ،التقاعد ىإل الشرطة
 .(1) الخدمةلعدم تقيدهم بآداب وضوابط  ،التقاعد ىإل الضباط

د السلوك المهني وسمعة وزارتهم والشرف بقواع لتزامالابوتم توجيه ضباط ومنتسبي الوزارة كافة  
وتشكل  ،(2) الكريمةسمعة وزارتهم وعوائلهم  ىإل يسيءعن كل عمل مشين  بتعادالاو  ينالأم الوظيفي

وتتكون من المدير  ،بآداب الوظيفة وانضباطها لتزامالافي عدم  تالاالحلهذه  لجنة مركزية بأمر وزاري
ويكون أقدم  ،منلأاو والمدير العام للشؤون الداخلية  ،عام للموارد البشريةوالمدير ال ،العام للدائرة القانونية

 .(3) المصادقةالوزير لغرض  إلى قريرهاحيث ترفع ت ،هو رئيس اللجنة عضاءالأ

                                                                                      وتمتلك الإدارة اختصاصا  مقيدا  بشأن إنهاء خدمة رجل الشرطة المثبت لعدم كفاءته أو تقييده  
غية حمايته من تعسف الإدارة في استعمال هذه الوسيلة وشعور رجل بآداب وضوابط الخدمة، وذلك ب

الشرطة بالأمان والاستقرار في ممارسة عمله وبانه لا يتعرض إلى إنهاء العلاقة الوظيفية دون توفير 
الضمانات اللازمة لحفظ حقوقه من خلال رقابة القضاء، حيث تجيز تعليمات حالات جواز إحالة رجل 

، الاعتراض على قرار إحالته إلى التقاعد، ويكون 2012( لسنة 1               )جوازيا ( رقم ) اعدالشرطة إلى التق
، ويحضر من تحصين (4)أمام القضاء الإداري، لان حق التقاضي مصون ومكفول للجميع وكفله الدستور

  أي قرار إداري من الطعن.

ة ( لسن1التقاعد رقم ) ىإل الشرطةرجل  إحالةجواز  تالاحورد بتعليمات  فيماوللباحث محل نظر  
 قوىقانون عقوبات  عد الجرائم المنصوص عليها فيوالذي  ،، في مضمون المادة الثالثة منه2012
ة وجرائم المخل مرالإوالطاعة وجرائم إهانة  حترامالاالداخلي وهي جريمة الغياب وجريمة عدم  نالأم

ن في حال ارتكابها عدت م ،شؤون الخدمةب خلالالإبالشرف وجرائم إساءة استعمال نفوذ السلطة وجرائم 
 .التقاعد ىإل أحالتهفجواز  ،عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة تالاح

                                                           

ية، قسم تقاعد الضباط والموظفين المدنيين، ذو العدد داري الصادر من وزارة الداخلالإ مرالإ( من 1ينظر: الفقرة )( 1)
 ، )غير منشور(.1/2024 /15في  6220

 ، )غير منشور(. 2/2024 /14في  14861ب( من أعمام وزارة الداخلية ذو العدد  ينظر: الفقرة )أ،( 2)
 .2012سنة ( ل1التقاعد رقم ) ىإل الشرطةرجل  إحالةجواز  تالاح( من تعليمات 4ينظر: المادة ) (3)
 .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 100ينظر: المادة ) (4)
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الداخلي  نالأم قوىفي الفصل الثالث من قانون عقوبات  أن المشرع قد عالج هذه الجرائم حيث 
الداخلي بالنظر  نمالأ قوىوالتي هي من اختصاص محكمة  ،السجن أووحدد لها عقوبات الحبس  ،النافذ

موقع أداء واجباته مدة خمسة  معاقبة رجل الشرطة بجريمة غيابه عنوفيما يخص  ،(1)في تلك الجرائم
وفي حال غيابه مدة تقل عن  ،أيام خلال الشهر الواحد للضابط و عشرة أيام للمنتسب بعقوبة الحبس

 ،(2)يجوز فرضها على رجل الشرطة التي نضباطيةالافيعاقب بإحدى العقوبات  ،المدة المذكورة أعلاه
 .التقاعد ىحالة إلللإفي معاقبة رجل الشرطة بجريمة الغياب سببا  ةالامغجد نحيث 

 الشرطةرجل  إحالةجواز  تالاحفيما ورد بتعليمات من خلال تنظيم المشرع العراقي             نلاحظ أيضا  و  
 ،انتهاء خدمته ل الشرطة أثر في، لأسباب ليس لإرادة رج2012( لسنة 1رقم ) (        جوازيا  )التقاعد ىإل

لم يكمل السن  لكونه ،انه لم يراع مسألة عدم استلامه للراتب التقاعدي ،                               بمعنى نهاية الخدمة تكون قسريا  
دارية الإللجهة  فهل يجوز ،خمسة وأربعين سنة أو ليس لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن خمسة عشر سنة

؟ وكيف نصف يتمكن من استلام راتبه التقاعدي إنون التقاعد د ىإل الشرطةحاله رجل إالمختصة 
رجل الشرطة المشرع عرف المتقاعد بانه " نإ؟ علما (3) تقاعديةحقوق                    قاعد وهو لا يتقاض  شخصا بانه مت

 .(4)"تقاعدية مكافأةأو           تقاعديا          راتبا  التقاعد ويستحق عن خدمته  ىإل يحالالذي 

 ،قوبة انضباطية لمن يرتكب مخالفة من قبل رجل الشرطةالتقاعد بمثابة ع ىالإحالة إلأصبحت  إذ 
 قوىعقوبات منصوص عليها في قانون عقوبات العراقي المخالفات الوظيفية حدد لها المشرع  إنرغم 
ظاهرة النشر في مواقع التواصل هي  تالاحهذا ما أكدت عليه الوزارة باعتبار  ،الداخلي النافذ نالأم

حالتهل مجلس تحقيقي بحق المقصر مخالفات قانونية ويتم تشكي  نقوى الأممة المختصة في المحك ىإل         وا 
واعد السلوك المهني التقاعد لمخالفتهم ق ىإل الضباطالعديد من  أحالت لكن نجد الوزارة قد ،(5) الداخلي

 .غير مرجح رمأ وهذا !وادأب الخدمة

                                                           

المعدل، نشر  2008( لسنة 17الداخلي رقم ) نالأم لقوى( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 25ينظر: المادة )( 1)
 . 2008 /3 /17( في 4068القانون في الجريدة الرسمية في الوقائع العراقية بالعدد )

 المعدل. 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوىأولا، ثانيا( من قانون عقوبات  /5نظر: المادة )( ي2)
 .25المعدل، مصدر سابق، ص 2014( لسنة 9د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ) (3)
  المعدل.  2011( لسنة 18ي رقم )الداخل نالأم لقوىعشرون( من قانون الخدمة والتقاعد  /1ينظر: المادة )( 4)
 ، )غير منشور(. 2/2024 /14( في 14861ب( من أعمام وزارة الداخلية ذو العدد ) ينظر: الفقرة )أ،( 5)
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 حداثالإبسبب ظهور الضباط  لغت وزارة الدفاع العراقية المجالس التحقيقية المشكلةأفي حين  
وذلك          مستقبلا   تالاالحتؤخذ تعهدات خطية بعدم تكرار هذه  إنعلى  ،جتماعيالاعلى وسائل التواصل 

تحقيقية بحقهم للمساهمة في تشكيل مجالس  ىإل اللجوءدون  ،لكونهم ضباط في بداية مسيرتهم العسكرية
 .(1) التقاعد ىلتهم إلبإحالا تتناسب  كون المخالفة ،الحد من هذه الظاهرة

بات ولم يوردها ضمن قائمة العقو  ،التقاعد عقوبة انضباطية ىالإحالة إلوالمشرع العراقي لم يعد  
 ،الداخلي وقانون انضباط موظفي الدولة نالأم قوىالمنصوص عليها في قانون عقوبات  نضباطيةالا

 . دول محل المقارنة على عكس تشريعات

 تحمي المتقاعد وتوفر له سبل العيش ،تكون فلسفة التقاعد واضحة إنضي ومن المنطق السليم يقت 
 تيازاتام من خلال منحه ،اره وطنهضالمهني ومساهمته في تنمية وبناء ح إخلاصهالكريم وتكافئه على 

اعد من الضباط لتقديمهم طلبات التق أكبرسابقا من توجه وزارة الداخلية لتشجيع عدد  أسلفناخاصه كما 
 ،يةالتقاعد لرجل الشرطة في حال ارتكابه مخالفات قانون ىالإحالة إلتكون  إنوليس من العدل  ،المبكر

 !ون استحقاقه من الحقوق التقاعديةد ،كعقوبة انضباطية

بة أخرى جعل التقاعد كعقو         وتارة   ،المهني إخلاصهة على أومكاف         تكريما                       ث جعل التقاعد تارة  حي 
أي  أوالداخلي  نى الأمقو عقوبات قانون اقي لم ينص عليها ضمن المشرع العر  إنرغم  ،انضباطية
  ؟تشريع أخر

 إصلاحلرجل الشرطة هي  نضباطيةالاوأن غـــاية الفلسفة التشريعية من فرض العقوبات        
 لتزامالاو وجوب ملاحظة تصرفاته  ىإل وتنبيهه ،خطاءالإهمال والردع عن الإالسلوك ومكافحة 

كل ذلك إيجاد عناصر كفؤة الحسنة والتي يهدف من خلال  ةنيالأم الوظيفةت بسلوكيا نضباطالاو 
 .(2)ومنضبطة

يرى الباحث  ،التقاعد ىإلالعراقي  الشرطةرجل  حالةالطرق اللاإرادية لإ تالاالحفي ذكره تقدم ولكل ما     
انون الخدمة والتقاعد ( من ق16توحيد مضمون المادة )ل ضرورة يرى أن هناك بان المتتبع للتشريع العراقي 

ج، د( من القانون  ،أولا /36)مع مضمون المادة  ،المعدل 2011( لسنة 18رقم )الداخلي  نالأم لقوى

                                                           

 (.منشور غير) ،12/2024 /9 في( 67754 /ت م/7ق) العدد ذو العام السر انةأم/ الدفاع وزارة إعمام: ينظر (1)
 .270الداخلي، مصدر سابق، ص  نالأم قوىشريعية في قانون عقوبات رسول هاشم عوفي، الفلسفة الت( 2)



 ........... .....................التقاعد الأطار المفاهيمي لإحالة رجل الشرطة إلى :الأول الفصل

87 

عدم كفاءته وعدم تقييده بآداب وضوابط )وهما ثبوت تين انضباطي تينوذلك كلتا المادتين تعالجان مخالف ،أعلاه
الجزاء الذي يوقع على  أوجراء الإثر تناسبا مع عدالة ( افضل واك16نص المادة ) إنيبدو ، حيث (الخدمة

حيث يعطي فرصة للضابط لرفع العقوبة عنه من خلال  ،(36رجل الشرطة من الضباط من نص المادة )
 ريهمآ                           بناء  على تقارير مرفوعة من التزامه بآداب الخدمة وضوابطها أوأحالته سنة واحدة لتحسين كفاءته  مدة
  .الوزير إلى

خلال الفترة التقاعد في حال لم يتم رفع العقوبة  ىحالة إلللإالصلاحية  منحنجد في ك كذلو  
جعلها مشروطة  في حين المشرع ،وزير الداخلية وحدهمعالي عن رجل الشرطة مقصورة على القانونية 

المصري وكما هو الحال أيضا في التشريع  ،(1) العسكريقانون الخدمة والتقاعد بموافقة مجلس الدفاع في 
بناء  ردنيالأوكذلك في التشريع  ،حالةللشرطة للإ علىالأفالصلاحية أيضا مشروطة بأخذ راي المجلس 

 .ركان المشتركةالإعلى توصيه من رئيس هيئة 

 نالأم لقوىقائمة نصف الراتب لقانون الخدمة  ىالإحالة إلبالنص الخاص نرى بأن يكون لذا  
 مجلس الدفاع العراقي ىإل مشابهةتشكيل مجلس  أوة لهذا الغرض الداخلي ضرورة أخذ موافقة لجنة معد

. 

                                                           

عراقية المعدل، المنشور في الوقائع ال 2010( لسنة 3( من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم )21ينظر: المادة ) (1)
 .8/2/2010في 4143بالعدد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصــل الثانـــي

لى المترتبة على قرارإحالة رجل الشرطة اثـار الأ
   هاوضماناتالتقاعد 
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 الفصــل الثانـــي

 هاتوضمانالى التقاعد إالمترتبة على قرار إحالة رجل الشرطة ثــــــار لأ أ     

 ،داري بشكل عامالإر فالقرا ،داريالإللقرار               ثر يمثل محلا  الإوهذا  ،أثر قانوني معين ،إداريلكل قرار    
 يلغي أويعدل  أويصدر لينشئ  ،دارة المختصة لأحداث أثر قانونيالإهو عمل قانوني يصدر عن جهة 

 أوداري هو هذا الوضع القانوني الإوعلى ذلك فان محل القرار  ،القانونية القائمة وضاعالأفي  مركزا
  .(1) الحالالذي ينتج عنه مباشرة وفي  ثرلإاهو  أخرأي بمعنى  ،وضاع القانونية القائمةالإالتعديل في 

ول داري حالإيتمحور محل القرار  أذ ،التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالةوهذا هو الحال بالنسبة لقرار    
 .الداخلي نالأم قوىرجل الشرطة ومرفق داري للعلاقة الوظيفية بين الإ نهاءالإ

ة التي تصدر تلتزم بالقواعد القانوني إنيجب  ،       معينا        نيا  قانو        أثرا  تحدث  أوترتب  إندارة حين تريد الإو    
ذلك منح وك ،لا تتضمن قراراتها أي اثر قانوني لا يجيزه القانون إنبمعنى يجب  ،اليها ستنادالابقراراتها 

ة لجهة بعبارة أخرى فان السلطة التقديري ،داريالإدارة بسلطة تقديرية تتصل بمحل القرار الإالمشرع جهة 
 .اكثر أواثرين  أومحلين  رة تكون بين اختيار بينداالإ

ذ لم تلتزم به  ،أوجبهينطبق مع النص القانوني الذي  إنالمقيد الذي يجب  ختصاصالا اأم       ،دارةالإ                 وا 
بين  ختيارالافي حالة السلطة التقديرية تكون لها حرية أو  ،بعيب مخالفة القانون                     فيكون قرارها مشوبا  

 .(2)         قانونا  جائز ومشروع  حلول كل منهاعدة 

قد  ،اللظروف المحيطة به             دارية تبعا  الإدارة هذه السلطة التقديرية واتخاذ القرارات الإوان منح  
عندما  ،رجل الشرطةبالسلطة أتجاه  نحرافالا أو تعسفها ىلا إبهيؤدي  ،تحقيق غرض معين ىإل تسعى

انه مخالف لمقتضيات  أولذي حدده القانون مخالفة للغرض ا ،دارية المختصةالإتكون مقاصد الجهة 
رجل الشرطة ولحماية  ،دارةالإاتجاه قرارات  ضعيفرجل الشرطة مما يجعل موقف  ،المصلحة العامة

اءة سالإوعدم  ،ستقرارالاو  نالأم لهمن تعسف السلطة فقد أحاط المشرع بالعديد من الضمانات التي تكفل 
 .اليه

                                                           

حكام، مبادئ وآخروند. عصام عبد الوهاب البرزنجي ( 1)   .437مصدر سابق، ص داري،الإالقانون         وا 
 .231، ص 1971القضائية، القاهرة، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة (2)
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، وحقه في مواجهته هداري معالإمتمثل في التحقيق  إداريطابع  ومن هذه الضمانات ما هو ذو    
عطائه ،بالتهم المنسوبة اليه داري الذي الإومنحه حق التظلم من هذا القرار  ،حق الدفاع عن نفسه         وا 

داري للدفاع عن الإالقضاء  ىإل اللجوءفي  هوكذلك ما يتمثل في الطابع القضائي وحق ،صدر بحقه
من خلال منحه الوسائل القانونية لمواجهة هذه القرارات  ،داريةالإالمشروعية سعيا لتحقيق  ،حقوقه
  :وكما يلي ،هذا الفصل من مبحثين بحثوعليه سيتم ، داريةالإ

 .التقاعد ىإل الشرطةرجل  حالةعلى إالمترتبة القانونية  ثـــارلأا: لالأو  المبحث 

 .الة رجل الشرطة إلى التقاعدحعلى إالقانونية المترتبة  ضماناتال :المبحث الثاني
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 لالأو المبحث
 الأثـــار القانونية المترتبة على إحالة رجل الشرطة إلى التقاعد

 ثرالإو  ،إحداثه ىإل القرارثر القانوني الذي تتجه أرادة مصدر الإداري يتجسد بالإمحل القرار  إن 
ويعد قرار  ،الغاؤها أوتعديلها  أولة قانونية معينة ينشئ حا اأم فهو ،ومباشرة الاحالذي يترتب عليه 

ينهي الرابطة الوظيفية بينه وبين          إداريا      ا  فهو يعد قرار  ،التقاعد ذو أثر مزدوج ىإل الشرطةرجل  إحالة
عمل قانوني داري بأنه "الإحيث عرف القرار  ،ومنشئا لمركز المتقاعد من جهة أخرى ،دارة من جهةالإ

القانونية  وضاعالأدارية في الدولة لأحداث تغيير في الإنفردة والملزمة لأحدى الجهات دارة المالإب صادر
 .(1)الغاء له" أول لمركز قانوني قائم تعدي أو (فردي أوعام )بأنشاء مركز قانوني جديد  اأم القائمة
ركز ملال أنشاء القانونية القائمة من خ وضاعالأفي                    داري يحدث تغييرا  الإالقرار  إنمما سبق يتضح     

ير حيث يتغ ،التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالةب قرارا دارةالإ إصداروهذا ما نجده في حال  ،قانوني جديد
  .دمتقاع ىإل العامةعمله ضمن الملاك الدائم في الوظيفة المركز القانوني له من 

ى لما له من أثر بالغ عل ،وعليه فان هذا الموضوع له أهمية في حفظ النظام داخل المجتمع الوظيفي    
 .ةدارة ورجل الشرطالإداري من خلال وضع القواعد الكفيلة بتحقيق التوازن بين مصلحة الإتنمية الجهاز 

نتائج سلبية  ىإل سيؤديبهذا التوازن  ختلالالافان  ،دارة تعلو على مصلحة الفردالإواذا كانت مصلحة     
الذي  وكمقابل لأنهاء خدمة رجل الشرطة ،هميةالأرجة كبيرة من فلابد من تنظيم قواعد المسؤولية بد ،خطيرة

 ،دارة العامة على مكافأتهالإتحرص  إذ ،دارة العامة للمصلحة العامةالإمن عمره في خدمة         كبيرا              أفنى جزءا  
الذي يعينه وعائلته على مواجهة متطلبات  ،وذلك من خلال حوافز وامتيازات مادية تضمن له العيش الكريم

 .(2)العون والمساعدة ىإل الحاجةبأمس خاصة وانه يكون قد بلغ من العمر مرحلة تجعله  ،حياة الكثيرةال
في القطاع  أخرة تقاعدية أو يمارس عمل أمكاف أوادة على شكل راتب تقاعدي ع الحقوقوتكون  
لبين نخصص مط ىإل المبحثوعليه سنقسم هذا  ،الخدمة السابقة ىإل عودتهمن خلال  ،الخاص أوالعام 

 .ةـــــثـــــــار القانونيالإ   :لالأو  بالمطلب
 . ةـــــيلــار الماـــثــالإ :يــالمطلب الثان أما

 

                                                           

 . 415داري، مصدر سابق، صالإالقانون  حكامأو د. علي محمد بدير وآخرون، مبادئ ( 1)
 .346، صنفسهمصدر ال  (2)
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 لالأو المطلب

  ة ـــــــثـــــــار القانونيالإ 

       ثاراأكونه يرتب  ،له وجوده المادي في الواقع القانوني ،رجل الشرطةدارة بأنهاء خدمة الإقرار  إن 
قاعد بناء الت ىإل بإحالتهته بإراد امأ كمتقاعد        جديدا                   وتنشئ له مركزا   ،ه الوظيفيتنعكس على مركز  قانونية

نوني أو التقاعد لبلوغه السن القا ىإل كإحالته ،إرادتهرغم أو  ،أو نتيجة استقالته من الخدمة ،على طلبه
ثر أالتقاعد على  ىإل بإحالتهة دار الإأو في حالة قرار عدم صلاحيته للخدمة أثر قرار اللجنة الطبية 

 .بسبب أخلاله بواجباته الوظيفية أو الطرد كما فيالعقوبة التبعية 

يحددها وفق شروط وظيفته بعد مدة من الزمن  ىإل العودةيستطيع  إنرجل الشرطة ل مكانالإوب 
نما ،                          الوظيفة العامة ليس مؤبدا   ىإل العودةالحرمان من  إنحيث  ،القانون قل الإمؤقت على  هو حرمان       وا 

ة أنتهاء الرابط :الأولالفرع  في ونتطرقسنقسم المطلب على فرعين لذا  ،في معظم التشريعات الوضعية
 . مؤقتةأنتهاء الرابطة الوظيفية بصورة  :يــــــــنرع الثاـــــالففي  امأالوظيفية بصورة نهائية 

 لالأو الفرع

 أنتهاء الرابطة الوظيفية بصورة نهائية 

 ،التقاعد لرجل الشرطة يعتبر كأجراء تنظيمي من إجراءات تنظيم المرافق العامة ىالإحالة إل إن 
وهنا لا تثار حوله أي  ،دارة هي علاقة تنظيميةالإو  بوصفه موظف عام  لكون العلاقة بين رجل الشرطة

  .(1) مشكلة

لجزاء لما ينطوي من هذا تثبت صفة ا ،قبل بلوغه السن القانونيةالتقاعد  ىإل تهإحالفي حال  أما 
بلوغه أذا ما أستمر بالعمل لحين  ،من حرمانه من بلوغ الدرجة النهائية في سلم الدرجات الوظيفية جراءالإ

يكون لها بالضرورة آثار قانونية  ،عقوبة تأديبية عليه قد ينطوي على، كونه (2)السن القانوني لترك الخدمة
لا تحول دون استمرار  خدمتهكما أن انتهاء  ،قته الوظيفيةقد تؤثر على مركزه الوظيفي أو تنهي علا

التقاعد من العقوبات  ىالإحالة إلتعد عقوبة حيث  ،عما يثبت في حقه من مخالفات                  محاكمته تأديبيا  

                                                           

 .347، ص2008سكندرية، الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإ( د. ماجد راغب الحلو، القانون 1(
 . 313داري في الوظيفة العامة، مصدر سابق، صالإ( د. علي جمعة محارب، التأديب 2(



 ........ وضماناتهاإلى التقاعد إحالة رجل الشرطة  الأثـار المترتبة على قرارالثاني: الفصل 

92 

 ،، حيث يترتب عليها آثار قانونية عديدة(رجل الشرطة)الشديدة والقاسية التي تفرض على الموظف العام 
ة المنهية للعلاقة من مزايا مالية واعتبارية كان يتمتع بها قبل فرض العقوبه حرمان ىإل تؤديجميعها 

  .(1)الوظيفية عليه

على جميع العاملين  (التقاعد)المعاش  ىالإحالة إلوقد نص المشرع المصري على فرض عقوبة  
ين من شاغلي بعد ما كانت العقوبة مقصورة على كبار الموظف ،الدنيا أوسواء في المراكز العليا 

ولان العقوبات المحددة لهم كانت عقوبات  ،وذلك لاقترابهم من بلوغ السن القانونية ،الوظائف العليا
قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  اأمالملغي  1971( لسنة 58هذا ما جاء بقانون رقم ) ،بسيطة

( 80/10اء في نص المادة )وكما ج ،فقد شمل جميع العاملين بالدولة ،المعدل 1978( لسنة 47)
 ،المعاش ىالإحالة إل -10 ....:توقع الجزاءات التأديبية على العاملينعلى انه " ،من القانون النافذ

 إذاوفي حال  ،.".المعاش ىالإحالة إل -2:العاملين من شاغلي الوظائف العليا ىإل بالنسبةوكذلك 
 ،تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا المعاش انتهت خدمته من ىالإحالة إلبحكم على العامل 

لم يكن موقوف عن  إذايوم إبلاغه الحكم  ىإل أجرهويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل 
حكم  إذاصرف له من اجر  إنولا يجوز أن يسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق  ،العمل

  .(2) المعاش ىالإحالة إلعليه بعقوبة 

تتخذ صفة العقوبة  ،المعاش كما سماها المشرع المصري ىالإحالة إلالتقاعد أو  ىالإحالة إلو  
وبهذا يكون  ،الجزاءات التأديبية أولكونها وردت في نص تشريعي ضمن قائمة العقوبات  ،نضباطيةالا

قائمة ال سسالأعلى                             ويبقى محتفظا بمعاشه مقدرا   ،المعاش ىالإحالة إلبالعلاقة الوظيفية انضباطيا  إنهاء
وتطبق هذه العقوبة في الغالب على شاغلي الوظائف العليا لاقترابهم من بلوغ السن  ،عند توقيع العقوبة

  .(3) المعاشعلى  حالةونية اللازمة للإالقان

( من قانون الخدمة المدنية 3 /58المعاش في نص المادة ) ىالإحالة إلوكذلك وردت عقوبة  
على التقاعد كعقوبة انضباطية  حالةالإعقوبة                 وقد وردت أيضا   ،دلالمع 2015( لسنة 18المصري رقم )

( لسنة 120من قانون الخدمة المدنية العماني رقم )ز(  /116في قانون الخدمة المدنية العماني المادة )

                                                           

 .157عامر إبراهيم احمد الشمري، العقوبات الوظيفية، مصدر سابق، صد.( 1)
 المعدل. 1978( لسنة 47رقم )( من قانون العاملين المدنيين بالدولة 100ينظر: المادة )( 2)
 .558، ص 1983، النظام القانوني للجزاء التأديبي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، د. عبد القادر الشيخلي( 3)
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ر الصادر التقاعد من تاريخ القرا ىالإحالة إلبتنتهي خدمة الموظف المعاقب حيث  ،المعدل 2004
 .(1) بالعقوبة

فان المشرع المصري قد ورد عقوبة  ،أما بالنسبة للجزاءات التأديبية المفروضة بحق ضباط الشرطة 
( 109وكما جاء في قانون هيئة الشرطة رقم ) ،المعاش بحق الضباط من رتبة لواء فما فوق ىالإحالة إل

  .(2) خليةالدايب بقرار من وزير حيث يصدر قرار العقوبة من مجلس التأد ،المعدل 1971لسنة 

 2020( لسنة 9رقم ) تحاديالافلم ينص في قانون الخدمة المدنية  ردنيالأبالنسبة للمشرع  وأما 
نما ،جزاء تأديبيالتقاعد ك ىالإحالة إلعلى  ،المعدل سبب التقاعد ك ىالإحالة إلنص على ما سماه سن        وا 

حيث نصت  ،من هذا القانون( 167كما ورد في نص المادة ) ،من أسباب انتهاء خدمة الموظف العام
 اءإنه أوبلوغ السن القانونية لانتهاء  -ز :التالية تالاالحعلى انه " تنتهي خدمة الموظف في أي من 

 أوعلى التقاعد  حالةالإ -ك ،المدنيهذا النظام وقانون التقاعد  إحكامتراعى  إنالخدمة على 
 ...".ستيداعالا

في  التقاعد إلى حالةالإعلى عقوبة              لم نجد نصا   الأردني  العام الأمن نقانو  ىإل بالرجوعوكذلك  
نما ،قوانين الشرطة العام رقم  الأمن ( من قانون72نص من أسباب انتهاء خدمة الفرد في المادة )       وا 

والتي نصت على انه " تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من  ،المعدل 1965( لسنة 38)
 . على التقاعد" حالةالإ -8 -: التالية تالاحالفي أي من  ..المرجع المختص

التقاعد في قوانين انضباط  ىالإحالة إلعلى عقوبة                                           وأما بالنسبة للمشرع العراقي لم ينص أيضا   
والتأديبية  نضباطيةالاحيث حدد القانون العقوبات  ،النافذ 1991، 1936 ،1929وات موظفي الدولة لسن

 .(3) امالعالموظف  التي يمكن توقيعها على

                                                           

 المعدل.  2004( لسنـــــة 120( من قانون الخدمة المدنية العماني رقم )146ينظر: المادة ) (1)
 المعدل. 1971( لسنة 109رية رقم )الشرطة المص ( من قانون هيئة62ينظر: المادة ) (2)
المعدل، والتي تنص: العقوبات  1991( لسنة 14رقم ) العراقي ( من قانون انضباط موظفي الدولة8ينظر: المادة )( 3)
 إنقاص -5التوبيخ،  -4قطع الراتب لمدة لا تتجاوز العشرة أيام،  -3نذار،الإ -2لفت النظر، -1هي:  نضباطيةالا

 العزل. -8، الفصل، 7زيل الدرجة، تن -6الراتب، 
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التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  ىالإحالة إللكن تم استحداث عقوبة  
التقاعد  ىالإحالة إل والذي خول رئيس ديوان رئاسة الجمهورية صلاحية ،(1)1983 /12 /1 ( في1316)

الداخلي  نالأم قوىسبي بالنسبة لمنتسبي الدولة من المدنيين ممن هم بدرجة مدير عام وكذلك معاقبة منت
 .التقاعد ىالإحالة إلب (من غير الضباط)

التي استحدثها مجلس قيادة الثورة المنحل غير منصوص عليها في  نضباطيةالان هذه العقوبة    ا  و  
 ستثناءالاصل العام مما لا يجوز القياس على هذا لأاالقانون العام للانضباط، حيث تعد استثناء على 

ن قبل حق فرض هذه العقوبة دون تفويض خاص م نضباطيةالاالنتيجة ليس للسلطات ولا التوسع فيه وب
 .(2) العقوبةبتوقيع تلك  مجلسال

 ( لسنة18الداخلي رقم ) نالأم لقوىوكذلك لم ينص المشرع العراقي في قانون الخدمة والتقاعد  
 أصليةعقوبات  ،المعدل 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوىالمعدل، ولا قانون عقوبات  2011
ورد  حيث ،جنائية أوالتقاعد من ضمن ما أورده من عقوبات انضباطية  ىإل الشرطةحاله رجل إتتضمن 

من عقوبات منهية للخدمة مثل عقوبتي الطرد  ،في قوانين انضباط موظفي الدولة وقوانين الشرطة
 الوظيفة في قانون انضباط موظفي والفصل والعزل من ،الداخلي نالأم قوىخراج في قانون عقوبات الإو 

 .الدولة

 الشرطةحاله رجل إ الداخلي النافذ نالأم لقوىفي قانون الخدمة والتقاعد  أشار المشرع العراقي قدو  
التقارير  ىإل          استنادا  قائمة نصف الراتب  ىإل الضابط إحالةالتقاعد كعقوبة تبعية نتيجة معاقبته بعقوبة  ىإل

والذي لا يجيز بقاء الضابط في قائمة نصف الراتب اكثر من سنة  ،بالتسلسل ريهمآ المرفوعة بحقه من
التقاعد عند انتهاء هذه المدة في حالة عدم رفع العقوبة من قبل وزير الداخلية  ىإل إحالتهوتتحتم  ،واحدة

 قائمة نصف الراتب تتضمن حسن كفاءته إلى إحالتهمدة  أثناءريه مآ بناء على تقارير مرفوعة من
 .(3)التزامه بآداب الخدمة وضوابطهاو 

  

                                                           

 . 1983 /12 /12( في 2971) المنشور في جريدة الوقائع العراقية، رقم العدد (1)
 .472داري في الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص الإد. علي جمعة محارب، التأديب ( 2)
 المعدل. 2011( لسنة 18اخلي رقم )الد نالأم لقوى( من قانون الخدمة والتقاعد 17،16ينظر: المادة ) (3)
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التقاعد كعقوبة تبعية وذلك عند ثبوت عدم تقيد رجل الشرطة بآداب  ىالإحالة إلحيث تعتبر هذه و        
التقاعد كعقوبة تبعية  ىإل الشرطةرجل  إحالةالعراقي بالمشرع أيضا ما أورده وكذلك  ،وضوابط الخدمة

( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىقانون الخدمة والتقاعد  في (أولا /36أيضا من خلال نص المادة )
  :تيةالأ تالاالحالتقاعد في احدى  ىإل الشرطةرجل  إحالةعلى انه " تجوز  ،المعدل 2011

 .تقل مدة خدمته عن خمسة عشر سنة الإبناء على طلبه لأسباب معقولة على  -أ

 .كان فائضا عن الملاك إذا-ب

 .فاءته من قبل لجنة تشكل لذلكعند ثبوت عدم ك -ج

 .عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة من قبل اللجنة -د

  ."المرضية أو أذا تقرر طبيا أثناءها عدم صلاحيته للخدمة وفقا لأحكام هذا القانون إجازتهلم يشف بعد انتهاء  إذا -ه

من المادة  (د ،ول الفقرتين )جح ،التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالةجواز  تالاحوقد صدرت تعليمات 
في                           والتي أشرنا أليها سابقا   ،والتي تتضمن عقوبات وجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة ،المذكورة أعلاه

 . وبينا فيها بعض الملاحظات على هذه التعليمات ،لالأو  الفصلنهاية 

ترتب عليه أنهاء علاقته يالتقاعد  ىإل الشرطةرجل  حالهإقرار أثر  إننلاحظ  ،وبناء على ما تقدم 
 أوكما في مصر  أصليةمعاقبته انضباطيا كعقوبات بسبب  امأ الداخلي نالأم قوىالوظيفية بمرفق 

كأجراء تنظيمي من إجراءات تنظيم المرافق العامة كأسباب انتهاء خدمة رجل الشرطة بصورة طبيعية 
 . العراق كعقوبات تبعية كما في أو ردنالأكما في 
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 ع الثانيالفر 
 انتهاء الرابطة الوظيفية بصورة مؤقتة  

يكون رجل  إنيتطلب  ،خدمته تعد بمثابة تعيين جديد إنهاءبعد  إعادة تعيين رجل الشرطة إن 
وظيفة  أشغال"  اإنهإعادة التعيين على  تحيث عرف ،(1)لجميع شروط الوظيفة الجديدة                  الشرطة مستوفيا  

وذلك  ،لأسباب مختلفة                    دارة العامة سابقا  الإالرابطة الوظيفية مع  شاغرة في مرفق عام من موظف انتهت
 توعرف ،(2)التي يجيزها القانون مع احتفاظه بأكثر حقوقه الوظيفية السابقة " حوالالأرادة المنفردة في الإب

دة ين من خلال إعاالطريقة التي يمكن للإدارة استعمالها للاستعانة بالموظفين السابق" اعلى أنه       أيضا  
 .(3)"تعيينهم فيها

مركز وكذلك لل ،دارة العامةالإو  للعلاقة الوظيفية بين رجل الشرطة                   التوظيف استئنافا   إعادةعد تحيث   
 .القانوني لرجل الشرطة المعاد توظيفه

 مالداخلي المنهية علاقته الأمن أعادة تعيين جميع منتسبي قوى كانيةأم حول وهنا يثار تساؤل 
 ؟فة من عدمهبالوظي

 2016( لسنة 81رقم )قانون الخدمة المدنية  فقد نظم المشرع المصري فيصدد هذا التساؤل وفي  
ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل  ،يجوز للسلطة المختصةعلى انه " ،إعادة التعيين ،المعدل

 أثناءى مؤهلات اعلى والحاصلين عل ،إعادة تعيين الموظفين المعنيين قبل العمل بأحكامه ،بهذا القانون
متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه  ،الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها

 متحانالاو  علانالإالوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي 
يتم  إنعلى  ،التي تبينها اللائحة التنفيذية وذلك كله وفقا للقواعد والشروط ،اللازمين لشغل هذه الوظائف

 . (4)التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها"

                                                           

 .174مصدر سابق، ص القانون،انتهاء خدمة الموظف العام بقوة ماجد حمدي عمر حسن الحمداني، د. ( 1)
 .7ص مصدر سابق،علي، النظام القانوني لإعادة توظيف المتقاعد والمستقيل في القانون العراقي،  د. خالد رشيد( 2)
 .81ص مصدر سابق،لقانوني للوظيفة المحجوزة في القانون العراقي، علي مالك كامل الفتلاوي، التنظيم ا( 3)
 المعدل.2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية المصري المرقم )76ينظر: المادة )( 4)
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يجوز للسلطة يين على إعادة التعيين على انه "في نظام العاملين المدن                       وكذلك نص المشرع أيضا        
يفة أخرى مماثلة في ذات في وظ أوالمختصة إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها 

له بالمدة التي قضاها في  حتفاظالاالذي كان يتقاضاه مع  صليالأ أجرةفي وحدة أخرى بذات  أوالوحدة 
وذلك اذا توفرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين  ،قدميةالأوظيفته السابقة في 

ويستثنى من شرطي  ،في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيفالمقدم عنه  خيرالأيكون التقرير  الإعلى  ،عليها
 .(1)"اللازمين لشغل هذه الوظائف متحانلإاو  علانالإ

وظيفته التي كان يشغلها قبل صدور  ىإل العودةوان القضاء المصري قد كفل حق الموظف في  
بقاء على الإلكنه أجاز للإدارة  أخرعلاقته الوظيفية حتى لو كانت مشغولة من موظف  إنهاءقرار 

عادة الموظف الذي حكم بإلغاء قرار  وظيفة أخرى  ىالوظيفية إل علاقته إنهاء                                                          الموظف المعين خلفا له وا 
 .(2) مماثلة

الخدمة مانعا من التوظيف ومن إعادة  إنهاءسبب من أسباب  تالاالحوقد يشكل في بعض  
يحول  مانةالأ أوة مخلة بالشرف في جريم أو حيث يعد الحكم بعقوبة جناية ،التعيين في وظيفه حكومية

والذي نهج به المشرع المصري في قانون  ،ن التوظيفعيينه بخدمة الحكومة في كل قوانيدون إعادة ت
يكون قد سبق  الإ -3) :من ضمن شروط التعيين حيث اشترط ،الملغي 2015( لسنة 18الخدمة رقم )

 ،(3)(ما لم يكن قد رد اليه اعتباره مانةالأ أوالحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف 
دانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع الإالجنائية للحكم ب ثارالإمعناه محو  عتبارالاورد 
إعادة الفرد لوضع ما  ىإل تهدفهو وسيلة  أخروبمعنى  ،(4)جنائية إحكاممواطن لم تصدر ضده  كأي

الوضع الطبيعي الذي سبق  ىإل الفردأي إعادة  ،بجرم قد ارتكبه انتهإدقبل إيقاع العقوبة عليه بسبب 
 ،لمرة واحدة الإللمحكوم عليه  عتبارالاولا يجوز الحكم برد  ،(5)ه وفق شروط معينة يحددها القانونعقاب

                                                           

 المعدل.1978( لسنة 47( من قانون العامليين المدنيين رقم )23ينظر: المادة )( 1)
، د. حامد 20/1/1996ق عليا، جلسة  37لسنة  1712م ئرة الثانية، الطعن رقالدا دارية العليا،الإحكم المحكمة ( 2)

العالمية، دارية العليا، الجزء الرابع، المكتبة الإالشريف، مجموعة المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة 
 .319، ص2009،ةسكندريالإ
 الملغي. 2015لسنة  (18( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )3 /15ينظر: المادة )( 3)
 .706، ص1990مأمون محمد سلامه، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، مصر، د.  (4)
 .167محمد فلسطين حمزة، أنهاء الرابطة أثر صدور حكم جنائي في القانون العراقي، مصدر سابق، ص ( 5)
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زمة اللا خرىالأبان يتقدم من جديد ليشغل وظيفة معينة اذا توافرت فيه الشروط  ويفيد المحكوم عليه
  .(1)يين في هذه الوظيفةللتع

التقاعد بناء على  ىإل إحالتهموكذلك منع القانون المصري من إعادة تعيين العاملين الذين تم  
 1978( لسنة 47( مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )95وفقا لأحكام المادة ) ،طلبهم
 .(2) فقطمشاريع إنتاجية القيام بعلى المعاش كانت لغايات  إحالتهم إنذلك  ،المعدل

في قانون هيئة الشرطة  فقد نص المشرع المصري ،الضباط فيجوز إعادة تعيينه ىإل بالنسبة أما 
كان  إذا ،الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بهاعلى انه "

ويشترط لإعادة  ،قلالأبقة بتقدير جيد على المقدمان عنه في وظيفته السا خيرانالأالتقريران السنويان 
 أقدميتهويوضع في  ،استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية أوعلى نقله  ىمضأ قديكون  الإتعيينه 
المالي لغرض تعيين الضباط  عتمادالاو وكذلك أوجب المشرع بتوافر الدرجة الوظيفة الشاغرة  ،(3)"السابقة
 .(4) ريةالمصهيئة الشرطة  وأفراد

خدمته في قانون  أنهيتمسألة إعادة تعيين الموظف الذي  ىإل أشارفقد  ،ردنيالأالمشرع  أما 
الخدمة  ىإل السابقأعيد الموظف  إذاعلى انه " ،المعدل 2020( لسنة 9رقم ) ردنيالأالخدمة المدنية 

 وبراتبته فلا يجوز تعيينه في درجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدم ،المدنية
كان قد حصل على مؤهل  إذا الإ ،الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت ساسالإعلى من الراتب أأساسي 

ا النظام فيم إحكامفتنطبق عليه في هذه الحالة  ،خبرة تتفق مع الوظيفة التي سيتعين فيها أوعلمي جديد 
 .(5)"يتعلق بذلك المؤهل وتلك الخبرة

الموظف العام في قانون التقاعد المدني  ستخدامالال لإعادة فص ردنيالأخصص المشرع قــد و  
 ىإل موظف أو( منه " اذا أعيد الوزير متقاعد 22حيث نصت المادة ) ،المعدل 1959( لسنة 34رقم )

الراتب عندما تنتهي  ويعاد حساب هذا إعادتهالخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ 

                                                           

 .262، ص 1996لعقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون ا( 1)
 .44د. حمدي سليمان القبلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، مصدر سابق، ص( 2)
 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة المصري رقم )11ينظر: المادة )( 3)
 .128التنظيم القانوني لتعيين رجل الشرطة، مصدر سابق، ص حمزة غالب مكمل عباس،  (4)
 المعدل. 2020( لسنة 9رقم ) ردنيالأأ( من قانون الخدمة المدنية  /59ينظر: المادة )( 5)
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وكذلك  ،خدماته اللاحقة.." ىإل للتقاعدساس إضافة مدة خدماته السابقة المقبولة على أ خيرةالأخدمته 
يعيد  إن أويدفع عائدات التقاعدية عن خدمات السابقة  إنالخدمة  ىإل المعاديترتب على الموظف 

 اإعادتهوتسترد منه المبالغ التي يجب  ،المكافأة التي كان قد استوفاها عن تلك الخدمات أوالعائدات 
 التقاعد ىإل إحالتهولا يشترط إعادة الموظف العام الذي يلغى قرار  ،(1)( من راتبه%7بنسبة لا تقل عن )

نما ،ذات الوظيفة التي كان يشغلها ىإل قد  صليةالأيعاد لوظيفة مماثلة في حال اذا كانت وظيفته        وا 
 .شغلت

 إنوان كان يجب  ،ر فصلهالموظف المحكوم له بإلغاء قرا إنوقضت محكمة العدل العليا على  
يشغله  نفس العمل الذي كان ىإل يعاد إنيطمع في  إنفانه لا يمكنه  ،تعاد له حقوقه ومركزه القانوني
وظيفته  ىإل إعادتهوليس  ،يطلب وظيفة من نفس الدرجة إنليس له  ،والذي عزل منه دون وجه حق

تعينه في أي  إعادةمن  عزل من الوظيفةوحرمان الموظف العام الذي ي ،(2) يشغلهاالسابقة التي كان 
 .(3) الدولةدائرة من دوائر 

 الأمن فقد خص المشرع في قانون ،التقاعد ىإل إحالتهمالخدمة بعد  ىإل الضباطأما فيما يخص إعادة  
التقاعد  ىإل إحالتهالخدمة بعد  ىإل ضابطعلى انه " في حال إعادة أي  ،المعدل 1965( لسنة 38العام رقم )

 إحالتهوفي حال  ،الخدمة ىإل إعادتهمن تاريخ  أقدميتهتعتبر  إنفيعاد برتبته السابقة على  ،ء على طلبهبنا
تزيد مدة انفصاله عن الخدمة عن  الإبها شريطة  وأقدميتهفيعاد برتبته السابقة  ،ي سبب أخرالتقاعد لأ ىإل

 .(4)"إعادتهمن تاريخ  أقدميتهتعتبر فاذا زادت عل ذلك فيعود برتبته السابقة و  ،سنتين

ت أشغال الوظيفة الشاغرة مستوفيا لمتطلبا -و :يكون إنويشترط فيمن يعين في أي وظيفة  
 .(5) وشروطها

في  التقاعد ىإل حالتهإمسألة إعادة تعيين الموظف العام بعد  ىإل تطرقأما المشرع العراقي فقد  
ونصت  ،ص المشرع لهذه المسالة فصلا لهاصخفقد  ،المعدل 2014( لسنة 9قانون التقاعد الموحد رقم )

                                                           

 المعدل. 2020( لسنة 9رقم ) ردنيالأ( من قانون الخدمة المدنية 25ينظر: المادة )( 1)
، مشار اليها لدى د. حمدي القبيلات، مصدر سابق، 1998 /31/3في  97 /425محكمة العدل العليا، قرار رقم ( 2)

 .61ص
 المعدل. 1988( لسنة 1رقم ) ردنيالأب( من قانون الخدمة المدنية  /154ينظر: المادة )( 3)
 المعدل. 1965( لسنة 38العام رقم ) الأمن نقانو أ، ب( من /78ينظر: المادة ) (4)
 المعدل.  2020( لسنة 9رقم ) ردنيالأن الخدمة المدنية أ( من قانو /44ينظر: المادة ) (5)
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التقاعدية بموجب أي قانون  المكافأةمنح  إنأعيد تعيين موظف سبق  إذاعلى انه " ،( منه23) المادة
وفي حالة إعادة تعيين المتقاعد في وظيفة  ،"المكافأةفيتم أعادة مبالغ  تقاعدي في وظيفة تقاعدية...

صات الوظيفية الشهرية أو المخص المكافأةيتقاضى الراتب الوظيفي أو فيقطع الراتب التقاعدي و  ،تقاعدية
 .(1) فيهاالمعاد تعيينه 

المعدل، على مساله  1960( لسنة 24في قانون الخدمة المدنية رقم )                       وكذلك نص المشرع أيضا   
لموظف تعين اعلى انه " لا يجوز إعادة ال ،بل بلوغه السن القانونيقإعادة تعيين الموظف المحال للتقاعد 

اذا كان قد أكمل  الإي سبب كان بدرجه اعلى من الدرجة التي كان شغلها المثبت الذي انتهت خدمته لأ
فيجوز إعادة  ،( من القانون10،9الشروط القانونية للترفيع أو توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين )

( لسنة 220مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )وكذلك منح قرار  ،(2)ينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاتهتعي
الذي  أورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إعادة تعيين الموظف المستقيل  أوللوزير المختص " ،2002

الخدمة بالعنوان الوظيفي الذي  ىإل القانونيةالسن  إكمالهالمحال على التقاعد دون  أواعتبر مستقيلا 
 .(3)"السابق الوظيفي يراه مناسبا دون التقيد بعنوانه

قرار تثبيت التعيين هو كاشف للمركز  إنارية العليا في قرارها المتضمن "دالإقضت المحكمة  قـدو  
من  إثارهويترتب  ،إعادة التعيين منذ لحظه صدوره أوالقانوني للمدعي ومن ثم يسري على قرار التعيين 

تعتبر  إذ ،لذي كان عليه قبل ترك الوظيفةيعاد الشخص بالعنوان ا إنومن ثم لا يجوز  ،تلك اللحظة
 . (4)"سلطة تقديرية للإدارة

 ىإل المحالالموظف  ىإل ينصرف أنما ،وأن أعادة الموظف العام المتقاعد في الوظيفة العامة     
لأنه في الحالتين المذكورتين لا  ،لأسباب صحية حالةالإو السن القانوني  إكمالالتقاعد في غير حالتي 

 .(5)الوظيفة العامة بتاتا ىمتقاعد إلاليعاد 

                                                           

 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )24ينظر: المادة )( 1)
 المعدل.1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )22ينظر: المادة )( 2)
، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، رقم العدد 2002لعام  220ينظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم ( 3)
 .2002 /10 /21( في 3953)
، المنشور في قرارات 14/2/2019( في 2018قضاء موظفين/ تمييز/ /2110ة العليا رقم )داريالإقرار المحكمة ( 4)

 . 2019مجلس الدولة وفتاواه لعام 
 . 52، مصدر سابق، ص2014( لسنة 9اعد الموحد رقم )د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون التق( 5)
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فقد نص المشرع في قانون الخدمة والتقاعد  ،الخدمة ىإل الشرطةتعيين رجل  أما فيما يخص أعادة 
خدمته في  ىإل الشرطةجواز أعادة تعيين رجل  ،المعدل 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوى
 ىإل حاجةافر الملاك بذات الرتبة أذا كانت هناك عند توافر شروط التعيين وتو  ،الداخلي نالأم قوى

وكذلك يحق  ،عادة بمقترح من وزير الداخلية وبأمر ديواني من رئيس مجلس الوزراءالإوتكون  ،خدمته
 .(1) العمرمن شرط                  الخدمة استثناء   ىإل يعاديقترح من  إنللوزير 
على أعادة توظيف  ،(2)1976نة لس 1014 وكذلك أجاز قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد 

                                       أن يكون المرشح لإعادة التوظيف ضابطا  في  -1.. .العسكريين أو الشرطة في وظيفة مدنية بالشروط "
                                                                  من الكلية العسكرية أو نائب ضابط أو ضابط صف أو جنديا  أو طالبا  في                            الجيش أو متقاعدا  متخرجا  

                                                  أو مفوضا  في الشرطة أو متقاعدا  منها أو ضابط صف                                               الكلية العسكرية أو متقاعدا  من هؤلاء أو ضابطا  
                              أو شرطيا  أو متقاعدا  منها".

قرار  إلىاستنادا لأغراض التقاعد فقط  ،بالوظيفة لتحاقالاوتحتسب الخدمة العسكرية للمكلف قبل  
 .(3)۲۰۰۲لعام  (218)مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 

بأعاده التعيين في قانون المفصولين السياسيين رقم              عراقي أيضا  ومن الجدير بالذكر أخذ المشرع ال 
أذ جاء فيه أعادة المفصولين لأسباب سياسية أو مذهبية أو عرقية من الفترة  ،المعدل 2005( لسنة 24)
( للوظيفة العامة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط 2003 /9/4)( لغاية 17/7/1968)

عادة الواردة الإحيث يعد مشمولا بأحكام  ،الداخلي نالأم قوىمنتسبين  أوأو عسكرين  مدنيينسواء أكانوا 
                                                          كل من ترك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة أو تم تهجيره قسرا  ا القانون المفصولين السياسيين "في هذ

ل بلوغه السن يقاف أو أحيل على التقاعد قبالإأو الحجز أو  عتقالالاأو تركها بسبب  ،خارج العراق
وقد أستثنى من إعادة التعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة أو القطاع  ،القانوني لأسباب سياسية

 . (4)أو المختلط على الملاك الدائم" العام

                                                           

 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىأولا، ثانيا( من قانون الخدمة والتقاعد  /18( ينظر: المادة )1)
ني ، المشار لدى: د. خالد رشيد علي، النظام القانو 4/10/1976( في 2551العراقية بالعدد ) ( المنشور في الوقائع2)

 .22ص مصدر سابق،لإعادة توظيف المتقاعد في القانون العراقي، 
 .21/10/2002( في 3953العراقية، بالعدد ) المنشور في الوقائع( 3)
 الوقائع جريدة في المنشور المعدل، 2005 لسنة( 24) رقم السياسيين المفصولين قانون من( 1ف /1) المادة: ينظر (4)

 .1/2006 /17 في( 4015) بالعدد العراقية
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الخدمة  إلىا التقاعد من الذين أعيدو  إلى حاله الموظف العامإ كانيةمأ علىوقد أوضح القانون        
 إنفي حين  ،(1)ون أذا بلغوا سن الثامنة والستينياسي والمشمولين بأحكام هذا القانبداعي الفصل الس
 2014( لسنة 9التقاعد قد حددها قانون التقاعد الموحد رقم ) إلى العام الموظف حالةالسن القانوني للإ

سياسيين قانون المفصولين ال إنمما يعني  ،(2)تين مهما كانت خدمة الموظف العامهو سن الس ،المعدل
 ،من سن الستين سنة                                           التقاعد لتصبح سن الثامنة والستين سنة بدلا   ىحالة إلللإقد مدد السن القانونية 

فرصة ووقت  إعطاؤهفيجب                                                     رجل الشرطة المفصول سياسيا قد أبعد عن الوظيفة قسرا   إنعلى اعتبار 
 .وطنه خدمة أكثر من أجل

الخدمة في دوائر الدولة رقم  ىإل المتقاعدينة دن عو وكذلك أجاز المشرع العراقي وفقا لأحكام قانو  
، والذي 5/11/1986( في 844، والصادر بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )1986( لسنة 96)

 إلى         عسكريا   أم كان                         دعـــوة المتقاعد مدنيا   ،رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أواعطى صلاحية للوزير 
قادرين على أداء الوأستثنى القانون فئة المتقاعدين غير  ،ذلك ىإل الحاجة الوظيفة العامة عندما تدعو

 ،التقاعد إلى الموظف العام إحالةوكذلك اذا كانت  ،لأسباب صحية مؤيدة من لجنة طبية رسمية ،عملهم
 .(3)بناء على مقتضيات المصلحة العامة أولعدم الكفاءة  أو ،لأسباب تقصيرية

 الأمن جميع منتسبي قوىكانية أعادة تعيين أم ا يخص التساؤل حولفيم وخلاصة القول نستنج 
 ؟ المنهية علاقته بالوظيفة من عدمهالداخلي 
 وعند دارةالإوفقا لحاجة  السابقةوظيفته  ىإل التقاعد ىإل المحالرجل الشرطة أعادة تعيين يكون ف 

في الوظائف  شخاصالأالتعيين احد  إعادة أووفي حال قيامها بتعيين  ،توافر الدرجة والوظيفة الشاغرة
فان قرار التعيين يكون ، الخاصة برجل الشرطة على الرغم من عدم وجود الدرجة الوظيفية الشاغرة

تضمن  إذ، محكمة قضاء الموظفين في احدى قراراتها أكدتهوهذا ما  ،لا نه لم يصادف محلا له         معدوما  
التعيين  إعادةللعنوان المطلوب  بوجود وظيفة شاغرة الإالتعيين  إعادة أو"لا يجوز تعليق التعيين  بانه
 . (4).".وموافقة سلطة التعيين على التعيين ،فيه

                                                           

 .المعدل 2005 لسنة( 24) رقم السياسيين المفصولين قانون من( ثالثا /4) المادة: ينظر (1)
 .2019 لسنة( 26) رقم النافذ الموحد التقاعد لقانون لالأو  التعديل من( أولا /10) المادة: ينظر (2)
 .47ص سابق، مصدر تأديب،ال حالة غير في الوظيفية الرابطة انقضاء القبيلات، سليمان حمدي. د (3)
، منشور 2018 /3/29في  2017تمييز /  -( قضاء موظفين 2652/2651حكم محكمة قضاء الموظفين المرقم )( 4)

 .522العمال المركزية، بغداد، ص  ، مطبعة2018في مجموعة قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 



 ........ وضماناتهاإلى التقاعد إحالة رجل الشرطة  الأثـار المترتبة على قرارالثاني: الفصل 

103 

 المطلب الثاني                                          

  ة ـــــــــــــــيلثار الماالإ 

لرجل ية تتعلق بالجانب المالي أخرى ماد        أثارا  التقاعد  ىحالة إلللإالقانونية  ثارالإما يستتبع         دائما   
يتمتع بعدد من الحقوق  إنمجال الوظيفة العامة  في ثارالإوتتمحور تلك  ،التقاعد ىإل المحالالشرطة 

ومن أبرز تلك الحقوق المالية هو الراتب  ،مثلما كان يتمتع بها أثناء الخدمة ،المالية بعد انتهاء خدمته
السن القانونية  إكمالن مستوفيا لشروط استحقاقه من حيث كا إنالتقاعدي وما يلحق به من مخصصات 

انتهاء الخدمة  تالاحبعض  عتبارالابعين  خذالإمع  ،من حيث الخدمة المقبولة للتقاعد أوالمقررة قانونا 
ولبيان حق رجل الشرطة في الراتب التقاعدي وما يلحقه  ،حرمان من تلك الحقوق التقاعدية ىإل تؤدي

المالية لرجل الشرطة بعد  الحقوقالإثار المادية من ول في هذا المطلب تلك سنتنا ،من مخصصات
الثاني فسيكون حرمان الفرع  اأم التقاعديةاستحقاق رجل الشرطة للحقوق  :الأول بفرعين أنتهاء خدمته 

 . رجل الشرطـــة من الحقوق التقاعدية 

 لالأو الفرع

 استحقاق رجل الشرطة للحقوق التقاعدية

مقابل العمل " وعندما ينتهي  جرالآلقاعدة "                                حق من حقوقه الجوهرية استنادا  جل الشرطة ر راتب  
ويكون تاريخ انتهاء الخدمة هو الزمن الفاصل  ،بالتبعية في استحقاقه للأجر وهو الراتب العمل ينتهي حقه

 ،على الدولة رجل الشرطةلذلك من حق  ،راتب الشهري وبين تقاضيه الراتب التقاعديلل هبين استحقاق
أن تؤمن له أيام شيخوخته وعجزه ما يكفيه لمواجهة أعباء  تهافي خدم                      جزءا  كبيرا  من عمره أفنى  الذي

يحصل عليه هو           تقاعديا                  التقاعد راتبا   ىإل حالتهإلذا يستحق بعد انتهاء خدمته بسبب  ،الحياة مع أسرته
المالية لقرار  ثارالإنجمل  إنلى العموم يمكن وع ،أو مكافاة تقاعدية ،                             أو ورثته المستحقون له شهريا  

  -:التقاعد بما يلي ىالإحالة إل

 :الراتب التقاعدي -     أولا  

 جتماعيةالاو  قتصاديةالا خطارالإبرز نظام التقاعد في مختلف دول العالم كوسيلة فاعلة لمواجهة  
المنظمة  جتماعيةالا نظمةالأحيث أصبح من أهم  ،التي تظهر بعد انقطاع الموظف العام عن العمل
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ويهدف  ،لمواجهة تطورات العصر الحديث فرادالإأذ يمثل المظلة التي يحتاجها  ،بقانون في دول العالم
 وخاصة لمن وصل ،تحقيق دخل يضمن مستوى معيشي للأفراد الغير قادرين على العمل ىإل النظامهذا 
وكذلك  ،راتب تقاعدي أو مكافئة تقاعديةكمقابل لأنهاء الرابطة الوظيفية على شكل  ،سن التقاعد إلى

التي  ستقطاعاتالاللمحافظة على حقوق العاملين بعد سنوات طويلة من العمل والمساهمة في دفع 
وفق عقد عام مبرم مع المؤسسات التقاعدية التي بدورها تقوم  ،ها المشتركون خلال سنوات الخدمةعيدف

على  قاقاتستحالاها بالشكل الذي يمكنها من تمويل تلك النقدية بهدف تنميت ستقطاعاتالابتجميع هذه 
 . (1)المشمولين بهذا النظام

لمه لكونه يمثل أيراد دوري منتظم يست ،ويعد الراتب التقاعدي أهم الحقوق التقاعدية لرجل الشرطة    
شجع تة التي من أهم الحوافز المادي             ويمثل أيضا   ،طيلة بقاء أسباب استحقاقه                          المتقاعد أو أسرته شهريا  

  .لسلك الوظيفة العامة لما يمثله من استقرار مادي نضمامالا إلى شخاصالأ

الضمانة الهامة لخلف رجل الشرطة المتقاعد من خلال استمرار الخلف المستحق             ويعد أيضا   
استحقاق مالي يحصل عليه بانه " عرف الراتب التقاعديحيث  ،باستلام الراتب التقاعدي بعد وفاته

ة عمله وفق مد أثناءنتيجة ما حسم عليه في  ،في نهاية خدمته ،العامل في الشركة أوف العام الموظ
  .(2)"الية مقننة في النظام

عن مدة خدمته التي قضاها في الوظيفة في حال ترك هذه الوظيفة          تعويضا   رجل الشرطة يستحقو  
 هالرابطة الوظيفية حرمان إنهاءى أذ انه يترتب عل ،أنهاء الخدمة ىإل المؤديبغض النظر عن السبب 

هو المقابل المالي الذي يتقاضاه الموظف شهريا لقاء "بانه عرف الراتب الوظيفي وي ،يراتب الوظيفالمن 
 .(3)ه بأداء واجباته الوظيفية"قيام

                                                           

المالية، بحث منشور في مجلة  ستدامةالاات الشمول وتحقيق زينب جاسم محمد، نظام التقاعد في العراق بين إشكالي( 1)
 .194، ص2023، جامعة كربلاء، العدد خاص، قتصادالاو دارة الإ
اللبناني )دراسة مقارنة(، رسالة -الرابطة الوظيفية في التشريع العراقي  إنهاءعباس متعب شامي، دور القانون في ( 2)

 .89، ص 2023سلامية في لبنان، الإلجامعة مجلس كلية الحقوق، ا ىإل مقدمةماجستير 
 .181، ص 2012الوسيط في الخدمة الجامعية، مكتبة السنهوري، بغداد،  عادل طالب، مصدقد.( 3)



 ........ وضماناتهاإلى التقاعد إحالة رجل الشرطة  الأثـار المترتبة على قرارالثاني: الفصل 

105 

 المشرع المصري أشترط عدة شروط لاستحقاق الموظف العام للراتب التقاعدي إنويلاحظ  
 - :(1) الأتية حالاتالومنها  ()المعاش

انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف أو لبلوغه سن  -1
  .قلالأ( شهرا على 120وذلك متى ما كانت مدة اشتراكه في التامين ) ،الستين سنة

 جود عملالجزئي المستديم متى ثبت عدم و  أوانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل  -2
 .وأيا كانت مدة اشتراكه في التامين ،له أخر
علية فبشرط توافر مدة اشتراك  ،(2،1الواردة في البندين ) سبابالأانتهاء خدمة المؤمن عليه لغير  -3

يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب  الاو  ،شهرا 240لا تقل عن 
  .الصرف

هيئة الشرطة  وأفرادشرطة فان التشريع المصري قد أعطى معاش للضباط أما بالنسبة لرجل الو  
لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة أو في حالة عدم اللياقة  اأم عندما تنتهي خدمته

الضابط في رتبه عقيد سنتين  ىمضأ ذاإوكذلك في حال  ،الوفاة أوالفصل  أو ستقالةالا أو              للخدمة صحيا  
على أساس أقصى مربوط الرتبة  ،العميد أوسنة واحدة في رتبتي اللواء  ىمضوأالترقية اليها من تاريخ 

وكذلك  ،حوالالأاكبر بحسب  إيهما خيرالأ شتراكالااجر  أوالتي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته 
 ىإل إحالتهالمشار اليها أعلاه يستحق صرف المعاش للضابط في حال اذا طلب  حوالالأفي غير 

للشرطة  علىالأبعد قبول وزير الداخلية بعد موافقة المجلس  ،التقاعد وأمضى في الخدمة عشرين سنة
فيكون  ،لترشيحه لعضوية مجلس الشعب والشورى نتخاباتالاأو في حال الترشيح الضابط ونجاحه في 
 . (2)الأخيرما لا يتجاوز اجر اشتراكه معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته ب

بإكماله الستين سنة من           تقاعديا                                          فقد أشترط للموظف العام لاستحقاقه راتبا   ردنيالأما المشرع أ 
 أوعلى التقاعد  حالةالإوفي حال لم يصدر قرار  ،الخدمة المقبولة للتقاعد أربعين سنة إكماله أوعمره 
للتقاعد خلال شهرين من تاريخ الخدمة المقبولة  أو                                                الخدمة بعد إكماله السن القانوني المقرر قانونا   إنهاء
يقا     الا  محفيعتبر  ،المدة إكماله وجواز للموظف الذي أكمل  (3)ف راتبه من تاريخ انتهاء الشهرين              للتقاعد وا 

                                                           

 المعدل. 1975( لسنة 79رقم ) جتماعيالا( من قانون التامين 18ينظر: المادة )( 1)
 المعدل.  1971( لسنة 109)( مكرر مـــن قانون هيئة الشرطة رقم 114ينظر: المادة )( 2)
 المعدل.1959لسنـــــــة  34رقم  ردنيالأ( من قانون التقاعد المدني 12ينظر: المادة )( 3)



 ........ وضماناتهاإلى التقاعد إحالة رجل الشرطة  الأثـار المترتبة على قرارالثاني: الفصل 

106 

الموظف على التقاعد  إحالةمع جواز لمجلس الوزراء ب ،يتقاعد إنثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في 
 .(1)سنة خدمة مقبولة للتقاعدمس عشرة عشرين سنة والموظفة خ إكمالهبعد 

 بشرط عدم الجمع ،يعمل في القطاع العام ومؤسسات الدولة ودوائرها إنويجوز للموظف المتقاعد  
عن خدمته في الحكومة وبين راتب  (        عسكريا   مأ        مدنيا  بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص )

كان مجموع راتبه  إذافي حال  ،لراتبينويستثنى من حظر الجمع بين ا ،الجديدة المعين بها الوظيفة
ن م (22وفقا لأحكام المادة ) ،التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يتقاضاه لا يزيد على أربعين دينارا

 .المعدل 1959لسنـــــــة  34رقم  ردنيالأقانون التقاعد المدني 

المرجع المختص في احدى  بعد صدور قرار من (الشرطي ،أما بالنسبة لانتهاء خدمة الفرد )الضابط 
 ،المعدل 1959لسنة 33لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري رقم  ،الحالات

 .(2) مباشرةللرتبة التي تلي رتبته  الإساسالتقاعد على أساس الراتب  ىوالإحالة إلوعدم اللياقة الصحية 

 ةخدمة ست أتمالتقاعد أذا  ىإل ضابطيحيل أي  إنير وجواز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوز    
عند كذلك و  ،السن المقررة في قانون التقاعد العسكري أعلاه إكمالهمقبولة للتقاعد بعد خدمة عشرة سنة 

حالتهالضابط الستين سنة من عمرة أو أربعين سنة خدمة مقبولة فيجب أنهاء خدمته  إكمال التقاعد  ىإل         وا 
عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد بموافقة  إكمالهيتقاعد عند  إنويحق للفرد  ،خليـــةبقرار من وزير الدا

 . (3) العامةعلى ضوء مقتضيات المصلحة  الوزير

مبلغا  ىإل ضافةالإوب ،ويستحق الفرد الذي يحال على التقاعد حقوقه التقاعدية من الراتب التقاعدي 
 .(4) كاملتينين لعلاوات عن إجازات سنتيعادل مجموع رواتب وا

 ىإعادته إلالخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ  ىالمتقاعد إلوفي حال أعادة الضابط أو الفرد  
على أساس أضافة خدماته السابقة المقبولة  الأخيرةالخدمة ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته 

 . (5) السابقتخفيض راتب التقاعد  ىيد إلالجديؤدي الحساب  الإويشترط  ،خدماته اللاحقة ىللتقاعد إل

                                                           

 المعدل.1959لسنـــــــة  34رقم  ردنيالأ( من قانون التقاعد المدني 15ينظر: المادة )( 1)
 المعدل. 1965ة لسن 38رقم  ردنيالأالعام  الأمن نقانو ( من 72ينظر: المادة )( 2)
 المعدل. 1959لسنة  (33)أ، ب، د( من قانون التقاعد العسكري رقم  /8ينظر: المادة )( 3)
 المعدل.  1965لسنــة  (38) رقم ردنيالأالعام  الأمن ( من قانون46ينظر: المادة )( 4)
 المعدل. 1959 ( لسنـة33)( من قانون التقاعد العسكــري رقم 26ينظر: المادة )( 5)
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الراتب التقاعدي هو من الحقوق التقاعدية للموظف العام والمقررة  أعتبرأما المشرع العراقي فقد  
 .المعدل 2014لسنة  (9)( من قانون التقاعد الموحد رقم 1/10في المادة )

ويستحق الموظف المتقاعد  ،(1)"اعداتب الشهري الذي يستحقه المتقالر وعرف الراتب التقاعدي بانه " 
ولا يصرف الراتب  ،على الراتب التقاعدي أذ كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة

 قانونتعديل  من (5) ..وفقا لأحكام المادة.أذا كان قد أكمل خمسا وأربعين سنة من عمره الإالتقاعدي 
  .التقاعد الموحد النافذ 

 /24أذ نصت المادة ) ،الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة المعاد تعيينه فيها ولا يجوز الجمع بين 
يقطع الراتب التقاعدي في حالة إعادة تعيين المتقاعد على انه "الموحد النافذ لتقاعد أولا، أ( من قانون ا

أو  الشهرية أو المكافاة الراتب الوظيفيالذي يعاد تعيينه في الدولة في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد 
ستلام إ ختيارإولا يجوز الجمع بينهما وعلية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي مخصصات الوظيفة 

 ."المكافاة الشهرية أوصات الوظيفة الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة أو مخص

الموظف العام على  هي الحيلولة دون حصول ،الغاية من حظر الجمع بين الراتبين في القانونو      
لان الهدف من الراتب التقاعدي هو تامين حياة كريمة للموظف  ،واحــد إنراتبين من الخزانة العامة في 

العمل مرة أخرى في دوائر الدولة  وأراد ،فاذا تنازل عن هذا الحق ،بعد تركه الخدمة في دوائر الدولة
 .(2)تقاضى راتبا واحدا فقطأن ي الإفليس له  ،ومؤسساتها

فنجد  ،المعدل 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىأما فيما يخص قانون الخدمة والتقاعد  
نصت  قدو  ،(3)اتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد"الر تعريف الراتب التقاعدي على انه " ىإل تطرقانه 
جل الشرطة أو خلفه بعد كل ما يستحقه ر دية بانها "تعريف الحقوق التقاع إلى من القانون ىلالأو  المادة
 .(4)قاعد أو وفاته بموجب هذا القانون"الت ىإل أحالته

                                                           

 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد رقم )15 /1ينظر: المادة ) (1)
 .47د. حمدي سليمان القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، مصدر سابق، ص ( 2)
 المعدل. 2011ة ( لسن18الداخلي رقم ) نالأم لقوىأربعة وعشرون( من قانون الخدمة والتقاعد  /1ينظر: المادة ) (3)
  .نفسه  القانون منوعشرون(  اثنان /1ينظر: المادة )( 4)
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د عرف الراتب التقاعدي فق ،المعدل 2010( لسنة 3أما قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ) 
 .(1)على انه "الراتب الذي يستحقه المتقاعد"

و هنا أن نعرف الراتب التقاعدي مكنوبتحليل لهذه النصوص القانونية التي تنظم موضوع التقاعد ي 
 ."تقاعد متى ما أستوفى شروطا معينةال ىإل إحالتهرجل الشرطة أو خلفه عن  ىإل يدفعحق أيراد دوري "

أذا كانت له خدمة تقاعدية قدرها خمس           تقاعديا                  التقاعد راتبا   ىإل المحالويستحق رجل الشرطة  
السن القانونية المنصوص عليها في  إكمالهقاعدي بعد وكذلك يصرف الراتب الت ،(2) فأكثرعشرة سنة 

  .الوفاة أو ستقالةالاأو  ،لأسباب صحية إحالتهأو  ،قانون التقاعد الموحد

ن الراتب التقاعدي يتوقف مقداره على ما يكون قد تكرس للمتقاعد من راتب وظيفي وخدمة    ا  و  
ومدة  خيرالأأساس مقدار الراتب الوظيفي  وذلك أن معادلة احتساب الراتب التقاعدي تقوم على ،وظيفية

 .(3) التقاعدي الخدمة التقاعدية حيث يدخل في المعادلة التي على أساسها يحتسب الراتب

ذا ،مع تخفيض في القيمة ،الوظيفي صليالأللراتب  تدادمأ والراتب التقاعدي يعتبر  كان الراتب       وا 
يكفل هذا  خرالأفالراتب التقاعدي هو  ،لخدمةالوظيفي يكفل للموظف العام مستوى معيشته أثناء ا

 . (4) الخدمةمستوى المعيشي بعد انتهاء ال

ام ويختلف الراتب الوظيفي عن الراتب التقاعدي من ناحية استحقاق الراتب الوظيفي يكون وقت قي      
 ىلالإحالة إبالرابطة الوظيفية بخلاف الراتب التقاعدي يكون استحقاقه بعد انتهاء الرابطة الوظيفية 

  .التقاعد

                                                           

 المعدل. 2010( لسنة 3ثانيا( من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ) /50ينظر: المادة )( 1)
 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىتقاعد أولا( من قانون الخدمة وال /41ينظر: المادة )( 2)
المعدل، وجاء فيها )يحتسب الراتب  2014( لسنة 9ثانيا( من قانون التقاعد الموحد رقم ) /21ينظر: المادة )( 3)

: حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة تيالاالتقاعدي على الوجه 
 : %2،5التراكمية 

 ( 12)عدد أشهر الخدمة / ×2،5× معدل الراتب                    
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالراتب التقاعدي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                           100       
 . 211هلال حسين حسن الدلوي، النظام القانوني لتقاعد الموظف العام، مصدر سابق، ص ( 4)
 



 ........ وضماناتهاإلى التقاعد إحالة رجل الشرطة  الأثـار المترتبة على قرارالثاني: الفصل 

109 

من  المحال على التقاعد                                                                وتأسيسا  على ما تقدم يعد الراتب التقاعدي الذي يستحقه رجل الشرطة 
من  أذ يتم استقطاع توقيفات تقاعدية ،هبة أو منحةوليس  له ولأسرته بعد وفاتهالتقاعدية  حقوقأهم ال

 .الداخلي نالأم قوىمرفق راتبة الشهري بصورة دورية ومنتظمة خلال خدمته في 

 :التقاعدية المكافأة -       ثانيا  

 (رجل الشرطة)الحقوق التقاعدية التي يتمتع بها الموظف العام  ىأحدة التقاعدية أتعد المكاف 
 ،اقلعدم توفر الشروط القانونية للاستحق ،التقاعد في حال عدم استحقاقه الراتب التقاعدي ىإل المحال

كافئات الخدمة من م أثناءوكما يتمتع رجل الشرطة  ،عن ذلك الراتب       بديلا   التقاعدية المكافأةحيث تعتبر 
ن حيث تمثل تلك المكافآت جانب م ،الحق في تلقي مكافئات مالية بعد انتهاء خدمته           وله أيضا   ،مالية

 .طدة فقوتتمثل بمبلغ مالي يدفع لمرة واح ،الحقوق المالية المستحقة له والتي كفلها المشرع بنص القانون
في الحصول  لهينشأ الحق  ،                المقررة قانونا   سبابالأدارة لاحد الإب رجل الشرطةوعند انتهاء خدمة  

في حالة لم يستوفي لتلك الشروط كان له  اأم الراتبعلى الراتب التقاعدي أذا كان مستوفي شروط هذا 
 ،(1)القانونلذين حددهم للمستحقين من ذويه ا أووتصرف له  ،التقاعدية المكافأةالحصول على  الحق في

لم تتوفر فيه  إذابعد انتهاء خدمته  إجمالياالعامل مبلغا  استحقاقالتقاعدية بانها " المكافأةعرفت وقد 
  .(2)"يشروط استحقاق الراتب التقاعد

حيث جاء في  ،(3) (الواحدةتعويض الدفعة )سماها أالتقاعدية و  بالمكافأةوقد أخذ المشرع المصري  
.... أذا انتهت خدمة المؤمن عليه .على انه " ،المعدل 1975لسنة  79رقم  جتماعيةالامينات قانون التأ

 %15أستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة  ،ولم تتوفر فيه شروط استحقاق الراتب )المعاش(
 تالاحوحدد المشرع المصري  (4).".في التامين شتراكالاالسنوي عن كل سنة من سنوات مدة  جرالآمن 

  (.التقاعدية )تعويض الدفعة الواحدة المكافأةلصرف 

                                                           

الية لرجل الشرطة بعد انتهاء الخدمة، بحث منشور في مجلة رائد كاظم سكران هاشم، التنظيم القانوني للحقوق الم( 1)
 .254، ص 25، العدد 15، المجلد 2022القانون للدراسات والبحوث القانونية، 

، 1984، بغداد، 1ن في الدولة، طالرزاق التحافي، النظرية العامة لحقوق وواجبات العاملي عبد الوهاب عبدد.( 2)
 .175ص
، 2000سكندرية، الإانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، محمود صالح، شرح قد.( 3)

 .4ص
 المعدل. 1975لسنة  (79)رقم  جتماعيالا( من قانون التامين 27ينظر: المادة )( 4)
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من  (%15وتعويض الدفعة الواحدة هو عبارة عن مبلغ مالي يصرف دفعة واحدة بواقع نسبة ) 
في التامين لمن لا تتوفر في شأنه شروط  شتراكالاعن كل سنة من سنوات مدة  خيرالأالسنوي  جرالآ

 .(1) (استحقاق الراتب التقاعدي )المعاش
( لسنة 109) أما بالنسبة لرجل الشرطة فقد أشار المشرع المصري في قانون هيئة الشرطة رقم 
التقاعدية في حال انتهاء خدمة الضابط بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا  المكافأةصرف  ،المعدل1971

يسوي  إنشرطة لل علىالأالمعاش وللمجلس  ىحالة إلللإوبناء على طلبه  ،وبقرار من الهيئة الطبية
 حوالالأبحسب  جتماعيالاالمستحقة له وفقا لقانون التامين  (تعويض الدفعة الواحدة)معاشه أو مكافاته 

خدمته  مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لأنهاء أخرعلى أساس 
 .(2) سنواتتجاوز خمس  الإبشرط 
المعدل، بان يعطى  1959( لسنة34فقد نص في قانون التقاعد المدني رقم ) نيالأردأما المشرع  

لمادة وكما جاء في نص ا ،للموظف العام مكافاة تقاعدية في حال اذا كانت خدمته اقل من عشر سنوات
 أوأو لعلة  ،أذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامة بالوظيفة( من القانون على انه "28)
يجعله عاجزا عن أعاله نفسه بنفسه دون معونه غيره كالجنون والفالج  أورض مزمن يجعله بحكم المقعد م

أذا كان مكملا                                                          ولم تكن ناشئة عن سبب قيامه بالوظيفة فيعطى راتب تقاعديا   ،وغيرها الإطراقوالعمى وتعطل 
 إنبشرط  ،ه أقل من عشر سنواتويعطى مكافاة تقاعدية اذا كانت خدمت ،عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد

 .(3)"نة طبية حكومية أخرى تقوم مقامهالج أيةتؤيد الحالة الصحية بتقرير من اللجنة الطبية العليا أو 
ي اعدية في حال اذا انتهيت خدمته لأفيصرف له مكافاة تق (،الشرطي ،الضابط)أما بالنسبة للفرد  

ن كما جاء في قانو  ،ولة للتقاعد أقل عن ست عشرة سنةوكانت خدمته المقب ،ستقالةالاسبب كان ما عدا 
لى انه "أذا أنهيت ع ،منه (ج /10في نص المادة ) ،المعدل 1959( لسنة 33التقاعد العسكري رقم )

ى سنة فاكثر يعط وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة ستقالةالاي سبب كان ما عدا خدمة الفرد لأ
ى واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن ست عشرة سنة يعط ،ذا القانونراتبا تقاعديا بموجب أحكام ه

 . "عن كل شهر من خدمته الأخير الإساس( من راتبه الشهري 1/12مكافاة قدرها )

                                                           

 الطبعةلنشر، د. نصحي عباس رمضان، أنظمة المعاش في التشريع المصري المقارن، دراسة تحليلية، بدون مكان ا( 1)
 .186لعام بقوة القانون، مصدر سابق، ص، نقلا عن ماجد حمدي عمر، انتهاء خدمة الموظف ا298، ص1987، ىلالأو 
 المعدل.  1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم )3 /71ينظر: المادة )( 2)
 .المعدل 1959( لسنة 34رقم ) الأردني( من قانون التقاعد المدني 29ينظر: المادة )( 3)
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تقاعدية أذا لم يكن قد أكمل خمس عشرة  مكافأةأما في التشريع العراقي فيستحق الموظف العام  
التي قرر فيها  تالاالح إحدىد أحيل الموظف على التقاعد في ق كنما لم ي ،(1) تقاعديةة سنة في خدم

     ،(2) تقاعدية( سنة في خدمة 15د أكمل )القانون استحقاق المتقاعد راتبا تقاعديا حتى لو لم يكن ق
بانها  ،المعدل 2014( لسنة 9التقاعدية في قانون التقاعد الموحد رقم ) المكافأةعرف المشرع العراقي و 
 .(3)التقاعديالبديلة عن الراتب  فأةاالمك"

                  ،المعدل 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىأما في قانون الخدمة والتقاعد  
      إنهامنه على  (ثلاثة وعشرون /1نص المادة )ة التقاعدية حسب ما جاءت في أعرفت المكاف فقد

 ."         تقاعديا                           عد عندما لا يستحق راتبا  التقا ىإل المحالة التي تدفع لرجل الشرطة أ"المكاف

 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىقد نص المشرع العراقي في قانون الخدمة والتقاعد و     
أذا كانت خدمته أقل عن  ،المكافاة التقاعدية له التقاعد ىإل المحالرجل الشرطة  على استحقاق ،المعدل

عن عدم                                وتعد المكافاة التقاعدية بديلا   ،به نص خاص في القانونفيما يرد  الإ ،خمس عشرة سنة
( خمس عشرة سنة 15) استحقاقه الراتب التقاعدي الذي أشترط لاستحقاقه توافر الخدمة التقاعدية وقدرها

لرجل الشرطة أو خلفه وفقا  (الراتب التقاعدي والمكافاة التقاعدية)وتحتسب الحقوق التقاعدية  ،(4)فأكثر
د دمة والتقاعالمعدل باستثناء ما ورد بأحكام قانون الخ 2014( لسنة 9قانون التقاعد الموحد رقم ) ملأحكا

                                                                                                                     . (5)الداخليلقوى الأمن 
تلغى كافة النصوص التقاعد الموحد صراحة على انه " من قانون (أولا /38يث نصت المادة )ح      

راتبا أو ) حقوقا تقاعدية ،(7)أو المستحق (6)التي تقرر للمتقاعد وامرالأو القانونية الواردة في التشريعات 
تسري  وبذلك أصبحت أحكام قانون التقاعد الموحد هي التي ،خلافا لأحكام قانون التقاعد الموحد" (مكافاة

                                                           

 المعدل.  2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد رقم )أولا /22ينظر: المادة )( 1)
 .271والتقاعد المدني، مصدر سابق، ص  والانضباط، المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية اليأسد. يوسف ( 2)
 المعدل. 2014( لسنة 9موحد رقم )حادي عشر( من قانون التقاعد ال /1ينظر: المادة )( 3)
 المعدل.  2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوى( من قانون الخدمة والتقاعد 41ينظر: المادة )( 4)
 نفسه  . قانون ال( من 44نظر: المادة )( ي5)
فقا لأحكام قانون مبلغا مقطوعا و  أوة تقاعدية أمكاف أوعن خدماته راتبا تقاعديا المتقاعد: هو كل شخص استحق ( 6)

 المعدل.  2014( لسنة 9تاسعا( من قانون التقاعد الموحد رقم ) /1التقاعد الموحد، ينظر: المادة )
المتقاعد الذين يخلفونه  أوالمستحق: هو من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف، والخلف هم أفراد عائلة الموظف  (7)

  .نفسه قانون الثالث وعشرون( من  /1ن( و )حادي وعشرو  /1عند وفاته...، ينظر: المادة )
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باستثناء قوانين مؤسسة الشهداء و مؤسسة السجناء السياسيين وقانون تعويض  ،على جميع موظفي الدولة
 .(1)بيةالمتضررين من جراء العمليات الحر 

التقاعد لإكماله السن القانوني والذي لديه  ىإل المحالة ولقد خير المشرع العراقي رجل الشرط 
ولمرة  ختيارالامن  ،( خمس عشرة سنة15ة سنوات وأقل من )( عشر 10) خدمة تقاعدية لا تقل عن
شهريا وحسب سنوات الخدمة  (2) قطوعالمالتقاعدية أو أستلام المبلغ  المكافأةواحدة فقط بين أستلام 

 .(3) الموحدقانونا في قانون التقاعد  التقاعدية للموظف والمقررة
تحادية في احدى قراراتها بان الإكمة التمييز ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن ما أقرته مح 

الخلف أسوة بالراتب التقاعدي لعدم وجود نص يجيز  ىإل ينتقللا  –المبلغ المقطوع -"الراتب المقطوع 
 إنالخدمة فتسترد منه المكافاة التقاعدية التي سبق  ىإل المتقاعدرجل الشرطة  وفي حال أعادة ،(4)ذلك"

 ىإل عادةالإمن تاريخ  ستردادالاخدمته السابقة ويكون  ىإل اللاحقةخدمته تقاضاها وذلك لغرض أضافة 
اذا توفي رجل الشرطة المعاد  اأم سنوات( 5الخدمة أو بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال )
 .(5)تبقى منها قبل تسديده كامل مبلغ المكافاة التقاعدية فيعفى خلفه مما

وكما جاء به  ،التقاعدية للموظف المحال على التقاعد المكافأةنح ومن التطبيقات القضائية في م 
الخدمة التقاعدية للمميز اقل من خمس عشرة سنة وبذلك  إنتحادية على انه "الإكمة التمييز قرار مح

، 2006( لسنة 27أولا من قانون التقاعد الموحد رقم ) /6للمادة                                        فانه لا يستحق الراتب التقاعدي استنادا  
 .(6)" التمييزيلقرار المميز ورد الطعن قدم قرر تصديق اولما ت
نهاية الخدمة التي تمنح للموظف العام عند انتهاء خدمته  مكافأةتمييز بين  ىإل شارةالإويجب  

، (7) للقانونالتقاعد وفقا  ىإل المحالمبلغ مالي يدفع للموظف  ولىالأف ،التقاعدية المكافأةالوظيفية وبين 
                                                           

    .المعدل 2014 لسنة( 9) رقم الموحد التقاعد قانون نثانيا( م /38ينظر: المادة )( 1)
( عشر 10المبلغ المقطوع: هو المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد أثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن )( 2)

 نفسه . قانون التقاعد الثاني عشر( من  /1خمسة عشر سنة، ينظر: المادة )( 15سنوات وأقل من )
 نفسه  .  قانون السادسا( من  /21ينظر: المادة )( 3)
(، نقلا عن رائد كاظم سكران 5/12/2021في  2021الهيئة المدنية/  /7522) تحادية المرقمالإقرار محكمة التمييز ( 4)

 . 255لمالية لرجل الشرطة بعد انتهاء الخدمة، مصدر سابق، صهاشم، التنظيم القانوني للحقوق ا
 المعدل.  2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوى( من قانون الخدمة والتقاعد 75ينظر: المادة )( 5)
 إحكام، منشور في 2009 /4 /7( في 2009اتحادية / تمييز /  /39تحادية، رقم القرار )الإقرار محكمة التمييز ( 6)
 . 283، ص2011(، جمعية القضاء العراقي، المجلد الثاني، 2009و 2008تحادية العليا للأعوام )الإرارات المحكمة وق
 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد رقم )1/14ينظر: المادة )( 7)
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لتقاعدية تمنح للموظف المحال على التقاعد وله خدمة فعلية تقل عن خمس عشرة سنة ا المكافأة اأم
  .(1) نهاية الخدمة لمكافأةالتقاعدية لا تعد مرادفة  المكافأة أنويتضح  ،وتكون بديله عن الراتب التقاعدي

ما ك واحدةما يسمى تعويض الدفعة ال أوة التقاعدية أاستحقاق المكاف إنا تقدم نستنتج من خلال م 
ي التقاعدية ف المكافأةدول محل المقارنة في منح جميع  لرجل الشرطة فقد اتفقت سماها المشرع المصري

 .وفق ما حددها القانونالراتب التقاعدي  ىإل الشرطةحال لم تتوافر شروط استحقاق رجل 

 الفرع الثاني
   حرمان رجل الشرطـــة من الحقوق التقاعدية

 ،داريةالإات واللوائح والتعليم نظمةالأو وفقا للقوانين  ،جباتالشرطة التقيد بالمهام والو يتعين على رجل ا   
 يعرضهوأن أي أخلال أو قصور بذلك  ،السائد جتماعيالاظرف لل                                     وكذلك التقيد بمقتضيات الوظيفة طبقا  

ح ة على ربط منلذا تعتمد التشريعات المقارن ،للصالح العام             دارة حفاظا  الإفرض العقوبة من قبل  ىإل
 هو معاقبة الموظف العام الحرمان من الحقوق التقاعدية ويكون سبب ،الحقوق بدواعي المصلحة العامة

خلالهعدم مراعاته  نتيجة بعقوبات انضباطية (رجل الشرطة)  بواجبات الوظيفة وخروجه على مقتضاها        وا 
  :فرع تباعافي هذا ال بحثلذلك سن ،بعقوبات جنائية أو في حالة معاقبته ،المنصوص عليها في القانون

 . نضباطيةالاحرمان رجل الشرطة من الحقوق التقاعدية كأثر للعقوبة :        أولا  
 . ةـــــــــــــــــحرمان رجل الشرطة من الحقوق التقاعدية كأثر للعقوبة الجنائي :        وثانيا  

  :اطيةنضبالا لعقوبة ل أثركمن الحقوق التقاعدية رجل الشرطة حرمان  –      أولا  

تعريف العقوبة  ىخاص إللم تتطرق قوانين الوظيفة العامة بشكل عام وقوانين الشرطة بشكل  
على سبيل الحصر من  وأنواعها إحكامهابل أكتفى المشرع بشكل صريح على بيان  ،الانضباطية

وذلك  ،ولا يعني ذلك وجود قصور تشريعي ،الانضباطيةدون وضع تعريف واضح ومحدد للعقوبة 
ويكتفي على صياغة نصوص  ،عن تعريف المصطلحات القانونية                             دور المشرع عادة ينأى دائما   لان

بترتيب تصاعدي من حيث شدتها تلتزم السلطات  ،قانونية تتضمن قوائم محددة على سبيل الحصر
التي يمارسونها  عمالالإمراعيا في ذلك طبيعة  ،التأديبية بفرضها على المخالفين لواجبات وظيفتهم

                                                           

ى التقاعد في التشريع العراقي، د. زياد خلف عودة، الحقوق والمستحقات المالية لموظف الخدمة الجامعية المحال عل( 1)
 .298، ص2022(، 1) (، العدد24جلد )بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، الم
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نماات فوظيفة المشرع ليس وضع تعريف ،داريالإمستوى رتبهم في السلم و  يترك هذا للفقه        وا 
 .(1)والقضاء
في الوظيفة العامة سواء تلك التي تحكم  ،ردنالأو ومن خلال تشريعات دول محل المقارنة في مصر  

 .باطيةنضالاتحكم الموظفين المدنيين قد خلت من وضع تعريف محدد للعقوبة  أورجل الشرطة 

 مصطلح العقوبات التأديبية بدلا من العقوبات ردنالأو محل المقارنة كلا من مصر وتستخدم دول  
 .التي تفرض على الموظف العام في حالة أخلاله بواجباته الوظيفية نضباطيةالا

دارة على الموظف الإمن أهم وأخطر السلطات التي تباشرها سلطة  نضباطيةالاوتعتبر العقوبة  
لما لها من تأثير على المركز القانوني للموظف دون المساس بحريته أو ملكيته الخاصة بسبب  العام

 .(2) الوظيفة امتيازات عليها حرمان منمخالفات ذات طبيعة خاصة بحيث يترتب 

نما (،التأديبية) نضباطيةالاولم يورد في التشريع المصري تعريفا للعقوبات   اكتفى ببيان الجرائم        وا 
( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 78فقد بينت المادة ) ،لفات التي تستوجب تلك العقوباتوالمخا

 أعمالكل عامل يخرج على مقتضى الواجب في عندما نصت على انه " ،المعدل 1978( لسنة 47)
ذهب  وفي الفقه المصري ،"بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا لخلاالإوظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه 

جزاءات يقررها القانون لمعاقبة الموظفين العموميين " إنهايف للعقوبة التأديبية على تعر  ىإل الفقهبعض 
 دبيالأومن شأنها التأثير في الوضع  ،مرتكبي المخالفات التأديبية ممن تتقرر مسؤوليتهم التأديبية عنها

 .(3)دارية"الإ ء علاقته بالسلطة إنهاأو المالي أو 

بمركزه القانوني ما تنهي  التي يرتكبها الموظف العام مساسا نضباطيةالاآثار العقوبة  ومن أهم 
                                                                                             علاقته الوظيفية وتجرده من صفة الموظف سواء أكان أنهاء هذه العلاقة والتجريد من هذه الصفة مؤقتا  

 ،انضباطية ثر الذي ترتبه على ارتكاب الموظف جريمةالإوأن سلطة التأديب تقوم بتقدير  ،        نهائيا   أم
دارة غير الإالخروج على مقتضياتها لان  أوبواجبات الوظيفة العامة  خلالالإوالتي تكون بوجه عام 

                                                           

على رجل الشرطة،  نضباطيةالادارة في تقدير وقائع فرض العقوبة الإعباس فاضل جبار خلف الساعدي، سلطة ( 1)
 .30، ص2023سياسية، الجامعة العراقية، مجلس كلية القانون وال ىإل مقدمةرسالة ماجستير 

مجلس كلية القانون، الجامعة  ىإل مقدمةجميل مهدي محمد، الحقوق التقاعدية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير ( 2)
 .105، ص2015المستنصرية، 

 . 351داري، مصدر سابق، صالإسامي جمال الدين، أصول القانون د.( 3)
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والعقوبة  ،         أو نوعا                    ليست محددة حصرا   نضباطيةالاالجرائم  إنبنص بحسبان  الإمحددة بمبدأ لا جريمة 
بحيث يمتنع على سلطة  ،الحصر يحكمها مبدأ الشرعية فهي محددة في القانون على سبيل نضباطيةالا

 .(1)فرض عقوبة لم ينص عليها القانون التأديب

للموظف العام بوصفها أشد العقوبات  عقوبات أنهاء الرابطة الوظيفية                  عد  المشرع المصري  قدو  
شديدة الجسامة بحيث  الانضباطيةعندما تكون الجريمة  الإولا تلجا اليها سلطة التأديب  الانضباطية
ولا يتوقف أثر العقوبة  ،العلاقة الوظيفية إنهاءعلى  الانضباطييكون العقاب  إنيستوجب 
والسلطة المختصة  نهاءالإللموظف العام في أنهاء العلاقة الوظيفية عند حدود صور هذا  الانضباطية

ق المكافاة التقاعدية جزئيا أو حرمانه كليا من كافة الحقو  أوبه بل يمتد ليشمل حرمانه من المعاش 
 المعدل عقوبات تقود1978( لسنة 47في قانون نظام العاملين المدنيين رقم )كما جاء ، التقاعدية

 حالةالإ( منه حيث تم استحداث عقوبة 80في المادة ) التقاعد(كما جاء)الحرمان من المعاش  إلى
بمعاشه مقدرا                                                                            على المعاش كعقوبة انضباطية تنهي العلاقة الوظيفية للموظف ولكنه يبقى محتفظا  

في حال ارتكاب الموظف العام يكون وبذلك  ،الانضباطيةالقائمة عند توقيع العقوبة  الأسسعلى 
تكتفتي  إن االوظيفية أميكون على سلطة التأديب أنهاء هذه العلاقة  جريمة انضباطية شديد الجسامة

ن كلا منهما عقوبة بتين لاحالته على المعاش ولا يجوز لسلطة التأديب الجمع بين العقو إبفصله أو 
 .(2)مستقلة بذاتها

وورد الحرمان في قانون هيئة الشرطة المصرية وضمن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها  
 . (3) الربعفي حدود  المكافأةوهي العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو 

من  (المعاش )التقاعد ىالإحالة إل أوبعقوبة العزل حيث تنتهي خدمة الضابط في حال أذا حكم عليه    
  .(4) العملمن تاريخ وقفه عن  تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته

                                                           

 . 31علاقته الوظيفية، مصدر سابق، ص إنهاءالجريمة التي يرتكبها الموظف العام في  مهدي حمدي الزهيري، أثر( 1)
 . 234، ص 1961، دار الفكر العربي، القاهرة، 4داري، طالإد. سليمان محمد الطماوي، مبادى القانون ( 2)
 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم )48/6ينظر: المادة )( 3)
 نفسه  .   قانون ال( من 74ينظر: المادة )( 4)
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لعدل فقد أشارت محكمة ا (التأديبية) نضباطيةالاتعريفا للعقوبة                لم يورد أيضا   ردنيالأأما المشرع  
الفة التأديبية هي تهمة مستقلة عن التهمة الجزائية قوامها مخالفة المخ" إن ىحكمها إلفي  الأردنية

 .(1)أو مهنته ومقتضياتها وكرامتها" الموظف لواجبات وظيفته

في نظام الخدمة المدنية التي يحرم الموظف من الحقوق التقاعدية  تالاح ىإل المشرعأشار  ولقد 
يحرم الموظف من كافة " ه( من177المادة )جاء في نص المعدل ن حيث  2020( لسنة 9)رقم  ردنيالأ

  :التالية تالاالحخدمته في أي من  أنهيت أوحقوقه المالية أذا انتهت 

 .العزل من الوظيفة -أ

 .فقد الوظيفة -ب

 . ردنيةالأفقد الجنسية  -ت

 من حرمان الضابط أو الفرد من كافة ردنيالأوأما بالنسبة للفرد أو الضابط فقد أشار المشرع  
( 29المنصوص عليها في المادة ) تالاالحفي احدى           متقاعدا   مأ الخدمةالحقوق التقاعدية سواء كان في 
  :والتي تنص ،المعدل 1959( لسنة 33) من قانون التقاعد العسكري رقم

 أومختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى  أردنيةأذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة  _أ 
 أوالدولة الخارجي  بأمنجريمة جنائية أخرى مخلة  أية أو أجنبيةالتجسس لحساب دولة  لبأعماقام 

 ...الداخلي

 لمواأ اختلاس مختصة انه ارتكب جريمة أردنيةأذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة _ ب 
  .لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية أوسرقتها  أوالدولة 

  ...ة مسلحة بدون موافقة مجلس الوزراءقو  أية ىإل انضم أذا -جـ ـ

  .حتياطيةالارفض الدعوة الصادرة اليه استنادا لقانون التعزيز وقانون القوة  ذاأد ـ 

  .فر منها أوترك الخدمة العسكرية  ذاأه ـ 

                                                           

، نقابة 1، مجموعة المبادئ التي قررتها، ج1965( لعام 65 /61في القضية رقم ) ردنيةالأحكم محكمة العدل ( 1)
بة و قدارة في تقدير وقائع فرض العالإ، نقلا عن: عباس فاضل جبار خلف الساعدي، سلطة 272المحامين، ص

 .32بق، ص، مصدر ساالانضباطية



 ........ وضماناتهاإلى التقاعد إحالة رجل الشرطة  الأثـار المترتبة على قرارالثاني: الفصل 

117 

 ىإل العسكريةخدمته  أثناءمختصة انه انتسب  أردنيةذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة أو ـ 
  .جمعية غير مشروعة أوسي حزب سيا

أعلاه حصتها من راتب التقاعدي خلال مدة سجنه  تالاالحالفرد في  أوتتقاضى عائلة الضابط ز ـ 
 . سراحه كما تعاد اليها عند وفاته إطلاقوتقطع عند 

 ،         متقاعدا   مأ الخدمةفي  وبقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية سواء كان             ويحرم أيضا   
ذا ،ا دخل في خدمة دولة أجنبية بدون موافقة مجلس الوزراءأذ  ردنيةالأنقل محل أقامته خارج المملكة       وا 

بدون موافقة مجلس الوزراء أو أذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير محل أقامته خارج 
 .(2) لتقاعديةاالفرد من الخدمة يفقد حقوقه  أووكذلك في حال أستقاله الضابط ، (1) المملكة

بعدم تقديم تعريف  ردنيالأو المشرع العراقي فقد سار على خطى التشريع المصري  ىإل بالنسبةأما  
وتصدى الفقه لهذه المسالة فقدما  ،نضباطيةالاأيضا بتعداد أنواع العقوبات  واكتفى ،نضباطيةالاللعقوبة 

 الصادر عن الموظف بواجبات الوظيفة لخلاالإبانها " رفت       فقد ع   ،نضباطيةالاتعريفات عديدة للعقوبة 
أجراء بانها " الانضباطيةعريف العقوبة ت ىإل البعضوذهب  ،(3)"الانضباطيةمما يستوجب مسئوليته 

الذي يخل بواجبات  عقابي محدد بالنص القانوني الذي تفرضه السلطة التأديبية المختصة على الموظف
 . (4)الوظيفة"

ا أن جميع التعريفات التي أورده ،نضباطيةالاريفات بشان العقوبة من تع إيرادهنخلص مما تقدم  
العقوبة  حيث يمكننا تقديم تعريف ،الفقه المقارن وان اختلفت وتباينت من حيث الصياغة اللفظية

    لا  أخلاهي الجزاء الذي يفرض على رجل الشرطة الذي يرتكب بانها " التأديبيةما تسمى ب أو نضباطيةالا
هانةمقتضياتها  أويفية بواجباته الوظ  نتظامسير مرفق الشرطة با بحسن كرامتها التي من شأنها المساس        وا 

بجزاء فيؤدي سلوكه المخالف  ،لما يتصف بصفة الموظف العام ،دون غيره من أفراد المجتمع واطراد
  ."المزايا الوظيفية التي يتمتع بهاكل  أوحرمانه من بعض دارية و الإتأديبي توقعه السلطة 

                                                           

 المعدل. 1959( لسنة 33رقم ) ردنيالأ( من قانون التقاعد العسكري 28ينظر: المادة )( 1)
  نفسه  .  قانون ال( من 30ينظر: المادة )( 2)
 .122ص مصدر سابق،داري، الإد. ماهر صالح علاوي الجبوري، القانون  (3)
 . 36ص مصدر سابق،ي الدولة، د. عثمان سلمان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظف( 4)
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الحقوق التقاعدية جميع من  (المتقاعد) التي يحرم الموظف تالاح ىإل العراقيولقد أشار المشرع  
الحقوق  من جميعالمتقاعد يحرم  _      أولا  "على انه  ،المعدل 2014( لسنة 9قانون التقاعد الموحد رقم ) في

ب قرار الحكم الدرجة واكتس السجن أوعدام الإب حكم عليه إذاالتقاعدية المنصوص عليها في القانون 
المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة  ىإل التقاعديةـ لا تصرف الحقوق  ثانيا. .القطعية

  . (1).".احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا أوعن جريمة إرهابية  أو

فقد نص  ،المعدل 2011لسنة  (18الداخلي رقم ) نالأم وىلقوفيما يتعلق بقانون الخدمة والتقاعد     
من جميع  يجري بتحقق أحداها حرمان رجل الشرطة أو المتقاعد سبابالأالمشرع العراقي جملة من 

( 73من المادة ) (كما جاء في البند )أولا ،ومنها الحقوق التقاعدية ،الحقوق المنصوص في هذا القانون
 : هي ابسبالأمن هذا القانون وهذه 

 .أذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذونا بذلك من رئيس مجلس الوزراء -أ

  .جانب العدو ىإل ألتحقأذا   -ب

  .أذا ثبت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات -ت

نلاحظ من خلال هذه المادة أعلاه قضي بأن يكون حرمان رجل الشرطة من جميع الحقوق  
 المشار اليها أعلاه بدخوله في خدمة دولة أجنبية من تالاالحفي احدى  ،ا في القانونالمنصوص عليه

حيث حدد النص الجهة التي يدخل رجل الشرطة في خدمتها بالدولة  ،دون أذن من رئيس مجلس الوزراء
 جلولقد جاء الحرمان من الحقوق التقاعدية في هذه الحالة بوصفه عقوبة تبعية تفرض على ر  ،جنبيةالأ

 .الشرطة في حال خدمته في دولة أجنبية دون أذن من مرجع رسمي مختص

في الحالة الثانية فيكون الحرمان من جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون عند التحاق  وأما 
ل حيث يطرد رج ،هذه الحالة تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة إنرغم  ،جانب العدو ىإل الشرطةرجل 

 .(2) القانونالخدمة بحكم  الشرطة من

 ،الحرمان اذا ثبت عدم ولاء رجل الشرطة للعراق بحكم قضائي بات تالاحمن  خيرةالأوأما الحالة  
جريمة تحت عنوان  ،المعدل 1969( لسنة 111ولم نجد عند استقراءنا لقانون العقوبات العراقي رقم )

                                                           

 المعدل.  2014( لسنة 9أولا، ثانيا( من قانون التقاعد الموحد رقم ) /31ينظر: المادة ) (1)
 المعدل.  2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوىأولا، ب( من قانون عقوبات  /38ينظر: المادة ) (2)
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( لسنة 1الداخلي رقم ) نالأم لقوىالخدمة والتقاعد النص الوارد في قانون  إننجد لذا  ،عدم الولاء للعراق
.. .أذ جاء فيه " ،الحقوق التقاعديةحرمان رجل الشرطة من  تالاحفي  الملغي كان اكثر دقة 1978

أضاف  ،(1)"عدام في احدى الجرائم الماسة بأمن الدولةالإ أوالمؤبد  أوبالسجن المؤقت  أذا حكم عليه -4
  .الداخلي الحالي نالأم لقوىقانون الخدمة والتقاعد في الحالتين المذكورتين  إلى

 ( لسنة3ومن الجدير بالذكر فقد أشار المشرع العراقي في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم )   
 ىإل المشرع أشارو  ،المتقاعد من الحقوق التقاعدية أوحرمان العسكري  تالاحعلى  ،المعدل 2010

 رتبتين أدنى أوالتقاعد برتبة  ىإل يحالثبوت العسكري بحكم قضائي بات في حال عدم الولاء للعراق 
في حين جعلها المشرع ضمن  ،الحرمان من الحقوق التقاعدية تالاالحولم يجعلها ضمن  ،من رتبته

 ؟ قوق التقاعدية المشار اليها آنفاحرمان رجل الشرطة من الح تالاح

المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم  أول الشرطة في حالة حرمان رج أيضاشارة الإولابد من    
 .(2) عدامالإقيد تنفيذ حكم  أوالسجن  أوشرعا أثناء وجوده في الحبس 

 ،الحقوق كافة المنصوص عليها في القانونمن المشرع في النص صراحة بالحرمان كذلك قضى و    
بل يطال  ،ان لا يحدد بحق معينيجري على أطلاقه و  إنفينبغي  طلاقالإحيث جاء النص بصيغة 

قانون الخدمة والتقاعد مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة كما أوردها المشرع في  مكافأةأخرى مثل         حقوقا  
  .(3) المعدل 2011لسنة  (18الداخلي رقم ) نالأم لقوى

                تقاعد الموحد من            في قانون ال    فقط                          إلى الحالات المذكورة أعلاه                  المشــــــــرع العراقي       أشــــــــار           وبذلك فقد        
  ه                                 لا يمنع عزل الموظف أو فصـــــــــله أو ترك        في حين     ،                                      حرمان الموظف من صـــــــــرف الحقوق التقاعدية

   .  (4 )                                               الخدمة أو إستقالته من إستحقاق الحقوق التقاعدية 

                            أيضــــــا لم يمنع المشــــــرع العراقي    ،                                                     كذلك الحال من عقوبة الطرد لرجل الشــــــرطة التي تنهي خدمته 
  .                      ية لرجل الشرطة المطرود                     من صرف الحقوق التقاعد

                                                           

 الملغاة.  1978( لسنة 1الداخلي رقم ) نقوى الأمل( من قانون الخدمة والتقاعد 75/2ينظر: المادة ) (1)
 المعدل. 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نلقوى الأمثانيا( من قانون الخدمة والتقاعد  /73ينظر: المادة )( 2)
  .نفسه  القانون من( 50ينظر: المادة ) (3)
 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )13)( ينظر: المادة 4)
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 يةعلى ما تقدم نجد أن حرمان رجل الشرطة من الحقوق التقاعدية كأثر للعقوبة التأديب          وتأسيسا   
مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو العزل  ىالإحالة إلفي مصر تمثلت بعقوبة  (نضباطيةالا)

ق العرافي جرائم المخلة بالشرف أما فقد جاءت في  ردنالأفي  اأم الربعالمعاش أو المكافاة في حدود 
المشرع  لكون، من حرمان رجل الشرطة من الحقوق التقاعدية نضباطيةالاالعقوبات  ىإل يتطرقفلم 

قوق المطرود انضباطيا من استحقاقه الح أوالمعزول  (رجل الشرطة) العراقي لم يورد بمنع الموظف العام
 . التقاعدية 

  :الحقوق التقاعدية كأثر للعقوبة الجنائيـــــةحرمان رجل الشرطة من  –       ثانيا  

ن أثر الجريمة الجنائية المنهي للرابطة الوظيفية للموظف العام قد ترتبه القوانين الجنائية بوصفها إ 
 .(1) العقوباتكما هو في أغلب قوانين  عقوبة أصلية أو عقوبة تكميلية

كون  ،نضباطيةالاكما هو الحال في العقوبة وقد خلت اغلب القوانين من تعريف للجريمة الجنائية  
الجريمة يحكمها مبدأ الشرعية التي يكون بمقتضاها  إنالبعض يرى لا فائدة من وضع هذا التعريف طالما 

 .  (2) وعقابهالكل جريمة نص في القانون يبين أركانها  إن
حيث يبرر  ،للفقه والقضاء رمالإوترك  ،للجريمة الجنائية        محددا                             وأن المشرع لم يضع تعريفا         

يشوبه القصور في المستقبل لأفعال هي في  إن        محددا               وضع تعريفا   إذاالبعض في ذلك بتخوف من انه 
 .(3) عليهاشمولها بالتعريف لا يحاسب  ولكن لعدم ،جوهرها غير مشروعة

 ،عريف موحد لهافقد أختلف الفقهاء في تحديد مدلولها وليس هناك ت ،أما تعريف العقوبة الجنائية 
سؤوليته عن الجريمة على من تثبت م ،وتوقعه المحكمة ،جزاء يقرره القانونالعقوبة الجنائية هي " إنفقيل 

 ،جزاء يقرره القانون للجريمة المنصوص عليها فيهوقيل في تعريف أخر بانها " ،(4)"ويتناسب معها

                                                           

 لمكافحة الدولي العربي المكتب ،لالأو  الجزء العامة، حكامالإ العربية، العقوبات قوانين مجموعة اليأس، يوسف. د (1)
 العراقي، القانون في جنائي حكم صدور أثر الرابطة إنهاء حمزة، فلسطين محمد عن      نقلا   ،105ص ،1973 الجريمة،
 .135 ص سابق، مصدر

 .22علاقته الوظيفية، مصدر سابق، ص إنهاءالجريمة التي يرتكبها الموظف العام في  إثرمهدي حمدي الزهيري، ( 2)
سكندرية، دار الفكر الإ، ىلالأو  الطبعةد. عبد الرؤف هاشم بسيوني، الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية، ( 3)

لرجل الشرطة في الوظيفة  نضباطيةالاد. عدي سمير حليم الحساني، المخالفات ، نقلا عن 27، ص2008ي، العرب
 .106ص مصدر سابق،العامة، 

 .365، ص2010المكتبة القانونية، بغداد،  2د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط( 4)
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جزاء بانها "      أيضا  وعرفت  ،(1)" كبهاوقعها القاضي على مرتوي ،لمصلحة المجتمع الذي أصابه ضررها
المختصة بقصد ردع ويجري فرضه من المحاكم  ،يفرض على من ينتهك نصوص القانون العقوبات

  .(2)"       وا صلاحهالجاني 
ليته على من تثبت مسؤو  ب"الجزاء المترت إنهانعرف العقوبة الجنائية على  إنوصفوة القول يمكننا  

ويوقعه القاضي بحكم قضائي لتحقيق العدالة  ،ب القوانين العقابيةبموج ،عن الجريمة ويتناسب معها
  .الجاني"       وا صلاح
الجريمة فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة  يكون مقابل إنالجزاء يجب  إنويتضح من التعريفات المتقدمة  

بناء  الإ وامتناع لا عقاب على فعل                       تطبيقا  للنص القانوني " ،شرعية العقوبة لمبدأوتنشأ المسؤولية عنها طبقا 
يطبق عقوبة لم يرد  إنالقاضي لا يستطيع  إنويترتب على  ،(3) "على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه

 . (4) الأخرها أو يستبدل بعضها بالبعض نص بشأنها ولا يتجاوز حدود العقوبات المنصوص علي

أذ  ،بعات تتعدى الحكم نفسهثر الذي يخلفه الحكم الجزائي على الصفة الوظيفية من تالإن    ا  و  
قانونية عديدة فيما  إثارالداخلي من  نالأم قوىأفراد  الجزائية وتنفيذها على حكامالإ إصداريترتب على 

ما ينهي العلاقة الوظيفية كل  ثارالإومن بعض هذه  ،يتعلق باثر الحكم الجزائي على الوظيفة العامة
سلب المحكوم عليه بعض  ىإل يؤديوكذلك ما  ،جبهحسب جسامة الجرم المرتكب والحكم الصادر بمو 

النص في  ىإل حاجةلأنها تأتي بعقوبة تبعية تلحق المحكوم عليه بحكم القانون من دون  ،حقوقه المقررة
حيث تنعكس المسؤولية الجزائية للموظف العام على مركزه القانوني بوصفه موظفا عاما سواء  ،الحكم

لكون المسؤولية الجزائية تبقى متصلة بالصفة الوظيفية لرجل الشرطة  ،        عسكريا   مأ        مدنيا  أكان موظفا 
دارة أعمال أجهزة   عمالالإالداخلي عند ارتكابه الفعل الجرمي في  نالأم قوى                                          بصفته الوظيفية في ضبط وا 

ولا يقتصر على ما يرتكبه رجل الشرطة من أعمال أثناء قيامه  ،المكلف بها بصفته يمثل السلطة الجزائية
 .(5)ما يصدر عنه من أفعال خارج عمله ىإل يمتدبل  ،المهام المكلف بهاب

                                                           

 .298، ص1998، مكتبة السنهوري، بغداد، 2العامة في قانون العقوبات، ط نشأت إبراهيم، القواعد أكرمد. ( 1)
 ىإل مقدمةالقانونية للعقوبات المفروضة على رجل الشرطة، أطروحة دكتوراه  ثارالإمحمد بردي راضي القريشي، ( 2)

 .35، ص2019 شرف،الأالنجف  العلمين،مجلس معهد 
 المعدل. 1969( لسنة 111راقي رقم )( من قانون العقوبات الع1ينظر: المادة )( 3)
 .17، ص1972، بغداد، رشادالإ، مطبعة 2شرح قانون العقوبات العراقي، القسم العام، ط د. عباس الحسني،( 4)
مكتبة القانون المقارن، الداخلي،  نالأم قوىعلي شاكر سلمان العامري، أثر المخالفة على الصفة الوظيفية لأفراد ( 5)

 .161، ص2023بغداد، 
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والقانون الجنائي في جانب واستقلالهم في جانب  الانضباطيلوجود صلات مترابطة بين القانون         ونظرا   
إضافة لذلك يمكن معاقبة الموظف جنائيا  ،تكون جنائية بنفس الوقت إنيمكن  الانضباطيةفالمخالفة  ،أخر
 .(1) الواحدتكرار المعاقبة عن الفعل  بمبدأ عدم جواز أخلالاذلك  يعد إنمعاقبته انضباطيا دون  ىإل

لها  نضباطيةالاوان السلطة  ،على وجود تفرقة بينهماقد أكدت التشريعات الوظيفية  إنرغم  
ف الجنائي بالوص كتفاءالا ىإل حاجةدون  ثمالإالصلاحية الكاملة في تكييف الوصف القانوني للفعل 

أذ جعل موضوع أثر العقوبة الجنائية في أنهاء  ،(2) الوظيفيالقانون  ىوصفها إلدة في وتكون مستن
 .العلاقة الوظيفية في نظامين قانونيين هما النظام الجنائي من جهة والنظام التأديبي من جهة أخرى

عقوبة ولمبدأ "لا دأ شرعية الفيما يتعلق بمب نضباطيةالاتتشابه الجريمة الجنائية والمخالفة وقد  
توقع أي عقوبة جنائية ولا انضباطية  إنفلا يجوز  ،فان كلاهما يخضعان لنفس المبدأ ،"بنص الإعقوبة 

على مرتكب الفعل  الإتقع فلا  ،شخصية في الحالتين           وهي أيضا   ،عليها بالنص             كان منصوصا   إذا الإ
 . (3) المخالف

هدف العقوبة فان الجزاء التأديبي هدفه لجريمة الجنائية من خلال وا نضباطيةالاتتباين المخالفة و  
تحقيق المصلحة  ىإل فيهدفبينما الجزاء الجزائي  ،تحقيق مصلحة الهيئة التي يقوم على أداء خدمة عامة

ولا يتصور خضوع الجزاء التأديبي  ،المجتمع أفرادوبالتالي يخضع للعقوبة جميع  ،المجتمع بشكل عام
 ،بحكم قضائي الإلا تصدر العقوبة الجزائية وكذلك  ،(4)التأديبيعينة تخضع للنظام فئات م من قبل الإ

 .(5) داريةالإيصدر من السلطات  بخلاف الجزاء التأديبي فانه

                                                           

، 1963في وضعه التأديبي، دار الجيل للطباعة، بلا مكان للطبع،  وأثرهاد. محمد عصفور، جريمة الموظف العام ( 1)
الخدمة الوظيفية، بحث منشور في مجلة القانون  إنهاء، نقلا عن محمد نجم جلاب، أثر العقوبة الجنائية في 7ص

 . 8، ص2016ر، ، جامعة ذي قا13دد للدراسات والبحوث القانونية، الع
دارية العليا عليها، دراسة تطبيقية، دار الفكر العربي، الإد. هيثم حليم غازي، مجالس التأديب ورقابة المحكمة ( 2)
لرجل الشرطة في الوظيفة العامة،  نضباطيةالا، نقلا عن د. عدي سمير حليم، المخالفات 39، ص2010سكندرية، الإ

 .104مصدر سابق، ص
 .158، ص 1999التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  أبو العينين، قضاء ماهرد. محمد ( 3)
المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، القادر الشاوي،  د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد( 4)

  .405، ص2012
وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة، أطروحة دكتوراه في الحقوق  مبدأ المشروعيةتغريد محمد قدري النعيمي، ( 5)

  .133، ص2012المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق،  –الجامعة اللبنانية  ىإل مقدمة
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 إنذ من الممكن إ ،فان رجل الشرطة يبقى مواطنا حتى لو تقلد مهام وظيفته ،وعلى ضوء ما تقدم 
وذلك عندما  ،               والجنائية معا   نضباطيةالايترتب عليه المساءلة  إننه من شأ      فعلا   يرتكب رجل الشرطة

كرجل الشرطة  ،يكون الفعل المخالف للواجبات الوظيفية مجرما في الوقت نفسه من قبل قانون العقوبات
 أومصالح الجهة التي يعمل فيها  أوالمكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا بأموال  أوالموظف  أو

ورقة مثبتة  أو ،متاع أو ،الذي يستغل وظيفته فيستولي بغير حق على مال أو ،وظيفتهيتصل بها بحكم 
 .(1)سهل ذلك لغيره أوأو لغير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته  لحق

من حرمان المؤمن لم يجوز في حال الحكم على الموظف جنائيا المشرع المصري  قد أوضحو  
 سبابالأي سبب من جزئيا لأ أوة الواحدة كليا ويض الدفعتع أوصاحب المعاش من المعاش  أوعليه 

نه أوضح في قانون التأمينات أ الإ ،المعدل 1975( لسنة 79رقم ) جتماعيةالافي قانون التأمينات 
حول الحرمان من المعاش أشترط على المستحق )الخلف(  ،المعدل 2010( لسنة 135رقم ) جتماعيةالا

المعاش صاحب  أوقد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته بقتل المؤمن عليه  يكون الإللاستحقاق في المعاش 
 .(2)    ً  عمدافي قتله  الاشتراك أو

حدى الجرائم المنصوص عليها في أعليه بعقوبة جنائية في  حال الحكم في ضابطوتنتهي خدمة ال 
في مقيدة للحرية  بعقوبة أوما يماثلها من جرائم نصوص عليها في القوانين الخاصة  أوقانون العقوبات 

  .(3) الأمانة أوجريمة مخلة بالشرف 

وفي حال حبس الضابط تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويحرم من  
 .(4) نهائيلحكم جنائي                  ال حبسه تنفيذا  كامل مرتبه في ح

 ،المعدل 1959( لسنة34فقد أورد في قانون التقاعد المدني رقم ) ردنيالأبالنسبة للمشرع اما و  
في  (المكافأة أومن الحقوق التقاعدية )راتب التقاعد                   المتقاعد نهائيا   أوحكما بتقريره حرمان الموظف 

التجسس  أو ،لارتكابه جريمة الخيانة العظمى حالة ثبوت صدور حكم قضائي قطعي من محكمة مختصة

                                                           

 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )340،335ينظر: المادتين )( 1)
 المعدل. 2010( لسنة 135المصرية رقم ) جتماعيةالاون التأمينات ( من قان66ينظر: المادة )( 2)
 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم )48ينظر: المادة )( 3)
 نفسه  . قانون الثامنا( من  /71ينظر: المادة )( 4)
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جريمة  أو ،الخارجي أودولة الداخلي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن ال أية أو أجنبية لحساب دولة
  .(1) الرسمية الأوراقجريمة تزوير  أو ،سرقتها أوالدولة  لمواأ اختلاس

فنجد منها من جاء بعقوبات تنصب  ،الأردني  الشرطة لتشريعات الخاصة برجال ىإل بالنسبةو  
 ،المعدل 1959( لسنة 33)رقم  ردنيالأالحقوق التقاعدية لرجل الشرطة فقانون التقاعد العسكري  على 

متقاعدا في حالة  مأ الخدمةالفرد من كافة الحقوق التقاعدية سواء كان في  أونص من حرمان الضابط 
 أو ،ثبوت صدور حكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى

 أو ،الخارجي أوولة الداخلي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الد أية أو أجنبية التجسس لحساب دولة
خدمته  أثناءأو انتسب  ،جريمة تزوير في الوثائق الرسمية أو ،سرقتها أوالدولة  لمواأ اختلاسجريمة 
 . (2)جمعية غير مشروعه أوأي حزب  ىإل العسكرية

قد حدد الجرائم الجنائية التي تستوجب حرمان رجل الشرطة من كافة  ردنيالأالمشرع  إننلاحظ  
 .ق التقاعدية عند ارتكابه لأحدى تلك الجرائمالحقو 

 2014( لسنة 9                                             قد أو رد المشرع في قانون التقاعد الموحد رقم )أما فيما يخص التشريع العراقي فو  
وجاء أغلبها نتيجة للحكم  ،أسبابا مختلفة يجري بمقتضاها حرمان المتقاعد من الحقوق التقاعدية ،المعدل

( منه على حرمان المتقاعد من 31من المادة ) (في البند )أولا عليه نص الذيو  ،        جنائيا   على المتقاعد
السجن واكتسب  أوعدام الإأذا حكم عليه ب ،جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون

 التقاعديةمن المادة نفسها بعدم صرف الحقوق  (وأيضا قرر في البند )ثانيا ،قرار الحكم الدرجة القطعية
احدى الجرائم  أوعن جريمة إرهابية  أوالمتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة  ىإل

 .(3)قانون المحكمة الجنائية العراقيةالمنصوص عليها في 

شمل الراتب التقاعدي والمكافاة التقاعدية والمبلغ ي ،حرمان المتقاعد من جميع الحقوق التقاعديةن    ا  و  
الحرمان  تالاالحوقد جاءت احدى  ،من القانون أعلاه (عاشرا /1لمادة )المقطوع كما نصت على ذلك ا

 ،أو السجن واكتسب الحكم الدرجة القطعية ،أي شنق المحكوم عليه حتى الموت ،عدامالإاذا حكم عليه ب
 ،المعدل 1969( لسنة 111قانون العقوبات رقم ) ىإل بالرجوعيقتضي  مرالإفان  (ولتحديد معنى )السجن

                                                           

 .المعدل 1959( لسنة 34رقم ) ردنيالأ( من قانون التقاعد المدني 26ينظر: المادة )( 1)
 المعدل. 1959( لسنة 33( من قانون التقاعد العسكري رقم )30ينظر: المادة )( 2)
 .2005( لسنة 10( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )14،13،12،11ينظر: المواد )( 3)
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أيداع المحكوم عليه في أحدى المنشآت " ه قضت بتعريف السجن هو( من87المادة ) إنرجوع تبين وبعد ال
كان  إنكان مؤبدا والمدد المبينة في الحكم  إنالعقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة 

على خلاف خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون  ىإل سنواتمؤقتا ومدة السجن المؤقت اكثر من خمس 
 ."                                          اطلق القانون لفظ السجن عد ذلك سجنا مؤقتا   ذاأو  ،ذلك..

فقد نص  ،المعدل 2011( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىما يتعلق بقانون الخدمة والتقاعد فيو   
الخلف من الحقوق  أو ،المتقاعد أو ،حرمان رجل الشرطة إحداهايجري بتحقق  سبابالأعلى جملة من 

       ن الدولة الداخلي أم تمسالتي  تالاالحفي  ،ومنها الحقوق التقاعدية فيه، المنصوص عليها
 .(1) والخارجي

وق الجنائية على رجل الشرطة من حرمانه من الحق أثر العقوبات إنعلى ما تقدم نلاحظ           وتأسيسا   
خص العمل عديدة ومنها ما يقد أكدت على جرائم  (ردنالأو التقاعدية في دول محل المقارنة )مصر 

دها هذه الجرائم وع ىإل يتطرقفي حين المشرع العراقي لم  مانةالأو الوظيفي وهي جرائم المخلة بالشرف 
 .حرمان صرف الحقوق التقاعدية تالاحمن 

ن الدولة أم تختص بقضايا تمس ،حرمان رجل الشرطة من الحقوق التقاعدية تالاح إنحيث نجد      

التي تمس من كرامة  (2) بالشرفالجرائم المخلة  تالاح ىإل العراقيرع ساس ولم يتطرق المشالإبالدرجة 
هذه الجرائم في قانون  ىإل أشارالمشرع قد  إنحرمان رجل الشرطة في حين  تالاحوهيبة الدولة من 

حيث يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم  ،المعدل 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوىعقوبات 
والتي هي من  ،(3) بالشرفمخلة عن الجرائم البحقه حكم بات من محكمة مختصة  صدر إذاالقانون 

 .طراد   ا  صميم سير مرفق الشرطة بانتظام و 

                                                           

 .المعدل 2018 لسنة( 18) رقم الداخلي نالأم لقوى والتقاعد الخدمة قانون من( أولا /73) المادة: ينظر (1)
 الجرائم تالاح بينت والتي المعدل، 1969 لسنة( 111) رقم العراقي العقوبات قانون من( سادسا /21) المادة: ينظر (2)

 جريدة في القانون نشر العرض، وهتك والرشوة حتيالالاو  مانةالأ وخيانة والتزوير ختلاسالاو  السرقة: وهي بالشرف المخلة
 .1969 /12/ 15 في( 1778) بالعدد يةالعراق الوقائع

 المعدل. 2008( لسنة 14الداخلي رقم ) نالأم قوى( من قانون عقوبات 38ينظر: المادة )( 3)
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في عد تلك  ردنيالأو يحذو حذو المشرع المصري  إنالعراقي المشرع يرى الباحث على يه لع 
 .حرمان الحقوق التقاعدية تالاحكر من ذال أنفاالجرائم 

أو الجنائية تنصب بصورة مباشرة على الراتب  نضباطيةالا هذه الجزاءات إننجد  مما تقدمولكل  
المبالغ التي  أووظيفته  أعمالمنتظمة بسبب قيامه بأداء  أوالذي يتقاضاه رجل الشرطة بصفة دورية 

 أوبصورة جزئية وبصفة مؤقتة  أوحرمانه منها بصورة كاملة  ىإل فتؤدييتقاضاها عند انتهاء خدمته 
بمن يرعاهم من أفراد بل  ،فحسبليس فقط بشخص رجل الشرطة  ،ضارة ثارآوتنطوي على  ،ئيةنها

 .أسرته
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 المبحث الثاني

 التقاعـــد ىإل رجل الشرطةالقانونية المترتبة على إحالة ضمانات ال

بضمان  العام للمرفق الأفضلداء الإضمان  ،ساسالإالغاية من التشريعات الوظيفية بالدرجة  
قوق ولا يتحقق ذلك ما لم تضمن تلك التشريعات حالة من التوازن بين ح ،السير المنتظم للمرافق العامة

مما  ،الوظيفي نعدامالاوبخلافه ستعم حالة من  ،دارة من جهة أخرىالإوسلطة  ،من جهةرجل الشرطة 
رار ضمانات أداريه وأخرى التشريعات الوظيفية على إق لذا حرصت ،على المصلحة العامة             ينعكس سلبا  

  .رعدارة أو انحرافها عن الغاية التشريعية التي يبتغيها المشالإوالتي تحول دون تعسف سلطة  ،قضائية

لذا  ،ومعرض للخطأ والزلل إنسانفانه  ،للدولة               وان كان ممثلا   رجل الشرطة إنوكما هو معلوم  
ع يجعل انسياب العمل في المرفق العام رهن العنان له في ممارسة عملة الوظيفي دون راد إطلاقفان 
امة وهو المصلحة الع الإمما يضع الهدف المرجو من ممارسة العمل الوظيفي  ،وغاياته المتباينة أهوائه
  .جانبا

عادتهلتكون كفيلة بردعه انضباطية  دارة سلطةالإمما يقتضي منح سلطة   المسار الصحيح  ىإل         وا 
 دارة باعتبارها الخصم والحكم قد تنحرف في ممارسة سلطتهاالإسلطة  إنبيد  ،لتحقيق الهدف المنشود

تلك وذلك بعدم توخيها للهدف الذي حدد لها القانون عندما منحها  ،رجل الشرطةعلى  نضباطيةالا
 .السلطة

 رجل الشرطةمن  نتقامالاداري سلطته بقصد تحقيق مصلحة خاصة له أو الإفقد يمارس الرئيس  
بعض الوسائل التي  رجل الشرطةمن منح  مرالإلذا يقتضي  ،ى حساب الصالح العاموكل هذا يكون عل

 مصلحتهمن التوازن بين  دنىالأوالتي تعمل على تحقيق الحد  ،تخفف من غلواء السلطة الممنوحة للإدارة
 .(1) نضباطيةالاالضمانات هي ، ومن أبرز هذه الوسائل واهمها نضباطيةالاومصلحة السلطة 

 أو إداريا بقرار أم أيقاع العقوبة والتي تفرض إلى نضباطيةالادارة الإة اتجاه نية سلطة وفي حال 
دفع  أذ يمكن له من خلالها ،رجل الشرطةيتباين هنا دور هذه الضمانات في حماية  ،(2)كم قضائيح

                                                           

عبيد، ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية، دراسة مقارنة، المركز العربي للدراسات  د. عدنان عاجل( 1)
 .10، ص 2018القاهرة،  والبحوث العلمية للنشر والتوزيع،

 .30/4/1966ق، بتاريخ  11لسنة  169عن رقم دارية العليا في مصر، الطالإالمحكمة ( 2)
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 جل الشرطةلر فالضمان الحقيقي  ،داري والتي قد يشوبها التعسفالإالتهمة المسندة اليه من قبل الرئيس 
 سنسعىعليه  ،           أو قضائيا                                     يتجسد بحق الطعن سواء أكان إداريا   ،دارةالإفي استعمال الحق اتجاه سلطة 

وأما في المطلب  قضائيةالالضمانات غير  :لالأو  المطلبعلى مطلبين نبين في تقسيم هذا المبحث  ىإل
 :                                  الضمانات القضائية وكما يلي تباعا  : الثاني

 لالأو المطلب

   ات غير القضائية الضمان

والمرفق الذي يعمل كشف حقيقة العلاقة بين رجل الشرطة  ىإل تهدفالضمانات هي أداة قانونية  
الداخلي  نقوى الأم دأفرادارة من جهة وبين حقوق الإمن التوازن بين سلطة                       وذلك كونه يحقق نوعا   ،فيه

راد هدف تسعى اليه التشريعات والسلطة ولطالما كان سير المرفق العام بانتظام واط ،(1)من جهة أخرى
دارة الإلذا منح المشرع  ،تتوفر حالة من التوازن بين المصلحة العامة والخاصة إنفلابد  ،دارية معاالإ

تعرقل القيام بنشاطه على نحو يتفق  ىإل العامتعرض المرفق  تالااحتمالعامة الوسائل التي تواجه بها 
تعسف  تالااحتم إنبيد  ،التقاعد لرجل الشرطة ىالإحالة إل ذلك إزاءرة داالإفتملك  ،إيجادهوالغاية من 

ولمعرفه  ،تحول دون ذلك (بد من توفر ضمانات أداريه )قانونيةلإلذا  ،دارة وارد في هذا المجالالإسلطة 
دارة الإيتمسك بها رجل الشرطة عندما تتعرض حقوقهم للمساس من قبل سلطة  إنالضمانات التي يمكن 

نهاءالتقاعد  ىإل حالتهإمن ر مسائلته أمقد تتعسف فيالتي  بعدم  شوبها بعيبقد يوالتي  ،خدمته        وا 
 مماأ العقوبةدارة التي فرضت عليه الإالمشروعية والتي يستطيع رجل الشرطة بوجودها اختصام سلطة 

في أنواعها ولكي نتعرف على هذه الضمانات والتي تختلف  ،(2)القضاء المختص بذلك أودارية الإالجهة 
ويخضع لفلسفته مختلف  ،لان هذا النظام يطبع بطابعه ،وفقا للنظام القانوني السائد في كل بلد وأساليبها

 ، داريةالإالرقابة  بيان لالأو  الفرعفي نخصص  ،سنقسم هذا المطلب على فرعين ،أوجه نشاط الدولة
 :تيالاوعلى النحو  ،داريةالإالرقابة  ثارأالثاني الفرع و 

  

                                                           

، مكتبة ىلالأو  الطبعةفي القانون العراقي،  بتدائيالاجاسم الزيدي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق  كاظم عبد( 1)
 .52، ص2014القانون والقضاء، بغداد، 

 .97الداخلي، مصدر سابق، ص  نالأم قوىسلمان العامري، أثر المخالفة على الصفة الوظيفية لأفراد  علي شاكر( 2)
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 لالأو لفرعا
  ة ـــــــــــداريالإالرقابة 

 ،جانب الرقابة القضائية ىإل الوظيفيةدارية تعد من الضمانات المهمة في التشريعات الإالرقابة  
خطاء التي تقع من قبلها الإلا مركزية بتصحيح  أوسواء كانت مركزية  داريةالإويراد بها قيام السلطة 
زالة  ،التنظيمية المخالفة لقواعد المشروعية أوفردية دارية الالإوالمتمثلة بالقرارات  داري الإالقرار  إثار        وا 

  .صفة قضائية رقابة أجهزة لا تحمل ىإل داريالإبمعنى خضوع النشاط  ،(1)الباطل 

كاشف لانتهاء الخدمة  إداريالتقاعد هو عبارة عن قرار  ىإل الشرطةرجل  إحالةويعتبر قرار  
وان  ،التقاعد ىالإحالة إلقرار  إصدارم على واقعة مــــادية متى ما تحققت لزم وليس منشأ لها، لأنه يقو 

طلب  أوعليه  عتراضلأاويمكن  ،تنطبق عليه        ضمنيا   مأ        صريحا  داري سواء أكان الإكافة شروط القرار 
 .(2) لغاءالإعاد المحدد لتقديم طلبات لغائه في الميأ

من خلال ممارستها لسلطتها  وأغراضهاة في تحقيق أهدافها دار الإداري أهم وسائل الإويعتبر القرار  
دارة في علاقتها مع الموظفين الذي يجعلها في موقع أقوى كي تستطيع الإوهذا ما يميز سلطة  ،العامة

من  (والنواهي بإرادتها المنفردة وما يترتب عليها من آثار قانونية )حقوق والتزامات وامرالأمن توجيه 
 .(3) مشروعةتهم متى كانت حاجة لموافق غير

من  ،موافقتها للقانون أوتصرفاتها لمراقبة مدى مشروعيتها  أودارة بمراجعة قرارتها الإوتمتلك  
دارة الإتناسبها مع الهدف الذي تطمح  أولمراقبة قراراتها وملائمتها  ،دارية الذاتيةالإخلال الرقابة 
 أنهاء قراراتها ،بناء على تظلم أولقاء نفسها فهي تملك من حيث المبدأ سواء من ت ،للوصول اليه

أذ تتولى  ،(4)خلالها آثار قرارات إدارية سابقةتنهي من  ،قرارات إدارية أخرى بإصداروذلك  ،داريةالإ
لعدم  ،وهي بذلك تمتاز بالسهولة في إجراءاتها واليسر في مباشرتها ،دارة مراقبة نفسها بنفسهاالإ

 ،(5)جراءات والكلفة في النفقاتالإفي اري ومن ثم يجنبها البطء والتعقيد دالإتدخل القضاء  إلى لجؤها

                                                           

 .4داري، المكتبة القانونية، بغداد، بلا سنة للنشر، صالإ. محمد علي جواد، القضاء د( 1)
 .47هلال حسين حسن الدلوي، النظام القانوني لتقاعد الموظف العام، مصدر سابق، ص( 2)
 .36، ص2010داري، مكتبة السنهوري للنشر والتوزيع، بغداد، الإجواد، مبادئ القانون  د. محمد علي (3)
حكامد. علي محمد بدير وآخرون، مبادئ ( 4)  .464داري، مصدر سابق، صالإالقانون         وا 
 .80ص مصدر سابق،داري، الإالعاني، القضاء  د. وسام صبار( 5)
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المزدوجة وكذلك في القضاء العادي  نظمةالأداري في ظل الإوهي بذلك تخفف العبء على القضاء 
 .في أطار القضاء الموحد

ؤوسيهم بقصد مر  ىإل والتعليمات وامرالأو دارية بإصدار الرؤساء المنشورات الإوقد تتحقق الرقابة  
رشادهمتوجيههم في أعمالهم                        دارية الفعالة أساسا  الإوتتمثل هذه الرقابة  ،كيفية تنفيذ القوانين واللوائح ىإل          وا 

وهي رقابة  ،تعديلها أوالغاؤها  أووقفها  أوالمرؤوسين لإقرارها  وأؤامر أعمالفي الرقابة اللاحقة على 
وبذلك  ،دارية محل الرقابةالإتعديل القرارات  أولغاء ا أوقرارات إدارية بسحب  إصدارتتم عن طريق 

 ختصاصالاو يتوفر بشأنها عناصر الشكل  إن ،داريةالإيشترط في هذه القرارات مثلها في كافة القرارات 
قد تكون هذه الرقابة سابقة على القرار  ،ومن ناحية أخرى ،على وجه مشروع الغايةوالمحل والسبب و 

إعادة النظر في قراراتها السابقة  ىإل يدعوهاهناك من الظروف الجديدة ما  إنة دار الإداري حيث ترى الإ
قرارات أخرى تتلاءم  إصدار ىإل دارةالإوفي هذه الحالة تتجه  ،غير ملائمة أوالتي غدت غير مشروعة 

 .(1)الغاها أويل القرارات السابقة تعد امأ القراراتويكون من شأن هذه  ،مع الظروف الجديدة

دارة ذاتها أو بناء على الإبصورة تلقائية من جانب  امأ داريةالإتتحرك الرقابة  اء على ما تقدموبن 
 ىإل الفرعداري عليه سنقسم هذا الإذوي المصلحة الذين أضر بهم العمل  فرادلأاتظلم يقدم للإدارة من 

الرقابة بناء على الى  طرقسنت في الفقرة الثانية وأمابيان الرقابة التلقائية  ىلالأو  بالفقرةفقرتين نخصص 
 :تظلم وكما يلي تباعا

 (:دارية الذاتية )التلقائيةالإالرقابة  -أولا

لفحص مدى مشروعيتها  أعمالهادارة من تلقاء نفسها ببحث ومراجعة الإهي الرقابة التي تقوم بها  
بانها  ،إدارية معينة دارة بعد إصدارها لقراراتالإفقد تكتشف  ،مدى ملاءمتها للظروف المحيطة بها أو

والتي  فرادالإكما لو تجاهلت بعض قواعد القانون التي سنها المشرع لصالح  ،خطاءالإارتكبت بعض 
بطالهاالرجوع في هذه القرارات  ىإل دارةالإومن ثم تتجه  ،بها لتزامالاو دارة اتباعها الإكان يجب على            وا 

مع مراعاة مصالح  ،ا أذا أكتشف بعدم صحة القراراستبداله أوتعديلها  أو ،بقصد احترام حكم القانون
داري الإدارة بعد صدور القرار الإحيث تكتشف  ،(2)الذين تعلقت حقوقهم بتلك القرارات  خرينالأ فرادالإ

دارة في هذه الإلذا فان  ،بكونه غير ملائم للظروف التي تحيط به أوبانه مشوب بعيب عدم المشروعية 
                                                           

 .282، ص2003لمعارف، الإسكندرية، دارة، منشأة االإ أعمالداري والرقابة على لإاد. سامي جمال الدين، القضاء ( 1)
 .283، صالمصدر نفسه( 2)
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مع التقيد بقواعد  أخرتعديله أو قد تستبدله بقرار  أوالغائه  أوداري الإرار سحب الق ىإل تلجاالحالة 
 .(1)وعدم المساس بالحقوق المكتسبة لغاءالإو السحب 

شيوعا  كثرالأمن قبل رئيسه وهو  أووقد تجري هذه الرقابة من قبل الموظف الذي أصدر القرار  
ها من قبل رئيس الدائرة خلال مدة معينة حتى لو من قبل الوزير بعد تقرير  نضباطيةالاكإلغاء العقوبة 

دارية بمراجعة قراراتها من قبلها مباشرة دون وجود شكوى الإلم يتظلم منها الموظف المعاقب بقيام السلطة 
مرؤوسيه بسحبها  إعماللان من حق الرئيس كقاعدة عامة مراقبة  ،اعتراض من قبل الغير تجاهها أو
 .(2) رئاسيةا لما له من سلطة يلها تبعتعد أوالغائها  أو

رجال  أعمالهذه الرقابة نتيجة تقارير يقدمها موظفون مختصون بالتفتيش على                وقد تتم أيضا   
جهة                تجمعهم جميعا   أو داريةالإيكونوا ملحقين بذات الجهة  إن اأم وهم ،بالمفتشين                    دارة ويسمون غالبا  الإ

 . (3) (المحاسبةديوان ) وأ (داريةالإالرقابة  )هيئة                                       إدارية مركزية واحدة يطلق عليها غالبا  

ويتم ذلك عن طريق  ،داري الذي تأخذ به الدولالإوقد تختلف مدى هذه الرقابة الذاتية باختلاف النظام  
داري الإداري على الغاء القرار الإحيث يمكن للرئيس  ،داري المركزيالإالمصادقة على القرار في النظام 

دارية الإوفي ظل النظام اللامركزي تمارس السلطة  ،لقواعد المشروعية         س طبقا  الصادر من قبل المرؤو 
 داريةالإدارية بإلغاء القرارات الإلمبدأ الوصاية        طبقا   (قليمية والمرفقيةالإالمركزية على الهيئات اللامركزية )

 .(4) وقراراتهامالها أع ىإل تمتدوكما  ،التي تبسط على أشخاص أعضاء الهيئات اللامركزية ،الغير مشروعة

القواعد القانونية التي تنظم نشاطها  ىإل تخضعدارة في أداء مهامها الإوبناء على ما تقدم فان  
دارة بالرقابة على الإوفي سبيل ضمان تحقيق ذلك تباشر سلطة  ،وفقا لمبدأ المشروعية ،وترسم حدودها

 لتزامالاو بتحقيق هذا الهدف م وبالتالي فهي مكلفة وخدمته فرادالإلحماية حقوق  ،(5) تلقائيةبصورة  إعمالها

 .(6) عنهبعدم الحياد 
                                                           

 والمصري الفرنسي بالنظام مقارنة حديثة قانونية دراسة) داريالإ القضاء عبيد، عاجل عدنان. د و فيصل غازي. د (1)
 .124 ص ،2020 شرف،لأا النجف القانونية، السلام دار مكتبة منشورات( والعراقي

 .5داري، مصدر سابق، ص الإد. محمد علي جواد، القضاء ( 2)
 .284دارة، مصدر سابق، صالإ أعمالداري والرقابة على الإد. سامي جمال الدين، القضاء ( 3)
 .77داري، مصدر سابق، صالإد. وسام صبار العاني، القضاء ( 4)
 .225ص  دارة، مصدر سابق،الإ أعماللرقابة على داري واالإد. سامي جمال الدين، القضاء ( 5)
 .79ص ،2018 بيروت، السنهوري، مكتبة داري،الإ القضاء في الوجيز المالكي، عاجب حمدان رائد. د (6)
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 : الرقابة بناء على تظلم –       ثانيا  

 إداريصدور قرار  داري ضمانة مهمة مقررة للموظف العام أو رجل الشرطة عندالإيعد التظلم  
للقرار ن رفضه ع عرابالإحيث يكون بمقتضاه  ،بصورة عامةضباطية عليه انعقوبة  توقيعضده أو 

طلب يتقدم به " داري بانهالإعرف جانب من الفقه التظلم حيث و  ،لعقوبة التي صدرت ضدها أوداري الإ
الجهة الرئاسية لها لإعادة النظر في  أوداري الإدارية التي أصدرت القرار الإالجهة  ىإل الشأنصاحب 
 .(1)"تعديله أوسحبه  أوبإلغائه  امأ داريالإالقرار 

 . (2)منها لإنصافه"            دارة طلبا  الإه على طلب يتقدم عرض الفرد حالتبانه "          رف أيضا  كما عو  

 ،داريالإدارة الذي صدر عنه التصرف الإرجل  ىإل بتظلمهدارة الإوقد يتوجه الفرد من تصرف  
الرئيس من صدر عنه التصرف محل التظلم ويسمى  ىلا بهأو قد يتوجه  ،وهذا ما يسمى بالتظلم الولائي

من  فرادالإلفحص تظلمات                                             كما قد يتم عن طريق لجان إدارية تشكل خصيصا   ،ا التظلم الرئاسيهذ
في بحث صحة  دارةالإ إعمالجدية في الرقابة على  أكثرمما قد يمثل ضمانة  ،داريةالإالتصرفات 

ضائية ونظام القدارة الإحلقة اتصال بين  أو       وسطا                         عن كونها تمثل أسلوبا                              القرارات المتظلم منها فضلا  
 .(3) داريةالإالمحاكم 

داري الذي أضر به بفحصه للتأكد من الإدارية التي قدم لها التظلم عن التصرف الإوتقوم الجهة  
فأنها تقوم على  ،فاذا تبين لها جدية التظلم وصوابه ،مدى صحة ومشروعية التصرف محل التظلم

  .(4) عيوبشابه من داري أو الرجوع عنه لتفادي ما الإتصحيح هذا التصرف 

وحل الكثير من القضايا في  ،دارية بالطرق الوديةالإلفض المنازعات              داري طريقا  الإويعد التظلم  
 إنداري بعد الإتقليل عدد القضايا بقدر المستطاع وتخفيف العبء عن القضاء  ىإل يؤديومما  ،مهدها

                                                           

داري في إقليم كردستان، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم الإخسروا، التنظيم القانوني للتظلم  باريسا برويز( 1)
 .611، ص2023 ة(، السن43(، العدد )11ة والسياسية، جامعة السليمانية، المجلد )القانوني

داري في العراق المزايا والعيوب، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، العدد الإ، التظلم ميرالأعبد  علي حسن( 2)
موظفي الدولة والقطاع انضباط  إحكام، نقلا عن د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح 119، ص2009، سنة 65

 .478، ص2010المعدل، 1991( لسنة 14العام رقم )
 .5داري، مصدر سابق، ص الإد. محمد علي جواد، القضاء ( 3)
 .284دارة، مصدر سابق، صالإ أعمالداري والرقابة على الإد. سامي جمال الدين، القضاء ( 4)
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مما أصبح من  ،أصبحت تشكل مشكلةبحيث  ،وتأخير أنجازها لمدة طويلة ،داريةالإزادت الدعاوي 
 .(1) العملية بالأفكارضروري مواجهتها ال

دارة قد تقتنع بوجهة نظر مقدم التظلم وتعترف الإ إنهي  ،داريالإوالحكمة من وجود نظام التظلم  
دون تدخل                                          فيمكن بذلك حل الكثير من المنازعات وديا   ،تعديله أوفتقوم بإلغائه  ،بعدم مشروعية قرارها

لكون القضاء يقتصر  ،تعديله لعدم الملائمة أوسحب القرار  ىإل أدراكهوهو ما لا يمكن للقضاء  ،قضاءال
  .(2) المشروعيةصل على رقابة الإره في دو 

رجل الشرطة في قانون هيئة الشرطة رقم لقد تناول التظلم الأداري  المشرع المصري لذا نجد أن 
حيث  ،التأديبيةقرار فرض العقوبة خلال داري من الإلتظلم طريقين لعبر  ،المعدل 1971( لسنة 109)

المكافاة في  أوالفصل من الخدمة مع جواز حرمانه من بعض المعاش  عقوبةفي  لالأو  الطريقيتمثل 
مساعد  مماأ منهاالشرطة من رئيس المصلحة يستطيع الفرد التظلم هيئة  أفرادالموقعة على و  حدود الربع

 المساعد مماأ منهافيتم التظلم  ،العقوبة من قبل مساعد الوزير تلك ال فرضوفي ح ،الوزير المختص
 ،رجل الشرطة بفرض الجزاء ضده إعلامويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من  ،لوزير الداخلية لالأو 

لغاء القرار أوكذلك يحق لرئيس المصلحة  ،الغاؤها أوويكون لمن قدم اليه التظلم الحق بتعديل العقوبة 
 أوتعديله العقوبة بتشديده  أوتأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصداره ال

 .(3)خفضه

حيث تنتهي خدمتهم  ،الطريق الثاني فيخص بضباط الشرطة عدا من هم في رتبة لواء فما فوق أما 
نه من بعض المعاش بحكم تأديبي أو العزل من الوظيفة مع جواز حرما (المعاشالتقاعد ) ىالإحالة إلب
والثاني مجلس  بتدائيالامجلس التأديب  لالأو  مجلسين ىإل يخضعونفهم  المكافاة في حدود الربع أو
حيث يتم تشكيل مجلس  ،ستئنافالاعن طريق  بتدائيالاويكون الطعن بقرار مجلس التأديب  ،ستئنافيالا

للشرطة ويشكل المجلس برئاسة  علىالألس بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ راي المج ستئنافيالاالتأديب 
 العام دعاءالاويمثل  ،مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامي العام

                                                           

، 2010سكندرية، الإه والقضاء، دار الجامعة الجديدة، داري في ضوء الفقالإد. أحمد يوسف محمد علي، التظلم ( 1)
الرحيم، النظام القانوني لتأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والرقابة عليها،  ضو عبد نقلا عن مصطفى فرج، 75ص

 .390، ص2019سكندرية، الإمجلس كلية الحقوق للدراسات العليا، جامعة  ىإل مقدمةأطروحة دكتوراه في الحقوق 
 . 202، ص2004سكندرية، الإدارية، منشأة المعارف، الإد. ماجد راغب الحلو، القرارات ( 2)
 المعدل. 1971( لسنة 109) ( من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم92ينظر: المادة )( 3)
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وكما لا يجوز للمجلس تشديد العقوبة  ،وكيله أودارة العامة للتفتيش الإمدير  ستئنافيالاالمجلس  مماأ
 .(1)كان الطلب مرفوع من الضابط وحده اذا بتدائيالاالموقعة من مجلس التأديب 

مساعد الوزير الداخلية المختص خلال  ىإل تحريريعن طريق الضابط بشكل التظلم ويقدم طلب  
خلال  ستئنافيالاالمجلس  إبلاغوعلى مساعد الوزير  ،ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة ضده

كل من  إخطارموعدا لانعقاد المجلس ويتم  ستئنافيالالمجلس وبعدها يحدد رئيس ا ،خمسة عشر يوما
  .(2) للتفتيشدارة العامة الإبط ومدير الضا

المدعي  إن.. ." حدى قراراته بقولهإتظلم رجل الشرطة في  ىإل المصريداري الإوقد أشار القضاء  
الوزارة باعتبارها الجهة الرئاسية هذه  ىإل تظلمهكان يتبع وزارة الداخلية باعتباره من رجال الشرطة وقد قدم 

 إنمع ما يقتضيه نظام التدرج الرئاسي وكان على وزارة الداخلية                            يتخطاها فكان تصرفه متفقا   إنله دون 
 .(3).".الجهة المختصة ىإل تظلمهتحيل 

( 9داري في قانون الخدمة المدنية رقم )الإوجود طريق التظلم  ىإل أشارفقد  ردنيالأالمشرع  أما 
تبلغه بالقرار  أوداري من تاريخ وقوع الحالة الإفيحق للموظف التقدم بالتظلم  ،المعدل 2020سنة ل

ويتم البث  ،الدائرة خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام ىإل       خطيا  موضوع التظلم من خلال تقديمه طلب 
 أوصحة تظلمه وعلى الموظف التأكد من  ،فيه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه

لكون في حال  ،والتعليمات الصادرة بهذا الموضوع قبل التقدم بالتظلم نظمةالأعلى  طلاعالاو معلوماته 
ساءة الإ ىإل بهدف أو          ا كيديا                                                            أتضح بان التظلم غير مبني على معلومات صحيحة وان وراءه قصد  

 . (4)أديبيةجراءات التالإوتطبق بحقه  فيخضع الموظف للمسائلة ،الشخصية للأخرين

ويشكل الوزير لجنه خاصة في الدائرة للنظر في التظلمات ويحدد في قرار تشكيلها مهامها  
البيانات والقرائن  ىإل          استنادا  ويتم التحقيق في التظلم باتباع إجراءات شفافة وموثقة  ،وصلاحيتها
الوزير لاتخاذ القرار  ىإل هابشأنمين العام ليتولى التنسيب لأا ىإل توصياتهاوترفع اللجنة  ،الموضوعية

                                                           

 المعدل. 1971( لسنة 109) ( من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم61ينظر: المادة )( 1)
 نفسه  .  قانون ال( من 60) ينظر: المادة( 2)
، منشور في موسوعة 21/9/1990ق( في 2لسنة  /29العليا المصرية في الطعن رقم ) داريةالإقرار المحكمة  (3(

 . 754، الجزء الخامس، ص2015العليا المصرية لسنة  داريةالإالمحكمة  مإحكاالعدالة في 
 المعدل. 2020( لسنة 9رقم ) ردنيالأ( من قانون الخدمة المدنية 164ينظر: المادة )( 4)
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ويجوز  ،(1)الموظف المتظلم بنتيجة تظلمه خلال مدة البث أعلاه إعلامويجب على الدائرة  ،المناسب
التظلم خلال ثلاثين  إجابةالديوان في حال لم تتم  اتقديمهانه يجوز  الإ ،الوزير ىإل التظلمتقديم طلب 

 ىإل التظلمويرفع تنسيباته بشأن  ،قق في التظلم المرفوع اليهويقوم الديوان بالتح ،يوما من تاريخ تقديمه
 .(2)زير لاتخاذ القرار المناسب بشأنهالو 

 :(3) وهيلتقديم التظلم من قبل الموظف  تالاح ردنيالأالمشرع  وقد حدد 

ئرة أو اكانت تتعلق بطبيعة العمل في الد إذاوالتعليمات  نظمةالأو مخالفة للقوانين  أووجود أي مسالة  -أ
 .لها علاقة بالموظف المتظلم وشؤونه

 ،بأخلاقيات الوظيفة العامة وقواعد السلوك الوظيفي خلالالإمخالفة من شأنها  أوصدور أي تصرف  -ب
  .بمبادئ العدالة والنزاهة خلالالإ أو

زميلا  أوطلب غير مشروع من أي موظف سواء كان رئيسا  أوأكراه  أوأي ضغط  ىإل التعرض -ت
يشكل انتهاكا لواجبات الموظف المتعلقة بالنزاهة  إنمرؤوسا للتصرف بشكل غير قانوني من شانه  أو

  .والسرية

لسنة  (38رقم ) ردنيالأالعام  الأمن نقانو لم نجد في  ،ردنيالأالعام  نالأم بأفرادا فيما يخص أم      
د القواع ىإل الرجوعالحالة يتم  ففي هذه ،نالأم لأفرادوجود طريق للتظلم  ىإل بشيرما  ،المعدل1965

 .ردنيالأالعامة في قانون الخدمة المدنية 

.. بأن ." أحكامهحدى إ( في منلأاى تظلم رجل الشرطة )عل ردنيالأداري الإأشار القضاء وقد  
لجنة الى  اتقديمهالعام لكونها الجهة المختصة برجل الشرطة وليس  نالأم مديرية ىإل التظلميقدم 
 .(4)..".عليه تقرر رد الدعوى عنهم شكلا ..نضباطالا

                                                           

 المعدل. 2020( لسنة 9رقم ) ردنيالأ( من قانون الخدمة المدنية 165ينظر: المادة )( 1)
   نفسه  . قانونال( من 166ينظر: المادة )( 2)
 القانون نفسه  .( من 163ينظر: المادة )( 3)
 عباس، مكمل غالب حمزة عن نقلا ،2019 /7 /10 في( 2019 /20/162) رقم ردنيةالأ داريةالإ المحكمة قرار (4)

 .161ص سابق، مصدر الشرطة،التنظيم القانوني لتعيين رجل 
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في قانون انضباط موظفي طريق التظلم من قرار فرض العقوبة أما في التشريع العراقي فقد بين و  
محكمة قضاء يشترط قبل تقديم لدى على انه " المعدل، 1991( لسنة 14الدولة والقطاع العام رقم )

وذلك خلال  ،لتظـلم من القرار لدى الجهة التي أصدرتهعلى القرار الصادر بفرضه العقوبة االموظفين 
لال هذا التظلم خب تمن تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة الب             ثلاثين يوما  
ويشترط  ،(1)"            رفضا  للتظلموعند عدم البت فيه رغم انتهاءهذه المدة يعد ذلك  من تاريخ تقديمه             ثلاثين يوما  
  :(2) تيالاكفي قطع مدة الطعن وهي  إثارهم توفر شروط معينة لكي ينتج لقبول التظل

  .دارة من إعادة النظر فيهالإداري حتى تتمكن الإيقدم التظلم بعد صدور القرار  إن -أ

ط وفي حالة مضي المدة يسق ،لغاءالإيقدم التظلم خلال المدة التي يجوز فيها رفع الدعوى  إنيجب  -ب
  .داري رغم عيوبهالإلغاء وبذلك يتحصن القرار الإالبة بحق الطاعن المط

  .الجهة الرئاسية لها أودارية المختصة وهي التي أصدرت القرار الإالجهة  ىإل التظلميجب تقديم  -ت

 لان الحكمة ،تعديله أوسحبه  ىإل أصدرتهدارة التي الإيدفع  إنأي يمكن                     يكون التظلم مجديا   إن -ث
 .دارة لنفسهاالإانية مراجعة كأم من التظلم هو

ذاومحدد المعنى                     يكون التظلم واضحا   إنيجب  -ج         معينا                                      كانت القاعدة تقضي بعدم اشتراط شكلا        وا 
  .نص القانون على خلاف ذلك إذا الإللتظلم 

فقد بين المشرع في  من قرار فرض العقوبة عليهبصورة عامه  تظلم رجل الشرطة فيما يخص وأما 
على انه " ينفذ  ،المعدل 2008( لسنة 17الداخلي رقم ) نالأم لقوىمحاكمات الجزائية قانون أصول 

لغاءه إ أوبعد تبليغ المحكوم عليه ولا يجوز تعديله      الا  حر الضبط أم قرار التضمين الصادر من أوالحكم 
أعلى ممن  لضبطار مآ امأم طعن المحكوم عليه بالحكم خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ به إذا الإ

تخفيض العقوبة  أوإعادة المحاكمة  أوقرار التضمين  أوالمصادقة على الحكم  مرلآاأصدر الحكم فلهذا 
  .(3).".تعديل قرار التضمين أولغاؤها إ أو

                                                           

 المعدل.  1991( لسنة 14ثانيا( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) /15ينظر: المادة )( 1)
 .67داري، مصدر سابق، ص الإد. محمد علي جواد، القضاء ( 2)
 المعدل. 2008( لسنة 17الداخلي رقم ) نالأم لقوىأولا( من قانون أصول المحاكمات الجزائية  /24ر: المادة )ينظ (3)
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 امأم الطعن يتم إنقد أستخدم عبارة الطعن والمعروف العراقي نلاحظ من خلال هذا النص بان المشرع  
ويترتب على تقديم الطعن وقف  ،جاء الطعن بمثابة التظلم من قرار فرض العقوبة عليه وقد ،الجهات القضائية

من المصادقة على قرار  (1)علىالأالضبط  رمأ يصدرهجراءات ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي الإالنظر في 
ع التشريعات المدنية ومدة الطعن خلال سبعة أيام وهي مدة قصيرة مقارنة م ،الغاؤها أوتعديل العقوبة  أوالحكم 

ومن  ،هذا من جانبالذكر  أنفاوالتي جاءت بمدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة 
ر الضبط أعلى مآ إلى التظلم الرئاسي من خلال تقديمه أوالطعن  ىإل أشارالمشرع  إنجانب أخر نلاحظ 
يرفع  إن خيرالأحيث على  ،مصدر القرار امأم ولائير الضبط متجاهل في ذلك التظلم الأم ممن أصدر الحكم

هدر لضمانة رجل الشرطة ومشقة على من وقع عليه  وفي هذا التظلم ،منه علىالأر الضبط أم إلى التظلم
  .مصدر القرار ر الضبطأم في غير مكان يتواجد فيه علىالأر الضبط أم فرض العقوبة في حال تواجد

التقاعد )جوازيا( دون بلوغ  إلى ضباط الشرطة إحالةعن فيها حول قرار وفما يخص الجهة التي يتم الط 
أعطى المشرع العراقي ، السن القانوني في حالة ثبوت عدم كفاءته أو عدم تقيده بقواعد السلوك المهني للوظيفة

  .(2) داريالإام محكمة القضاء أم التقاعد إلى إحالتهالطعن على قرار  أو عتراضالالرجل الشرطة 

لدى الجهة التي أصدرت يكون التظلم بإحدى قراراتها عن داري الإوقد قضت محكمة القضاء  
 .(3) داريالإمحكمة القضاء  مأما الدعوىالقرار المطعون فيه شرط لقبول 

 –.. يغني التظلم لدى رئيس مجلس الوزراء .على تظلم رجل الشرطة بانه " قرار أخروجاء في  
كون موضوع الدعوى هو  ،وظيفته ىإل إضافة - لم لدى وزير الداخليةوظيفته عن التظ ىإل إضافة

وما قرار  ،صلاحية رئيس مجلس الوزراءته خدم إنهاءوان قرار  ،التقاعد ىإل الضابط إحالةالطعن بقرار 

 .(4).".الوزراء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الإلداخلية اوزير 

                                                           

 تحتمنصبا والمخول قانونا صلاحية فرض العقاب على من هو  علىالأرتبة أو  قدمالأيقصد بآمر الضبط هو ( 1)
الداخلي  نالأم لقوىانون أصول المحاكمات الجزائية ب( من ق /3ضمن سلطته في الجرائم الضبط، ينظر: المادة ) همرتأ

 المعدل. 2008( لسنة 17رقم )
 . 2012( لسنة 1التقاعد رقم ) ىإل الشرطةرجل  إحالةجواز  تالاح( من تعليمات 5ينظر: المادة ) (2)
الدولة لعام ، قرارات وفتاوى مجلس 2019 /3 /20في  2017/ تمييز /  إداريقضاء  /152ينظر القرار المرقم  (3(

 .507، ص2019
 في منشور ،2017 /8 /17 في( 2017/  تمييز/  إداري قضاء /65) رقم العراق في العليا داريةالإ المحكمة قرار (4)

 .537 ص ،2017 لسنة العرقي الدولة مجلس وفتاوى قرارات
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يستطيع  ،جل الشرطة هو ضمانة إجرائية هامةعلى ما تقدم يعد طلب التظلم من قبل ر           وتأسيسا   
حقه بداري الإدارية التي أصدرت القرار الإالجهة  مماأ التقاعد ىالإحالة إلمن خلالها التظلم من قرار 

 . الغائه أو بتعديله امأ القرارولأجل إعادة النظر في  ،دارة في قرارهاالإتعسفت  إذافي حالة 

 الفرع الثاني

 ـةـــــداريـلإاثــار الرقــابة أ

مقتضيات مبدأ المشروعية  ىإل         ستنادا  أدارية غير المشروعة الإ عمالالإدارة بإمكانية الرجوع في الإتتمتع  
فقد تكون  ،ويختلف مدى هذا الحق المعترف به للإدارة باختلاف درجة عدم المشروعية العمل ،والملائمة

رجعي منذ لحظة  بأثرسحب العمل أي أبطاله  إلى اأم دارةالإمخالفة المشروعية شاملة فهذا يدفع 
جاز  ،وقد تكون المخالفة للمشروعية جزئية، بالنسبة للمستقبل فحسب إبطالهلغاء العمل أي إأو  ،صدوره

 . (1)        صحيحا   بقاء عليهالإفي العمل مع  للإدارة بتعديل عملها بما يزيل الجوانب غير المشروعة

ا القرارات المشروعة أم ،دارية غير المشروعةالإب على القرارات تص إندارية الإفي الرقابة  صللأاو  
تصدر قرارات إدارية  إندارة الإولكن على  ،لهذه الرقابة حتى ولو كانت غير ملائمة                 فأنها ليست محلا  

دارة لقراراتها مع الإلقاعدة وجوب ملائمة                                                    جديدة تتوافق تصرفاتها مع ما يستجد من ظروف تطبيقا  
 حالةالإفحص مدى مشروعية قرارات دارية على الإالرقابة  أثارلذلك سوف نبحث في  ،دةالظروف الجدي

 بموضوع البحث مرالإقدر تعلق  ،       ثانيا  الرقابة على مشروعية الملائمة  في بحثنوكذلك  ،     أولا   التقاعد إلى
 .ودون التفصيل المتوسع وبالتعاقب

  : عدالتقا ىالإحالة إلفحص مدى مشروعية قرارات  –      أولا  

خضوع الدولة للقانون في كل صور نشاطها وجميع ا هو معلوم يقصد بالمشروعية هو "كم 
التشريعية والتنفيذية  ،لذلك فان على جميع السلطات العامة في الدولة ،الصادرة عنها عمالالإو تصرفاتها 

واعد لفة لهذه القاعتبرت تصرفاتها الصادرة بالمخا لإاو  ،والقضائية الخضوع للقانون الرضوخ لأحكامه
  .(2)"لغاءالإغير مشروعة وتستوجب 

                                                           

 .288ص  دارة، مصدر سابق،الإ أعمالداري والرقابة على الإالقضاء  د. سامي جمال الدين،( 1)
 .35داري، مصدر سابق، ص الإد. محمد علي جواد، القضاء ( 2)
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فالخضوع  ،دارية هو تعزيز مبدأ المشروعية وحمايتهالإدارية على القرارات الإللرقابة  لالأو  والهدف 
دارة عند إصدارها الإفبمقتضى هذا المبدأ يجب على  ،يعتبر كأساس وقاعدة لدولة القانون ،التام للقانون
اذا هي خالفت وحادت  ،لذلك فان عليها من باب أولى        وتبعا   ،يد قبل كل شيء بالقانونتتق إنلقراراتها 

تلتزم بالحرص  إندارة الإوعلى  ،(1)ي هذه القرارات المخالفة للقانونتحترمه وذلك بان ترجع ف إنعنه 
صحاب بناء على طلب أ أوبل ويجب عليها من تلقاء نفسها  ،تظل قراراتها متفقة مع القانون إنعلى 

بعد ما لحقه بعد صدوره عيب قانوني كان عليها الرجوع  ،المصلحة أبطال القرار المخالف الذي أصدرته
 .على مبدأ المشروعية وخضوع الدولة للقانون                     عن هذا القرار نزولا  

 ،يحقق المصلحة العامة إندارة من شأنه الإمن قبل التقاعد  ىإل الشرطةرجل  أحالهوان قرار  
 لإاو  ،في الوقت نفسه              داري مشروعا  الإيكون القرار  إنفلابد  ،الداخلي نالأم قوىمرفق  وديمومة سير

 .اعتبرت تصرفاتها مخالفة للقانون

سواء صدر  دارةالإمن قبل  التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالةقرار ب مرالإوبقدر تعلق وبهذا الشأن  
الجوازية  تالاالحفي  أو عند وفاته أوالصحية عدم لياقته  أوكبلوغه السن القانوني  الوجوبية تالابالح

 إنيجب  ،عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة أوكأثر معاقبته بسبب عدم كفاءته  أوبناء على طلبه 
تقوم بالتأكد من مشروعيته  إنوعليها  ،                       كان القرار غير مشروعا   لإاو لما تقتضي به القوانين             يصدر وفقا  
فاذا لم تتحقق الوقائع القانونية التي توحي للجهة  ،عي والقانوني الصحيحسببه الواق ىإل إسنادهمن خلال 

 أوالمحل  أو الشكل أو ختصاصالافي                    صدر القرار معيبا   ااذ أو ،دارية بسلوك اتجاه قانوني معينالإ
 تالاالحفان قراراها عند تحقق احدى  ،دارة غير المصلحة العامة وصلاح المرفقالإ اذا تغيت أوالسبب 

 ،رجل الشرطةللغير صالح  تيازاتهاام يكون قد جانب المشروعية بتجاوز حدودها في استخدام ،سابقةال
وبذلك  ،تهوحريرجل الشرطة نشاط تعسفي يهدر حقوق  إلى فينقلب نشاطها الذي يراد به الصالح العام

 يعيدهتعديله لما  أوه سحب أوداري الإتقوم بإلغاء القرار  إندارة الإفعلى  ،يصبح القرار حقيقا بالبطلان
داري الإداري بإلغاء القرار الإمحكمة القضاء  داري وهذا ما يستشف من قضاءالإمشروعية القرار  ىإل

 .(2)دارية التي أصدرت القرارالإلجهة بتعديله من ا أو
                                                           

(، 4) (، العدد4دارية، بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة )الإ، ميعاد سحب القرارات عمرو عمر ستاذالأ( 1)
 .286سابق، ص دارة، مصدر الإ أعمالداري والرقابة على الإ، نقلا عن: د. سامي جمال الدين، القضاء 7ص
 لعام الدولة مجلس وفتاوى قرارات ،10/10/2019 في 2019/  تمييز/  إداري قضاء /1620 المرقم القرار ينظر (2)

 .515ص ،2019
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 : ملائمة الرقابة على مشروعية ال –       ثانيا  

 تسعى إنبحيث يكون على عاتقها  ،دارةمصطلح الملائمة يستعمل كأساس للسلطة التقديرية للإ إن 
وان تكون عقيدتها واقتناعها مبنية على ما  ،والملائمة من جهة أخرى ،تحقيق المشروعية من جهة ىإل

تستمدها في وجودها في الواقع من  ،إثبات دلهأ أووقائع  أوشواهد  أودارة من عناصر الإيتوافر لدى 
تصرف القانوني للظروف دارة بملائمة الالإقتناع رجل أ ىلإ التقديريفضي هذا  إنعلى  ،أصول صحيحة

 .(1) بهالمحيطة 

ستعمل الفقه هذه أوقد  ،الفرق الكبير الموجود بين الواقع والقانون ىإل تشيروان فكرة الملائمة  
       نظرا   ،يستوعب الواقع المتجدد إنالفكرة محاولة منه لملئ الفراغ الناتج عن القانون الذي لا يستطيع 

يحدث في  إنتتنبأ بكل ما يمكن  إنلا تستطيع  إنهاكون القواعد القانونية تأتي مجردة وعامة كما ل
توجد فكرة منطقية  إننسبها كان من الضروري أويمكن تطبيق هذه القواعد في أحسن الظروف و  ،المجتمع

 .(2) الملائمةبهي التي سميت في الفقه وهذه الفكرة  ،تصل الواقع بالقواعد القانونية الموجودة

كان للإدارة سلطة تقديرية  ،تقاعد الشرطة حالاتتخلى القانون عن تحديد وتنظيم  في حالو   
سلطة فان  ،في حالة عندما يتولى القانون تنظيم هذا الجانب بقواعد ملزمة وآمرة الإمر، أمافي هذا 

 ،بأحكام هذه القواعد لتزاملإبا تكون في هذه الحالة مقيدةالتقاعد  إلى حالةالإقرار  إصدارفي دارة الإ
 أولما فرضه القانون     ا  غير مشروع بقدر ما يكون هذا الجانب مطابق أو                           بحيث يكون قراراها مشروعا  

 .(3) لهمخالفا 

دون بلوغ السن التقاعد  ىالإحالة إلهي تناسب قرار  ،دارة لتحقيقهاالإوالملائمة التي تسعى اليها  
كصرف ضابط شرطة من الخدمة  ،ل الشرطة عند ارتكابه مخالفة جسيمةدرجة الخطأ لرج مع القانوني

دارة حانة لبيع المشروبات الكحوليةأبعد ما ثبتت عليه تهمة  كونها تتعلق بالمساس بكرامة  ،                                           ستثمار وا 
دعاه بحريته الشخصية وخصوصية حياته الخاصة ليأتي بتصرفات أ لرجل الشرطةولا يبرر  ،الوظيفة
تقدير ذلك للإدارة لتقرره حسب  رمأ المشرعلذا فقد ترك  ،وأخلاقياتهاكرامة الوظيفة  تتنافى مع وأفعال

                                                           

 .315د. سليمان محمد الطماوي، قضاء التأديب، مصدر سابق، ص( 1)
 .162ص  مصدر سابق، ،ائيةالقضبة اقد. عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والر ( 2)
عبد الرحمن الحمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة، منشأة المعارف  د. يعقوب يوسف (3)

 . 43، ص2012سكندرية، الإللنشر، 
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يخضع تقديرها هذا لرقابة  إنعلى  ،لهوحسب نوع الوظيفة والمركز القانوني  ،ظروف كل قضية ووقائعها
 .(1)ء لاعتبارات المشروعية والملائمةالقضا

 المطلب الثاني

   ةــــــــــــالضمانات القضائي

تمس مركزه  إننها أدارية التي من شالإحمايته من القرارات  ىإل ماسةرجل الشرطة بحاجة  إن 
لغاء إكانيه أم داري منالإهي الضمانات القضائية لما يملكه القاضي  ،وافضل هذه الضمانات ،القانوني
 ،نصابه إلى الحق يعيد إننه أكونه يملك من الصلاحيات ما من ش ،المجانب للمشروعية داريالإالقرار 

دارة من التصرف المطلق الإحيث يعتبر مبدأ المشروعية هو من نتاج سيادة القانون وتحول هام في 
سلطان  ىإل القراراتسيادة القانون والتي تخضع هذه  ىإل داريةالإالذي لا معقب عليه في جميع القرارات 

نما ،طلقةالسلطة التقديرية للإدارة هي ليست سلطة م إنحيث  ،القانون تخضع لرقابة القضاء لفحص        وا 
 .(2)ستعمال السلطةأوها من التعسف في خل قراراتها والتأكد من

ومنها  ،دارية عامةالإدارة في حق الطعن في القرارات الإ إعمالوتتجسد الرقابة القضائية على  
عدم مشروعيتها  أو إعمالهاويتحقق ذلك من خلال مشروعية  ،التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالةقرارات 

الدولة القانونية والمتمثلة  إطارلرجل الشرطة داخل  ساسيةالأالضمانات  أحدبما يكفل  ،فيحكم بإلغائها
بحيث  ،السبل لإعادة الحق كافةستنفاذ أبعد         سابقا   أسلفنامبدأ المشروعية كما  ىإل دارةالإفي خضوع 

 . (3) الشرعيةود يخرج من حد إداريقرار لغاء أي إتعمل تلك المحاكم على 

نخصص في  ،من خلال تقسيم هذا المطلب على فرعينوعليه سنبحث هذه الضمانات القضائية  
  :تيالالنحو اوعلى  أثار الرقابة القضائيـــــــــــةوالفرع الثاني  ،ةـــــــــالرقابة القضائي لالأو  الفرع

 

                                                           

 .297الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص  أخلاقياتد. عثمان سلمان غيلان العبودي، ( 1)
 .194، ص2006، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2006 /2 /6في  2006انضباط / تمييز /  /24مرقم ينظر القرار ل( 2)
مجلس كلية  ىإل مقدمةالعجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير  مشعل محمد (3)

 .120، ص 2011، الأردن، الأوسطرق الحقوق، جامعة الش
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 لالأو الفرع

  ة ــــــــــــالرقابة القضائي

لكون مصدر  ،توفي بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية إندارية الإرقابة لا يمكن لل 
وقد يكون للإدارة رغبة في التحرر من قيود مبدأ  ،بالخطأ وقد يجاريه رئيسه عترافالاالقرار قد يرفض 

يبث الثقة في  لا ،لتفصل فيها بنفسها فرادالإو دارة الإذاك فان ترك النزاع بين  أووفوق كل هذا  ،الشرعية
ظهرت الرقابة القضائية التي لذا  ،(1)في النزاع                  يكون الحكم خصما   الإة لان مقتضيات العدال ،فرادالإنفوس 

القادرة على حماية مبدأ  جهزةالأأذ يعد القضاء أكثر  ،دارةالإ إعمالتعتبر من أهم صور الرقابة على 
 ستقلالالافرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له أذا ما توا ،المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات

 .(2)والقيام بالرقابة على أكمل وجه ،تتحقق بشأنه الحيدة المطلقة إنحتى يمكن  ،في أداء وظيفته

 ،دارة حدود وظيفتهاالإفي مواجهة تجاوز  لرجل الشرطةوتعد الرقابة هي الضمان الفعلي  
الذي حرص المشرع  مرالإوهو  ،مبدأ المشروعية وتعسفها في استخدام سلطتها وخروجها على

ستقلال أ إنعلى  ( من الدستور العراقي19)عندما نص في المادة  ،شارة اليهالإالدستوري على 
   ق مصون ومكفولوالتقاضي ح ،لحماية الحقوق والحريات أساسيانالقضاء وحصانته ضمانان 

  .(3) للجميع

صل العام بملائمة لأادارة ولا دخل لها في الإعلى أعمال  والرقابة القضائية هي رقابة مشروعية 
التصرف غير المشروع علاوة على  أولغاء العمل إفللقاضي سلطات محددة تنحصر في  ،داريالإالعمل 

دارة المشروع مهما كانت الإفلا سلطات للقضاء على تصرف ، الناجمة عنه ضرارالإالتعويض عن 
 .(4) ملاءمته

                                                           

، 10، ص1966دارية، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، الإالطماوي، النظرية العامة للقرارات  حمدم د. سليمان( 1)
 .119الحمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة، مصدر سابق، ص  عن د. يعقوب يوسفنقلا 

 .303بق، صدارة، مصدر ساالإ أعمالداري والرقابة على الإد. سامي جمال الدين، القضاء ( 2)
 المعدل . 2005ثالثا( من دستور جمهورية العراق لعام  /19ينظر: المادة )( 3)
، 1983سكندرية، الإدارة، منشأة المعارف، الإ أعمالداري على الإالله، ولاية القضاء  د. عبد الغني بسيوني عبد( 4)

296. 
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ما           تلقائيا   ورجل الشرطةدارة الإيخوض في نظر النزاع بين سلطات  إنداري الإ ولا يمكن للقضاء  
 إعدام دارة يطلب فيهاالإدارية والتي تقام على الإيتمثل في الدعوى  رجل الشرطةقدم طلب من قبل يتلم 

  .(1) للقانونمخالف  إداريقرار 

 الطبيعية تالابالحرارات صادرة كانت قالتقاعد سواء  ىالإحالة إلفالطعن القضائي ضد قرارات  
يتم الطعن  إدارية اتقرار  بمثابة يداري هالإصدر من الرئيس ت والتي ،ثر عقابيإتتخذ على  تالابح وأ

 خيرالأ ملالأو ضمانه جوهرية وهذا يشكل  ،لغاء في حالة عدم مشروعيتهالإداري بالإالقضاء  امأم فيه
في حال لم يحقق التظلم  ،(2)مجحف بحقه التي يعتقد بانه داريالإالقرار  أثارله يمكنه من التخلص من 

 خيرالأباعتباره الملاذ  ،داريالإالقضاء  ىإل باللجوءفله الحق  ،داري نفعا مع رجل الشرطة المتظلمالإ
 فله المشرع الدستوري، فحق التقاضي كأثارهعليه والتخلص من التقاعد  إلى حالةالإقرار لغرض الغاء 

 .(3)القضاء امأم

دارة باحترام مبدأ المشروعية وحماية الإفي التزام                 فاعلية وضمانا   كثرالأويعد هذا النوع من الرقابة  
ما لم                              ولا تتم هذه الرقابة تلقائيا   ،لما تتمتع به من حيادة ونزاهة القضاء واستقلالهرجل الشرطة حقوق 

 .(4) دعوىن القضائي الذي يتمثل بصورة يتم عن طريق الطع

ن والجهة المختصة بحسم الطعو       أولا  التقاعد  ىالإحالة إلقرار ب نبحث في الطعن القضائيلذلك س 
  :وكما يلي تباعا                التقاعد ثانيا   ىإل الشرطةحاله رجل إبقرارات 

  :التقاعد ىالإحالة إلقرار بالطعن القضائي  –     أولا  

من الضمانات التقاعد  ىإل طةالشر رجل  إحالةالصادرة بدارية الإيعتبر الطعن القضائي في القرارات  
 ،لكون القضاء بما يتصف به من حيدة ونزاهة لا يرقى اليها الشك في حل المنازعات ،المهمة للطاعن

 ،نتيجة عقوبات تبعية مأ الطبيعية تالابالحداري سواء الإالقرارات التي تصدر من الرئيس تلك  إنحيث 
دارية والتي الإداري يختص بالنظر بمشروعية القرارات الإعليه يكون القضاء  ،هي بمثابة قرارات إدارية

قانون انضباط موظفي الدولة وبالتالي لا  ىإل يخضعلكون رجل الشرطة لا و  ،دارةالإتصدر من قبل 
                                                           

 .177، ص 1976لغاء، دار الفكر العربي، الإ ، قضاءلالأو  الكتابداري، الإالطماوي، القضاء  محمد د. سليمان( 1)
 .326الداخلي في العراق، مصدر سابق، ص نالأم لقوىعلي حسين علي، النظام التأديبي ( 2)
 .343العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، مصدر سابق، ص  د. نوفان العقيل( 3)
 .84ص ،2016 عمان، ،ىلالأو  الطبعة زيع،والتو  للنشر الرضوان دار داري،الإ القضاء ،عمران سعد علي د. (4)
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المفروضة عليه دارية الإفي النظر بطعون رجل الشرطة من القرارات  ختص محكمة قضاء الموظفينت
من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  (ثانيا /2) لمادةحسبما نصت عليه ا، دارةالإمن قبل 
 وقوى ةنيالأم القواتالمعدل على انه "لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو  1991( لسنة 14رقم )
 "قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه أذا وجد في الإ... .الداخلي وجهاز المخابرات الوطني نالأم

بالنظر فيها من قبل محكمة القضاء  ختصاصلأاويكون  ،ة بالنظر في الدعوىوتكون بذلك غير مختص
دارية الفردية والتنظيمية الصادرة من الموظفين الإوالقرارات  وامرالأكونها تختص في صحة  ،داريالإ

وبذلك تكون صاحبة الولاية  ،والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها
 .(1) داريالإعامة للقضاء ال

 قوىرجل الشرطة بمرفق رابطة  كاشف لانتهاء إداريالتقاعد هو قرار  ىالإحالة إلوبما أن قرار  
وعليه  ،التقاعد ىالإحالة إلبقرار  إصدارلأنه يقوم على واقعة مادية متى ما تحققت لزم  ،الداخلي نالأم

لرجل كون المركز القانوني  ،(2)تنطبق عليه      نيا  ضم مأ        صريحا  أكان  داري سواءالإفان شروط القرار 
القرار  إصداروليس بسبب  التقاعد يكون بحكم القانون ىحالة إلللإالسن القانوني  إكمالهعند الشرطة 

لتقديم طلبات                                  لغائه في الميعاد المحدد قانونا  إداري أو الإعلى القرار  عتراضالاويمكن  ،(3)داريالإ
  .إرادتهالتقاعد قبل بلوغه السن القانوني وبغير  ىإل إحالتهلغاء، في حال الإ

علاقة الموظف القانونية المصري في هذا الموضوع على انه "داري الإحيث قضت محكمة القضاء  
 .(4)..".لترك الخدمة بصفة عامة أوالتقاعد  ىحالة إلللإتنفصم فورا وبقوة القانون عند بلوغه السن القانونية 

 ىإل الموظف إحالة. يجب .بالقول انه " ردنيةالأضت محكمة العدل العليا وفي المجال ذاته ق 
 .(5)ين من عمره وفق لأحكام القانون"الست إكمالهالتقاعد حكما عند 

                                                           

 .المعدل 1979 لسنة( 65) رقم العراقي الدولة مجلس قانون من(        رابعا   /7) المادة: ينظر (1)
 .186داري، مصدر سابق، صالإد. وسام صبار العاني، القضاء ( 2)
 .247هلال حسين حسن الدلوي، النظام القانوني لتقاعد الموظف العام، مصدر سابق، ص ( 3)
يمان عن: د. حمدي سل        ، نقلا  1959 /4/4ق في  4( لسنة 742دارية العليا المصرية، رقم الطعن )الإحكم المحكمة ( 4)

 .170مصدر سابق، ص التأديب،انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة القبيلات، 
ه لدى: د. حمدي سليمان القبيلات، ليإ، مشار 1998 /4 /28( في 98 /74، رقم )ردنيةالأحكم محكمة العدل العليا ( 5)

 . 171مصدر سابق، ص التأديب،انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة 
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دارة مسؤولية عدم الإالدولة العراقي على انه " تتحمل  وكذلك في الشأن نفسه فقد قضى مجلس 
 . (1)..".حالةللإ التقاعد في الموعد المحدد ىإل الموظفحاله إ

والشكل  ختصاصالا)دارية الخمسة الإبعيوب القرارات  وقد أخذت تشريعات دول محل المقارنة 
 ىالشرطة إلرجل  حالةلإ داريالإتلك العيوب التي تصيب القرار أهم  نوم (،والسبب والمحل والغاية

تمارس أخطر قد  دارةالإون سلطة ك ،لغاءه هو عيب الغايةإ ىإل وتؤديالتقاعد دون بلوغه السن القانوني 
 ،في استعمال السلطة من خلال استخدام سلطتها من أجل تحقيق غاية غير مشروعة نحرافلأاصور 
 .(2) القانونستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو مغايرة للغاية التي حددها أسواء ب

اء القرار وبضمنه القرار الصادر بأنهكون مصدر  ،ما تحدث في الحياة العملية للإدارة            وهي غالبا     
رغبات مقربيه  أوانة لديه لتحقيق رغباته الشخصية أم يستعمل وظيفته التي هي ،رجل الشرطةخدمة 

ستعمال السلطة من العيوب التي أذا أصابت أفي  نحرافلأاوان عيب  ،على غير ما يقتضي به القانون
 .للإلغاء                 البطلان ومستحقا   إلى بهداري تؤدي الإالقرار 

 رب أخرىآمن اجل تحقيق المصلحة العامة وليس م الإدارة هذه السلطة الإفالمشرع لم يمنح رجل  
 .(3) نتقاملإابالغير بقصد  الأذىيقاع كإ

( لسنة 47في قانون مجلس الدولة رقم ) على إساءة استعمال السلطة قد أشار المشرع المصريو  
. .يكون مرجع الطعن إندارية النهائية الإلبات ألغاء القرارات ويشترط في ط ...على انه " ،المعدل 1972

  .(4)...".أساءه استعمال السلطة

                                                           

 /8 /19( في 2010/ انضباط / تمييز /  408الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التميزية، رقم القرار )( 1)
عن: هلال حسين حسن الدلوي،         ، نقلا  386، ص2010، ينظر قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لسنة 2010

 .247النظام القانوني لتقاعد الموظف العام، مصدر سابق، ص 
 . 169، ص2008داري، مطبعة هاوار، دهوك، الإد. مازن ليلو راضي، القانون  (2)
 .344ماجد حمدي عمر حسن الحمداني، انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون، مصدر سابق، صد. ( 3)
 المعدل. 1972( لسنة 47/ رابع عشر( من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) 10ينظر: المادة )( 4)
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الطعن في  ىإل تؤديالتي  سبابالأ أحدواعتبره  ردنيالأهذا العيب المشرع  ىإل       أيضا  وأشار  
الدعوى على تستند  إن..، ويشترط ... تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية.أذ نص " ،داريةالإالقرارات 
 .(1)"أساءه استعمال السلطة -4 :التالية سبابالأأكثر من  أوسبب 

عتبر هذا العيب أفقد  ،ردنيالأو على نهج المشرعان المصري        أيضا  أما المشرع العراقي فقد سار  
يعد من أسباب الطعن في أذ نص " ،داريةالإوالقرارات  وامرالأالطعن في  ىإل تؤديالتي  سبابالأ أحد
تعسف في  أوفيه أساءه  و... أ.القرار أو مرالإيتضمن  إن -3.:يأتيوالقرارات بوجه خاص ما  امرو الأ
 .(2)عنها" الانحراف أوتعمال السلطة اس

 ىإل الشرطةرجل  إحالةستعمال السلطة في أفي  نحرافلأاعيب  بشأنومن التطبيقات القضائية      
.. وبذلك قضت .حدى قراراتها وجاء فيه "أفي مصر في  دارية العلياالإما أخذت به المحكمة  ،التقاعد

هذا القرار  إنالتقاعد بعد ما تبين لهيئة المحكمة  ىإل الشرطةأفراد هيئة  أحد إحالةدارة بالإبإلغاء قرار 
وليس من أجل تحقيق  نتقامالاالقرار قد صدر بدافع  إن.. كون .بعيب إساءة استعمال السلطة        مشوبا  

 .(3)"التقاعد ىالشرطة إلأفراد هيئة  إحالةدارة من أجله صلاحية الإلذي منحت المصلحة العامة ا

 نحرافالاعيب  ىإل قراراتهاحدى إفي                 قد أشارت أيضا   ردنالأدارية العليا في الإالمحكمة  إنكذلك نجد    
 ،ى.. ومن خلال البينات الشخصية والخطية المقدمة في هذه الدعو .في استعمال السلطة وجاء فيه "

أمين )المستدعي  إحالةقرار معالي وزير الثقافة والشباب بالتنسيب ب إنتجد  ،وحسبما يقنع به وجدانها
على التقاعد كان حافزه وجود خلافات شخصية بينه وبين المستدعي تتعلق بسير العمل  (عام الوزارة

 نميإحالة أبان التنسيب الذي يقطع ب مرالإ ،قوامها أصرار المستدعي على عدم تجاوز النظام والقانون
وليس بهدف المصلحة  نتقامالاوكان ببواعث  ،عام الوزارة على التقاعد يكون غير قائم على سبب مشروع

فانه يكون  ،قرار مجلس الوزراء المشكو منه قد صدر بناء على هذا التنسيب الباطل إنوبما  ،العامة
  .(4)"لغاء لورود أسباب الطعن عليهالإ واجب

                                                           

 .2014( لسنة 27رقم ) ردنيالأداري الإأ( من قانون القضاء  /7ينظر: المادة )( 1)
 المعدل. 1979( لسنة 65خامسا( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ) /7المادة ) ينظر:( 2)
، منشور في موسوعة 2015 /5 /17ق( بتاريخ 53لسنة 3094دارية العليا في مصر رقم القرار )الإقرار المحكمة ( 3)

 .2976، ص2018دارية العليا المصرية لسنة الإالمحكمة  إحكامالعدالة في 
د. حمدي سليمان  ليه لدى:إ، مشار 1998 /29/7( في 1998/  47)القرار ، رقم ردنيةالأقرار محكمة العدل العليا ( 4)

 .170القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، مصدر سابق، ص 
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لغاء بإتحادية العليا العراقية بإحدى قراراتها الإفقد قضت المحكمة                     في هذا الشأن أيضا            وتطبيقا   
 حالةالإضمن السلطة التقديرية للوزارة ب ،التقاعد بقرار من وزارة الداخلية ىإل الشرطةاحد ضباط  إحالة

تصلح لعمل  بكونه من العناصر التي لا ،لورود معلومات عنه ،2005الجوازية على التقاعد سنة 
 ،داريالإمحكمة القضاء  امأم وقدم الطعن ،وان سلوكه لا يتناسب مع وظيفته السامية ،منلأاو الشرطة 

على التقاعد  حالةالإتحادية العليا في العراق كون قرار الوزارة بالإوأيدت قرارها تمييزا من قبل المحكمة 
أضافة لوظيفته عدم تقيد المدعي بآداب كون لم يثبت وكيل المدعي عليه /  ،لا سند له من القانون

لغاء إمما يستوجب  ،وهل ثبت عدم صلاحيته للخدمة بنتيجة مجلس تحقيقي من عدمه ،وضوابط الخدمة
 .(1)أبعد خلالها خدمة لأغراض الترقيةمع احتساب المدة التي  ،الخدمة ىإل وأعادتهالقرار 

الموظف على التقاعد مشوب بعيب  إحالةب        قرارا  وفي قضية أخرى من هذا القبيل تتلخص وقائعها  
وجدت  ،2004 /1 /14بتاريخ داري في العراق الإمحكمة القضاء  أساءه استعمال السلطة في قرار

حاله المدعي إ.. الذي تم بموجبه .داريالإرها أم البلديات لم تبين في –... أن محافظة بغداد .المحكمة )
( في 25المرقم ) الوزاري رهاأم ديرية البلديات العامة فيوكذلك وزارة الداخلية / م ،على التقاعد

وعجزا عن أثبات ارتكاب المدعي أي فعل يجعله  ،المدعي على التقاعد إحالةأسباب  ،22/1/1994
داري الصادر بإحالته الإ مرالإ..، وان .التقاعد ىإل إحالتهبواجبات وظيفته ويوجب         جسيما      لا  إخلا      مخلا  

نما ،تحقيق بعدم نزاهة المدعي إجراءمن وزير الداخلية دون على التقاعد قد حدد  توجيه شخصي من        وا 
المدعي على التقاعد المطعون فيه مشوب بعيب  إحالةلذا ومن كل ما تقدم فان القرار ب ،الوزير بالذات

 .(2)(...إساءة استعمال السلطة

لا تتجاوز روح القانون  إنالتقاعد يجب  ىالإحالة إلقرارات  إننلاحظ  على ما تقدم          وتأسيسا   
داري الإولا يعتبر القرار  ،        وأخيرا                                                           وان تلتزم حدود المشروعية باستهدافها المصلحة العامة أولا   ،والهدف منه

سلم به أن القرار الذي يلحقه عيب          ومن الم   ،ركان أو العناصر سابقة الذكرالإأذا توفرت فيه  الإ        سليما  
وعليه يعد حق الطعن القضائي من  ،للإلغاء          ومستحقا              عتبر باطلا  في أي عنصر من عناصره المذكورة ي

                                                           

 الموقع على منشور ،2010/ 8 /9 في( 2010/  تمييز/  اتحادية /67) المرقم العليا تحاديةالإ المحكمة قرار (1)
 .8/8/2024 الزيارة تاريخ ،https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php  العليا تحاديةالإ للمحكمة لكترونيالإ
 عمر حمدي ماجد: لدى ليهإ مشار ،1/2004 /14 في( 2004 /4) المرقم العراقية داريالإ القضاء محكمة حكم (2)

 .344ص سابق، مصدر القانون، بقوة العام الموظف خدمة انتهاء الحمداني، حسن

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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لما يتمتع  ،دارية المختصةالإأهم الضمانات اللاحقة التي تكفل حماية رجل الشرطة من تعسف السلطات 
استقلال وحياد وموضوعية تمكنه من الفصل في  من ،                                          به القضاء سواء كان قضاء عاديا  أو مزدوجا  

 .لحماية الحقوق والحريات خيرالأفالقضاء يبقى الملاذ  ،عليه القضايا التي تعرض

  التقاعد ىإل الشرطةرجل  حالةإالجهة المختصة بحسم الطعون بقرارات  –       ثانيا  
ويعتبر ضمانة  ،القضاء كفله المشرع الدستوري والمشرع العادي إلى باللجوء رجل الشرطةأن حق  

ذلك لان القضاء بما يتصف به من حيدة ونزاهة ومعرفة  ،داريةالإأساسية وهامة في مواجهة السلطة 
التقاعد  ىالإحالة إلقرار  ىإل عادلةينظر نظرة فاحصة  إنتخصصية في مسائل المنازعات من شأنه 

من وجود عدم المشروعية التي قد تلحق بقرار رجل الشرطة  ويحسن فحص ما يدعيه ،لرجل الشرطة
 .(1) حالةالإ

أن  ،بحقه حالةالإقرار الذي تم توقيع رجل الشرطة مع             داري نفعا  الإالتظلم لم يجد  إذاوبالتالي  
الموقعة عليه  التقاعد ىإل إحالتهقرار لغاء إما أراد  إذا ،خيرالأداري باعتباره الملاذ الإالقضاء  ىإل يلجأ

 .(2) إثارهاوالتخلص من 
 للموظف العام بها الدساتيرتعترف  إنولهذا يعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة التي يجب  
 .(3) عامةبصفة 
المعاش لرقابة  ىإل العامالموظف  إحالةداري الصادر بالإففي التشريع المصري يخضع القرار  
أيا كان سبب صدوره سواء كان لبلوغه السن القانوني أو كجزاء تأديبي أو بناء على  ،داريالإالقضاء 
التقاعد غير متصور لأول وهلة بالنسبة لصورتي بلوغ  ىإلالإحالة وقد يكون الطعن في قرار  ،رغبته

كان قد حدث  إذاأن هذا يمكن الحدوث فيما  الإ ،التقاعد برغبة الموظف ىالإحالة إل أوالسن القانوني 
داري قد الإالتقاعد، وهنا يكون القرار  ىإل المحالدارة في تحديد سن الموظف العام الإخطأ من جانب 

  .(4) للإلغاء         مستحقا  ون و للقان             صدر مخالفا  
                                                           

 .366، ص1994سكندرية، الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإماجد راغب الحلو، القانون .د( 1)
مجلس  ىإل مقدمة، رسالة ماجستير ردنيالأالسليمات، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني  فايز مطلق( 2)

 .109، ص 2013، وسطالأكلية الحقوق، جامعة الشرق 
ثالثا( من دستور  /19، وكذلك ينظر: المادة )2014لسنة ( من دستور جمهورية مصر العربية68ينظر: المادة )( 3)

 التقاضي حق مصون ومكفول للجميع".بان"  المعدل  2005لسنة  جمهورية العراق
ة مجلس كلية الحقوق، جامع ىإل مقدمةعلي أبراهيم، انتهاء رابطة الوظيفية العامة، أطروحة دكتوراه  نادر محمود( 4)
 .190، ص2021سكندرية، الإ
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، بالنظر في مشروعية 1946ة ن( لس112فالمشرع المصري حرص منذ أنشاء مجلس الدولة رقم ) 
وظفي التقاعد وكذلك المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات لم ىإل الموظفين إحالةقرارات 
ي دار الإتختص محكمة القضاء ى انه "عل     فا  أنحيث نص في المادة الرابعة من القانون المذكور ، الدولة

اصة المنازعات الخ -2..:.ويكون لها فيها دون غيرها ولاية القضاء الكامل ،تيةالأبالفصل في المسائل 
مل واستمر الع ،.".لورثتهم أوبالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة لموظفي الحكومة ومستخدميها 

وأصبح قانون مجلس الدولة يمارس  ،1972( لسنة 47رقم ) صدور قانون مجلس الدولة إلى به
( 10المادة ) تحيث نص ،اختصاصه الكامل بشأن المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات

من قانون مجلس الدولة النافذ على انه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل 
 وأاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات المستحقة للموظفين العموميين المنازعات الخ -2.. :.تيةالأ

 ..".لورثتهم

المشرع أن نلاحظ  ،المعدل 1971( لسنة 109فيما يخص قانون هيئة الشرطة المصرية رقم ) وأما 
 حيث يتم الطعون في القرارات ،الرئاسية نضباطيةالالم يحدد الجهة المختصة بنظر الطعون في القرارات 

كون رجل  ،أنفاالمحاكم التأديبية كما مقرر في قانون مجلس الدولة المصري المذكور  مماأ النهائية
م القانوني العام للخدمة صل هو خضوعه للنظالأاوبالتالي فأن  ،الشرطة يتصف بصفة الموظف العام

 .(1) المدنية

ظفين لدولة والذين يعتبرون مو والنظام الوارد في قانون مجلس الدولة، يسري على كافة العاملين با 
لس بتشريعات خاصة، فأنهم معاملين بقانون مج مأ المدنيةعموميين، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة 

وجد دارية النهائية الصادرة ضدهم من الجهة الرئاسية، وحيث لا يالإالدولة بنظر طعونهم في القرارات 
 .نظيم عملهمنص خاص على خلاف ذلك في القوانين الخاصة بت

لمقدمة على ما تقدم يتضح أن النظام الوارد في قانون مجلس الدولة فيما يتعلق بالطلبات ا          وتأسيسا   
 للطعن من القرارات النهائية الصادرة من السلطات الرئاسية، يسري على رجال الشرطة بوصفهم موظفين

 . ذلك على خلافوهذا القانون لم ينص  ،عموميين ينظم شؤونهم الوظيفية قانون خاص

                                                           

في القوانين الوظيفية المدنية وقوانين الشرطة،  نضباطيةالاد. عدي سمير حليم الحساني، المبادئ العامة للعقوبة ( 1)
 .243مصدر سابق، ص
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الجهة المختصة بالنظر في المنازعات التقاعدية في قانون  ىإل أشارفقد  ردنيالأالمشرع  أماو  
         تحت عنوان ،( منه49حيث نص في المادة ) ،المعدل 1959( لسنة 34التقاعد المدني رقم )

من ثلاثة ( جنة التقاعد المدنيتؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى )لعلى انه "()تسوية الحقوق التقاعدية
يكون احدهم رئيسا وتكون اللجنة  إنيعينهم وزير المالية على  لالأو  الصنفموظفي وزارة المالية من 
 اللجنةمكان لذوي الشأن الطعن في قرار الإوب ،"يع الحقوق المشمولة بهذا القانونمسؤولة عن تسوية جم

انه وبعد أنشاء محكمة مختصة  الإ ،(1)من تاريخ التبليغ محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما  مماأ
( لسنة 12في ظل قانون محكمة العدل العليا رقم ) ،داري والمتمثلة بمحكمة العدل العلياالإبالقضاء 
بعد ما  ،التقاعد ىالإحالة إلأصبح اختصاص المحكمة بالنظر في المنازعات المتعلقة بقرارات  ،1992

داري الإوبعد صدور قانون القضاء  ،التقاعد المدني التي تأخذ صفة قضائيةكانت من اختصاص لجنة 
 .(2)محكمة العدل العليا المذكور أنفا، والذي بموجبه الغي قانون 2014( لسنة 27رقم )

دارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإختصاص المحكمة أحيث بات  
تختص المحكمة  -أعلى انه " أنفانون المذكور ( من القا5ص في المادة )حيث ن ،دارية النهائيةالإ
 -5 :ذلكدارية النهائية بما في الإدارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإ

موظفين الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة لل
 ...".لورثتهم بموجب التشريعات النافذة أوللمتقاعدين منهم  أولعموميين ا

الجهة المختصة  إلى ما يشير إلى النافذ لم نلاحظ ردنيالأالعام  الأمن أما فيما يخص قانون 
فيكون اختصاص  ،يتحلى بصفة الموظف العام ردنيالأولكون رجل الشرطة  ،بالنظر في الطعون

طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من  دارية بنظرالإالمحكمة 
بعد أجراء  الإدارية الإالمحكمة  مماأ داريةالإلغاء القرارات الإبإقامة دعوى الطعن ب ،داريةالإالسلطات 

وفي حال رفض  ،هذه المحكمة مماأ للطعنالتظلم من القرار ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعا 
( يوما من اليوم التالي 30عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ) ناعهامتواالجهة المختصة اتخاذ القرار 

  .(3)القرار لتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ

                                                           

 المعدل. 1959( لسنة 34رقم ) ردنيالأ( من قانون التقاعد المدني 53ينظر: المادة )( 1)
 .2014( لسنة 27رقم ) ردنيالأداري الإن قانون القضاء ( م43ينظر: المادة )( 2)
  .  نفسهقانون الد، ه( من  /8ينظر: المادة )( 3)
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رجل الشرطة من قرارات لالنظر بالطعون ص الجهة المختصة في صخفقد أما المشرع العراقي  
ن مالتي تفرض التقاعد  ىالإحالة إلقرارات  إنحيث  ،داريالإمحكمة القضاء  مماأ التقاعد ىة إلالإحال
 داري يختص بالنظر بمشروعيةالإعليه يكون القضاء  ،هي بمثابة قرارات إداريةدارية الإالسلطة قبل 

ي ن انضباط موظفقانو  ىإل يخضعلكون رجل الشرطة لا  ،دارةالإدارية والتي تصدر من قبل الإالقرارات 
دارية الإختص محكمة قضاء الموظفين في النظر بطعون رجل الشرطة من القرارات تالدولة وبالتالي لا 

ة من قانون انضباط موظفي الدول (ثانيا /2حسبما نصت عليه المادة )، دارةالإالمفروضة عليه من قبل 
 القواتحكام هذا القانون منتسبو المعدل على انه "لا يخضع لأ 1991( لسنة 14والقطاع العام رقم )

يق قوانينهم نص يقضي بتطب أذا وجد في الإ... .الداخلي وجهاز المخابرات الوطني نالأم وقوى ةنيالأم
بالنظر فيها من قبل محكمة  ختصاصالاويكون  ،وتكون بذلك غير مختصة بالنظر في الدعوى، "أحكامه
 دارية الفردية والتنظيمية الصادرة منالإالقرارات و  وامرالأكونها تختص في صحة  ،داريالإالقضاء 

كمة لذلك تختص مح ،الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها
  .اعدالتق ىإل الشرطةحاله رجل إداري بالنظر في الطعون المقدمة من رجل الشرطة بإلغاء قرار الإالقضاء 

، 2012 ( لسنة1التقاعد رقم ) ىإل الشرطةرجل  إحالةجواز  تالاحتعليمات جاء في ما  كذلكو  
 محكمة . أمامالتقاعد ىإل إحالتهعلى قرار  عتراضالالرجل الشرطة من المادة الخامسة منه على انه "

 ."داريالإالقضاء 

اعد الموحد رقم الجهة المختصة بالنظر في المنازعات التقاعدية في قانون التق ىالمشرع إلوكذلك أشار  
على انه "يشكل  (الاعتراض) تحت عنوان أولا( منه، /29حيث نص في المادة ) ،المعدل 2014( لسنة 9)

المقدمة في شأن القرارات التي  الاعتراضاتيتولى النظر في  (مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين)مجلس يسمى 
عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء  وبرئاسة قاضي لا يقل صنفه ،تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد

 ،وعضوية من الموظفين القانونيين لا تقل عنوانه عن مدير في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة المالية الأعلى
  ."يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس الأصواتوعند تساوي  بالأكثريةوتصدر قراراتها 

مجلس تدقيق قضايا  مماأ القراراتيطعن بهذه  إنلتقاعد ا ىإل المحالفيحق لرجل الشرطة  

ضمن مفهوم المنازعات التقاعدية في  (1) التقاعديةالمتعلقة بالحقوق  اضاتعتر الاللنظر في  ،المتقاعدين

                                                           

 .المعدل 2011 لسنة( 18) رقم الداخلي نالأم لقوى والتقاعد الخدمة قانون من( 71) المادة: ينظر (1)
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      ، لغاءهاإبطلانها ومن ثم يستوجب  ىإل تؤديحال كانت تلك القرارات معيبة بإحدى العيوب التي 
 ستقرارالاو  نالأم وتوفرالقضاء  مماأ المتقاعدينتقاعدية من أهم الوسائل لحماية حقوق وتعد المنازعات ال

 .(1)له

محكمة التمييز  مماأ المتقاعدينتدقيق قضايا الطعن في قرار مجلس لرجل الشرطة مكان الإوب 
يزي ر التمي( يوما من تاريخ تبلغه به، ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرا60تحادية خلال )الإ

 .                          الصادر بنتيجة الطعن باتا  

برد دعوى  ،7/12/2011( في 2011ق//264المرقم ) داري بقرارهاالإوقد قضت محكمة القضاء  
داري لا تختص بالنظر بالطعون في القرارات الإالمدعي لكونها تتعلق بحقوق تقاعدية وان محكمة القضاء 

                               الطعن فيها، وأيدت ذلك تمييزا   أوعليها  عتراضالا أوا للتظلم منه                               دارية التي رسم القانون طريقا  الإ
داري لكونها تتعلق بحقوق الإتخرج الدعوى عن اختصاص محكمة القضاء تحادية العليا بانه "الإالمحكمة 

طعن بقرارها لدى تقاعدية وان مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين هي التي تنظر في قضايا التقاعد وي
 .(2)محكمة التمييز"

( على الجهة ردنالأفقد اتفقت جميع دول محل المقارنة )مصر، على ما تقدم،         أسيسا  وت 
داري، وكذلك في الإالتقاعد هي محكمة القضاء  ىإل الشرطةرجل  إحالةالمختصة بقرار الطعن ب

ن الجهة المختصة بالنظر بالطعو  اختلفت قوانين دول محل المقارنة في تحديد، في حين       أيضا   العراق
اختصاص المحاكم القضائية بالنظر  والأردنحيث جعلت كلا من مصر  ،لمنازعات التقاعديةبحسم ا

ختصاص مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين في هذا أفي العراق فكان  اأمالتقاعدية في المنازعات 
 .الشأن

 

                                                           

 المعارف، منشأة ،ىلالأو  الطبعة الموظفين، ؤونبش المتصلة والطعون العامة الوظيفة منازعات الدين، جمال سامي. د (1)
 العام، الموظف لتقاعد القانوني النظام الدلوي، حسن حسين هلال: لدى اليه والمشار ،363ص ،2005 سكندرية،الإ

 .249 ص سابق، مصدر
 لكترونيالإموقع ، منشور على ال29/1/2012( في 2012اتحادية/ تمييز/  /6حكمة الإتحادية العليا المرقم )قرار الم( 2)

 .8/8/2024، تاريخ الزيارة https://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpتحادية العليا الإللمحكمة 

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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 الفرع الثاني

 أثار الرقابة القضائيــــــة 

ثار الهامة ولعل الإالعديد من لرجل الشرطة  التقاعد ىالإحالة إليترتب على الطعن في قرارات        
التقاعد، والتعويض عن القرار  ىإل الشرطةرجل  حالةلغاء قرار الغير مشروع لإإثار، الإمن أهم تلك 
في الدعوى المقامة أذا توفرت شروط القبول في حال  ،داري الإمن قبل محكمة القضاء الغير مشروع 

في موضوع الطعن ويتمثل بحثها في هذا الشأن  البحث ىإلالمحكمة  تنتقل من قبل المتضرر) الطاعن (
 أوأكثر من أسباب الطعن  أوفي ضوء سبب  وذلك ،داري المطعون فيه من عدمهالإفي صحة القرار 

بموضوع  مرالإثار قدر تعلق الإهذه نتطرق في وسوف  ،أسباب عدم الشرعية التي أستند اليها الطاعن
 :       تباعا          ثانيا   ض ، والتعوي     اولا  مشروع القرار غير اللغاء إفي البحث 

 : مشروعالقرار غير اللغاء إ –     أولا  
للمشروعية  لالأو  الحاميلغاء من أهم وسائل حماية المشروعية بل يمكن القول بانها الإتعد دعوى  
ويترتب عليه  ،نه لم يكن منذ لحظه صدورهأداري المخالف للقانون وكالإالقرار  إعدام ىإل تؤديكونها 

غير مشروع الداري الإلغاء القرار إحيث يمكن  ،دارية المعيبةالإتطهير النظام القانوني من القرارات 
صدر  إداريدعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار وتعرف بانها " ،لغاءالإعن طريق دعوى          قضائيا  
غير مشروع والمخالف للقانون وتسمى الداري الإ رأذ ترتب البطلان كجزاء يصيب القرا ،للقانون         مخالفا  
 ىإل ترفعدعوى قضائية بانها "             وعرفت أيضا   ،(1)"السلطة لغاء في فرنسا بدعوى تجاوز حدالإدعوى 

 .(2)قضي به مجموعة القواعد القانونية"داري لإعدام قرار صدر على خلاف ما تالإجهات القضاء 

طالبا بمقتضاه  القانون شخاصالأيرفعه أحد  الطعن القضائي الذي"            لغاء أيضا  الإويراد بدعوى  
 . (3)"هة إدارية عامة لمخالفته القانونالغاء قرار صادر عن ج

                                                           

ة داري، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعالإلغاء الصادر عن القضاء الإ، تنفيذ حكم علاء إبراهيم محمود (1)
 . 186، ص2010(، 2(، العدد )2كربلاء، كلية القانون، السنة )

 .32، ص2018برلين، -لغاء، المركز الديمقراطي العربي، المانيا الإسامي الوافي، الوسيط في دعوى د. ( 2)
، 2013بنغازي،  –داري، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، ليبا الإ، الوجيز في القضاء د. عمر محمد السيوي( 3)

 .167ص
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وان  ،المشروعية بدعوى انه مخالف لمبدأ إداريلغاء يطعن شخص ما ضد قرار الإففي دعوى  
 بقناعتهفان انتهى  دعاءالافيقدر القاضي مدى صحة  ،قد تجاوزت سلطاتها المشروعة بهذا القرار دارةالإ
تبين له العكس فسيقوم برد الدعوى لموافقة عمل  إذا اأم لغاءالإبعدم مشروعية هذا القرار يحكم  ىإل
  .(1) للقانوندارة الإ

داري فيها يقتصر على بحث مشروعية القرار ومدى الإلغاء بان سلطة القاضي الإوتتميز دعاوى  
لغاء ذلك ال للقانون ولا تتعدى سلطة القاضي اكثر من                       قرار اذا كان مخالفا                                        اتفاقه مع قواعد القانون وا 

 إن أويقوم بتحديد نطاق المركز القانوني للطاعن  إنالغاء القرار غير المشروع فلا يستطيع القاضي 
 ،دارةالإمحل القرار المعيب الذي أصدرته  أخر             يصدر قرارا   إن أوتعديله  أودارة الإيقوم بسحب قرار 

بالنسبة  أي ليس فقط ،داري يكون له حجية مطلقة في مواجهة الكافةالإدر بإلغاء القرار والحكم الصا
يتمسك بالحكم بإلغاء القرار كل شخص ذو  إنفيستطيع  ،                بل لغيرهم أيضا   ،لغاءالإللخصوم في دعوى 

نه يعتبر فا ،داري لمخالفته للقانونالإذلك انه متى الغي القرار  ،في الدعوى                        مصلحة ولو لم يكن طرفا  
 .(2)                         وكأن القرار لم يصدر أصلا   الأشخاصو  فرادالإبالنسبة لكافة         ملغيا  

 أحدللإلغاء أذا أصابه عيب وقف عند التأثير على                            داري يكون غير مشروع ومحلا  الإوالقرار  
  .عناصره أحدالشروط القانونية المقررة لصحة 

ولكن أختلت شروط صحته وهي  ،داريالإالقرار  رادة فيالإعلى ذلك فانه أذا توافر ركن           وتأسيسا       
داري الإكان القرار  ،ومطابقة القانون في محل القرار وسببه وابتغاء المصلحة العامة ختصاصلأاو الشكل 
أو التعسف  أو مخالفة القانون ختصاصالاعدم  أوأي بمعنى أن عيوب الشكل  ،       مطلقا          بطلانا         باطلا  

  .(3) داريالإلطعن بالبطلان في القرار اجع لهي مر  أنما ،في استعمال السلطة

مجلس الوزراء أو  ،أيا كانت السلطة التي تصدره ،قرار أداري                لغاء هو دائما  الإوموضوع دعوى  
                قد يكون قرارا   ،لغاءالإداري الذي توجه ضده دعوى الإ.. والقرار .الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ

مثل قرار بفصل  ،بالذات        معينا                                 حيث القرار الفردي يخاطب شخصا   (،ة إدارية)لائح        لائحيا             أو قرارا          فرديا  
قرار بأبعاد أجنبي عن البلاد أو القرارات الفردية الوظيفية مثل القرار بتعيين موظف أو ترقيته -طالب 

                                                           

 . 54، ص2004سكندرية، الإدارية، منشأة المعارف، الإالوسيط في دعوى الغاء القرارات د. سامي جمال الدين، ( 1)
 .13، ص2005بيروت، داري، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية،الإ، القضاء بعبد الوهاد. محمد رفعت ( 2)
 .128مصدر سابق، ص داري، الإد. سامي جمال الدين، القضاء ( 3)
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ص القرار لائحيا هو الذي يضع قاعدة عامة تنطبق على أشخا اأم بفصلهأو توقيع جزاء تأديبي عليه أو 
لغاء لا تخاصم الإبان دعوى                     وكما أسلفنا سابقا   ،لوائح الضبط أوغير معينين بالذات مثل لوائح تنظيمية 

نمادارة الإجهة  وعليه فان الخصومة التي تنشؤها هي خصومة  ،داري نفسهالإتوجه ضد القرار        وا 
فهو ينصب على  لغاء هو طعن )موضوعي(الإالطعن ب إنولهذا يقال  ،شخصية أوموضوعية لا ذاتية 

غاء القرار في مخالفته للقواعد القانونية النافذة والحكم بإل أوداري بهدف تحديد مدى مطابقته الإالقرار 
 .(1)حالة عدم مشروعيته

بدأ حيث يعني م ،لغاء ومبدأ المشروعيةالإويتضح مما تقدم مدى العلاقة الوثيقة والمصيرية بين دعوى   
حكم ي إنفالقانون يجب  ،أي احترام أحكامه وسريانها على الحاكم والمحكوم المشروعية هو سيادة القانون

 .في علاقاتهم بعضهم مع بعض وكذلك علاقاتهم بهيئات الحكم في الدولة فرادالإسلوك 

وقد  ،ليسوا معصومين من الزلل والخطأ كغيرهم أفراد الإأذ أن أصحاب القرار في هذه الهيئات ما هم    
 فرادالإسلب  ىإل العاملتحقيق الصالح  إليهمون به من صلاحية في السلطة التي أسندت يدفعهم ما يتمتع

وللسلطة نشوة قد تعبث بالرؤوس فكم من حاكما كان قويما  ،إليهمساءة الإأي حقوقهم وحرياتهم و  أشياءهم
 .(2)مطلقةدة مفسدة قة تستتبع في العاالسلطة المطل إناستحوذ على السلطة أستبد وبغى واكد بأعماله  إذاحتى 

الملاذ الطبيعي للأفراد  إنها إذ ،حيث يعتبر مبدا المشروعية ضمانة أكيدة للحقوق والحريات الفردية 
 أدارة لمبدالإوان احترام سلطة  ،ظل بها كل سلطات الدولة ولا تخرج عنهاستت إنوالمظلة التي يجب 
بحث واقع عمل الهيئات والمؤسسات في الدولة كونه ي ،نحو الدولة القانونية نتقالالاالمشروعية يعني 
دارية لما تملكه من سلطة إدارية الإالسلطة          وخصوصا   ،القانون إحكامابتعادها عن  أولبيان مدى اقترابها 

فالمشرع  ،والتعليمات والضوابط نظمةالأإضافة سلطة تشريعية في حدود معينة متمثلة بإمكانية وضع 
ساعة وضع  حتياجاتالاو يحوي كل المشاكل  إنعملية لم ولن يستطيع مهما كانت خبرته العلمية وال

دارة اليومي، أذ من الضروري المحافظة على مبدأ المشروعية الإالتشريع كل الظروف التي ستواكب عمل 
لهذا تعتبر رقابة القضاء هي  ،دارة ومدى مطابقتها لأحكام القانونالإ إعماللان من خلالها يتم رصد 

 .(3)لغاء هي الكفيلة بذلكالإالقاضي بلمبدا المشروعية وسلطة  همالأالضمانة 

                                                           

 .128داري، مصدر سابق، ص الإد. سامي جمال الدين، القضاء ( 1)
 . 16ص ،1995سكندرية، الإدار المطبوعات الجامعية، داري، الإد. ماجد راغب الحلو، القضاء ( 2)
 .190داري، مصدر سابق، صالإلغاء الصادر عن القضاء الإعلاء إبراهيم محمود، تنفيذ حكم ( 3)
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 إنجب التقاعد باعتبارها قرارات إدارية ي ىالإحالة إلداري رقابته على قرارات الإويمارس القضاء  
ذا ،داريالإالقرار  إركانتتوافر بها جميع  لقرار ابطلان هذا  ىإل يؤديركان عيب فانه الإشاب أحد هذه       وا 

 .الي الغائهوبالت

أفراد  أحد إحالةدارة بالإإلغاء قرار العليا في مصر بإحدى قراراتها " دارية الإوقد قضت المحكمة  
داري وهو عيب الإهذا القرار مشوب بأحد عيوب القرار  إنتبين لها  إنالتقاعد بعد  ىإل الشرطةهيئة 

من اجل تحقيق الصالح العام الذي  وليس نتقاملإاوان القرار قد صدر بدافع  ،إساءة استعمال السلطة
 .(1)هيئة الشرطة على التقاعد" أفراد إحالةصلاحية  أجلهدارة من الإمنحت سلطة 

 عن خدمة الطاعن ستغناءلإافي احدى قراراتها بإلغاء قرار  ردنيةالأدارية الإوقد قضت المحكمة  
داري وهو عيب الإعيوب القرار  بإحدى                           وذلك لان القرار كان مشوبا   ،العام نالأم جهازمن  (الفرد)

القرار  إركانعن الخدمة خلا عن ذكر السبب الذي يعتبر ركن من  ستغناءلإاقرار  إنحيث  ،السبب
. .بعيب السبب                           ويعتبر بهذه الحالة مشوبا   أركانهمن                    داري قد فقد ركنا  الإوعليه يكون القرار  ،داريالإ

  .(2)"2018 /2 /6بتاريخ  بالاتفاقوصدر 

داري حيث جاء فيه "لدى الإالغاء القرار  ىإل قرارتهقد أشار في احدى  ،نجد القضاء العراقي كذلك 
تحادية العليا وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر الإالتدقيق والمداولة من المحكمة 

تحقيقية بحق  ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه سبق وأن تم تشكيل لجنة ،           قبوله شكلا  
المدعي )المميز عليه( وتمت المصادقة على المحضر من وزير الداخلية بوكالة رئيس الوزراء بعدم 

الداخلي  نالأم لقوى( من قانون الخدمة والتقاعد 36من المادة ) أولا                                    كفاءته استنادا  للفقرة )ج( من البند 
ة على التقاعد عند ثبوت عدم كفاءته رجل الشرط إحالةالمعدل التي أجازت  ۲۰۱۱لسنة ( ۱۸المرقم )

المنصوص عليها في الفقرات )ب و  تالاالح                                                    وحيث أن البند ثانيا  من نفس المادة نص تحدد بتعليمات 
                                                                                    من البند أولا  من هذه المادة ولعدم صدور أية تعليمات وهو الشرط الوجوبي لتنفيذ الفقرات  (ج و د

التقاعد عند ثبوت عدم كفاءته  ىإل الشرطةرجل  إحالةز المشمولة بالتعليمات عند صدورها ومنها جوا

                                                           

، منشور في موسوعة 17/5/2015ق( في  53لسنة 3094م القرار )دارية العليا في مصر، رقالإر المحكمة قرا (1(
 . 2976، الجزء الثاني، ص2018دارية العليا المصرية لسنة الإالمحكمة  إحكامالعدالة في 

ار لدى: حمزة غالب ، مش2018 /6/2( في 8/33/2018، رقم القرار )نردالأدارية العليا في الإقرار المحكمة ( 2)
 . 199ص مصدر سابق، الشرطة،التنظيم القانوني لتعيين رجل مكمل عباس، 
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( من قانون الخدمة والتقاعد 36                                                                من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض الفقرة )ج( من البند أولا  من المادة )
                                                                              الداخلي فضلا  عن أن وكيل المدعى عليه )المميز( قد عجز عن إثبات عدم كفاءة المدعي  نالأم لقوى

والملاحظ أن رئيس مجلس الوزراء صادق على المحضر  ذي أوجبه القانون،المميز عليه بالشكل ال
 إحالة                                                                                    المتقدم باعتباره وكيلا  عن وزير الداخلية وليس رئيسا  لمجلس الوزراء حيث يفترض أن يصدر 

 لقوى( من قانون الخدمة والتقاعد 4                      البند أولا  من المادة )في التقاعد منه كما يستوجب ذلك  ىإل المدعي
ذ أن محكمة الموضوع قد قضت في الدعوى المرقمة ) ،الداخلي نالأم بإلغاء ( ۲۰۱۲ق / /  ۲۳۷                                                وا 
ة وكالة الوزارة للشؤون الصادر من وزارة الداخلي ۲۰۱۱/۱۰/۳( والمؤرخ 37057المرقم ) داريالإمر الإ
داري وهو الإقرار بإحدى عيوب ال                           وذلك لان القرار كان مشوبا  فراد الإ دارةالإالمديرية العامة  /داريةالإ

عادة  ختصاصالاعيب عدم  الخدمة فيكون الحكم موافق للقانون قرر تصديقه ورد الطعون  ىإل المدعي        وا 
 .(1)2/2013 /25في  بالاتفاقر القرار التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصد

للقضاء للمطالبة  لتجاءلإالغاء حق ووسيلة قانونية مقررة في النظام القانوني تمكن من الإفدعوى  
جراءات الإوذلك في نطاق الشروط و  ،بالحقوق والحريات والمصالح الجوهرية وحمايتها عترافالاو بالكشف 

على أعمال هيئات الدولة المركزية واللامركزية بهدف حماية                                                والشكليات القانونية والقضائية المقررة قانونا  
لمصلحة الدولة القانونية وصيانة لمبدأ الشرعية وحماية الفكرة           وتجسيدا                          وشرعية أعمالها تطبيقا   وسلامة

 .(2)الواسعالعامة في مفهومها 

القانون  دارية فعالية في إرساء فكرة دولةالإلغاء أكثر الدعاوى الإعلى ما تقدم تعد دعوى           وتأسيسا   
يك وتطبيق الفعالة لتحر لمبدأ الشرعية والوسيلة القانونية والقضائية الحيوية و  ساسيةالأبل وتعتبر الضمانة 

 مشروعة.  غيرالدارة العامة الإالرقابة القضائية على أعمال الدولة و 

 :ضــــويــالتع –       ثانيا  

رجل حالة إالمترتبة على قرارات  ثارالإلغاء بحد ذاتها ضمانة كافية في مواجهة الإلا تعدو دعوى  
 إنهاءمن القاسية  ثارالإبعض  حالةالإ رفقد يترتب على تنفيذ قرا ،غير مشروعة التقاعد  ىإلالشرطة 

بل لابد من  ،غير مشروع  حالةالإقرار  لا يكفي لإزالتها مجرد الغاء ثارالإوهذه  ،خدمه رجل الشرطة
                                                           

، منشور على الموقع 24/2/2013( في 2013اتحادية/ تمييز/  /17ادية العليا المرقم )تحالإقرار المحكمة ( 1)
 .8/8/2024، تاريخ الزيارة https://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpتحادية العليا الإللمحكمة  لكترونيالإ
 .3لغاء، مصدر سابق، صالإد. سامي الوافي، الوسيط في دعوى ( 2)

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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وبالتالي فان فكرة التعويض تعد الضمانة  ،داري ضدهالإعما لحقه جراء هذا القرار رجل الشرطة تعويض 
فان التعويض ينصب على  ،ينصب على جسد القرار فيعدمه لغاءالإ واذا كان ،لغاءالإاللاحقة لضمانة 

 . (1)في إرساء دعائم مبدا المشروعية    ا  ومن ثم يكون لكل منهما دور  ،آثاره فيزيلها

من أكثر الدعاوى قيمة لحماية حقوق  ،داريةالإوتعتبر دعوى التعويض أو دعوى المسؤولية  
في  ،موظفين العاملين وسائر موظفي الدولة بصفة خاصةوال ،والمواطن بصفة عامة نسانالإوحريات 
وعرفت دعوى التعويض  ،ومنها سلطة التأديب ،العامة غير المشروعة والضارة دارةالإ إعمالمواجهة 
أصابه من ضرر نتيجة القضاء للمطالبة بتضمين ما  إلى شخاصالأهي الدعوى التي يرفعها أحد بانها "

رض للهلاك دعوى شخصية أو ذاتية تتعلق بحق شخصي يتعبانها "       أيضا   ت، وعرف(2)"دارةالإتصرف 
 .(3)دارية"الإبسبب الجهة 

 ضرارالإداري بل هي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الإودعوى التعويض ليست دعوى ضد القرار  
 القرار إن ىإل رافعهاوبالتالي فهي دعوى بين الخصوم والتي يستند  ،داريالإالتي تسبب بها القرار 

ويتم  ،(4)بمركزه القانوني الخاص             سيلحق ضررا   أولحق أدارة الإعمل قامت به  أوأي نشاط  أوداري الإ
معينين على وجه  إشخاص أويكون الضرر شخص معين  إنالضرر الخاص أي  تالاحالتعويض في 
يوصف  إنلهذا يجب عن الضرر،  همتعويض فلا يتمأذا كان الضرر عام يصيب الكافة و  ،الخصوص

المتضررين بالتعويض  فرادلأاوتبنى مطالبة  ،لضرر بالخصوصية وذلك بالنسبة للأفراد المحددين بالذاتا
لألحاق الضرر بحقوقهم مما وفر  ساسالإدارية والذي يشكل المبرر الإمن قبل الجهة  أعلى حدوث خط

 .داريالإمحاكم القضاء  مماأ بالتعويضلديهم الدافع للمطالبة 

فيكون لهم طلب  ،لرجل الشرطةما تسببت بأضرار  إذا إعمالهادارة عن الإسأل وبناء على ذلك ت 
  .(5) بالأخرين ضرارالإالقانوني بعدم  بالتزامها أخلتدارة قد الإلان  ،ضرارالإالتعويض عن هذه 

                                                           

داري، دار الفكر العربي الجامعي، الإبالسلطة كسبب لإلغاء القرار  نحرافالاد. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ( 1)
 .403ص  ،2010سكندرية، الإ
 . 9، ص2016داري )دعوى التعويض(، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، الإشريف أحمد الطباخ، القضاء د.( 2)
 . 9، ص2017سكندرية، الإداري )قضاء التعويض(، منشأة المعارف، الإ، موسوعة القضاء د. مازن ليلو راضي (3)
 . 241، ص2014، ردنالأدار جليس الزمان للنشر والتوزيع، داري، الإ، قضاء التعويض د. محمد حميد العبادي( 4)
 .333داري، مصدر سابق، صالإد. وسام صبار العاني، القضاء ( 5)
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وتعد  ،لقيمتها العملية والتطبيقية             دارية نظرا  الإدارية من أهم الدعاوى الإوتعتبر دعوى التعويض  
دارة الإوالحريات الفردية والدفاع عنها في مواجهة ممارسة  ساسيةالأيلة قضائية فعالة لحماية الحقوق وس

 .العامة لنشاطاتها غير المشروعة

ذا   إداريعلى فكرة الخطأ أو وجود عمل  ىلالأو  وبالدرجة                  دارة تقوم أساسا  الإكانت مسؤولية       وا 
دارة ليس تأسيسا على الإأساس أخر تكميلي لمسؤولية ظهر  صليالأساس الإانه بجانب هذا  الإ ،خاطئ

 تجاهالاوعله ظهور هذا  ،بدون أي خطأ على أساس فكرة المخاطر وتحمل التبعة                     فكرة الخطأ بل أيضا  
 ستثنائيةالا ضرارالإعن  فرادلأاتعويض  ىإل تؤديدارية هو فكرة العدالة التي الإالحديث في المسؤولية 

 .(1) مشروعيتهبرغم  إداريشاط ج عن نالجسيمة التي تنت

                                                                              وتقوم هذه المســؤولية على ركنين فقط هما الضــرر وعلاقة الســببية بين هذا الضــرر وتصــرف  
       أثبتت    اذا     الإ               تنفي مسؤوليتها     إن     دارة   الإ          ولا تستطيع    ،                                    دارة المشروع الذي لا ينطوي على أي خطأ  الإ

                                هذه المســـؤولية لها صـــفة اســـتثنائية     إن    غير    ،                                               انتفاء علاقة الســـببية لوقوع الضـــرر بفعل اجنبي عنها
        وذلك في    ،                                                                             وتقوم بدور تكميلي بالنســـــــبة للمســـــــؤولية القائمة على أســـــــاس الخطأ وهي القاعدة العامة

             من جراء نشاط       فراد  الإ                                 دارة منافيا للعدالة فقد يصيب بعض   الإ                          التي يكون فيها اشتراط خطأ         الحالات
     عباء   الإ                                    يكون على قدر من الجســـامة بحيث يتجاوز                                         دارة ضـــرر لا يشـــاركهم فيه كافة المواطنين و   الإ

          هــذا الضـــــــــــــــرر       فراد  الإ      يتحمــل     إن                وليس من العــدالــة    ،          في المجتمع      فراد  الإ                       العــاديــة التي يتعرض لهــا 
نما   ،            الجســــــــــيم وحدهم                دارة الذي يبذل   الإ                                              يوزع على الكافة فتتحمل الجماعة كلها مضــــــــــار نشــــــــــاط         وا 

م )    ســلام   الإ                        وفقا للقاعدة الفقهية في    ،       لصــالحهم      عباء   الإ   م          الإفراد أما    واة              وعلى أســاس مســا   (                الغ ن م بالغ ر 
  . (2 )      العامة

داري الإفكرة المخاطر الناتجة من النشاط  لأساسين الأو دارية على الإولذلك تقوم المسؤولية  
فراد لذا يجب لأاتحقيق المصلحة العامة عندما يحمل هذا النشاط مخاطر قد تضر ب ىيهدف إلالذي 

الإفراد ساس الثاني للمسؤولية فهو بناء على مبدأ المساواة بين الإ الإضرار أماالتعويض عن تلك 
وعلى قدر كبير من الجسامة وتحمله فرد معين                             اذا كان الضرر الناتج خاصا   ،التكاليف العامة مأما

ل يتحم إنولا يجوز  ،التكاليف العامة مالمساواة أمافهذا يعتبر تجاوز لمبدأ  ،هيئة خاصة أوبالذات 

                                                           

 .234داري، مصدر سابق، صالإالوهاب، القضاء  د. محمد رفعت عبد (1)
 . 502ص مصدر سابق،داري، الإد. ماجد راغب الحلو، القضاء ( 2)
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مة على الكل من عباء العاالإدارة ويتعين توزيع الإهيئة خاصة وحده ضرر نتيجة نشاط  أوفر 
  .(1)دارةالإو  فرادالإ

ـــــة الموظـــــف العـــــام                          مـــــن تبعـــــات تأديـــــة الواجبـــــات    (          رجـــــل الشـــــرطة )                                      وجـــــاءت هـــــذه الفكـــــرة لحماي
ــــق العــــام ــــي نطــــاق المرف ــــة ف ــــه معــــرض بنحــــو مجمــــل    ،                             الوظيفي ــــأن                     كون ــــرف خطـــــأ تفرضــــه       ب ــــه                  يقت      علي

       إشــــــــخاص         داريــــــــة هــــــــم   الإ                       خطــــــــاء المؤديــــــــة للمســــــــؤولية   الإ          فمــــــــن يرتكــــــــب   ،     داري  الإ             موجبــــــــات العمــــــــل 
            وهـــــذا لا يعنـــــي    ،                                                                طبيعيـــــون يعملـــــون لحســـــاب المرفـــــق العـــــام وباســـــمه وليســـــوا معصـــــومين مـــــن الخطـــــأ

        فقـــــــد يعـــــــد    ،              الوظيفـــــــة العامـــــــة       إعمـــــــال                             الطبيعيـــــــة جميـــــــع تبعـــــــات الخطـــــــأ فـــــــي       شـــــــخاص  الأ      تتحمـــــــل     إن
ـــــولا    مق   أ   مـــــر  أ       الخطـــــأ       ارتكـــــاب  ـــــة الصـــــلة بالوظيفـــــة العامـــــة     أو                مـــــن الممكـــــن توقعـــــه     أو       ب    ،  ها    بســـــبب    أو                            منبت

ـــــالتعويض                                   تصـــــور حـــــدوث خطـــــأ المرفـــــق العـــــام دائمـــــا                ولا يمكـــــن أيضـــــا   ـــــة ب ـــــه التبعـــــات القانوني                                   وتحمل
               وقابلـــــه للانفصـــــال    (          رجـــــل الشـــــرطة )                                   لان هنـــــاك أخطـــــاء تصـــــدر مـــــن الموظـــــف العـــــام    ،    ضـــــرار  الإ   عـــــن 

                                               ارج نطـــــاق الوظيفـــــة العامـــــة وتقـــــع ضـــــمن الحيـــــاة الخاصـــــة                               عـــــن ســـــير الخدمـــــة فـــــي حـــــال ارتكابـــــه خـــــ
                     فتعــــد هــــذه أخطــــاء شخصــــية    ،                                                          للمســــؤول عــــن ارتكابــــه علــــى هــــامش الممارســــة الفعليــــة للوظيفــــة نفســــها

                                                           وبطبعــــــة الحــــــال فــــــان مخالفــــــة الواجبــــــات الوظيفيــــــة تعــــــد أخطــــــاء وظيفيــــــة    ،      أخطــــــاؤه             ويتحمــــــل تبعــــــات 
  . (                         ا عقوبة تأديبية )انضباطية                 دارية وتوقع بسببه  الإ                            ويترتب عليها مسؤولية الموظف 

 إذاوخاصة  ،بسببها أوالوظيفة  أثناءفي نفس الوقت أخطاء شخصية عند ارتكابها                وقد تعد أيضا   
 .(2) ارتكابهاالتعمد في  أوقصد السيء ال نيةكانت تتوافر 

ظيفته و  إعمالملزم بما تقتضيه التشريعات المنظمة للوظيفة العامة كواجبات الموظف بأداء ولكونه  
عن استغلال الوظيفة لتحقيق  متناعالاو الدولة  لمواأ علىبنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية والمحافظة 

عن كل من شأنه المساس  بتعادالاو والمحافظة على كرامة الوظيفة العامة  ،ربح شخصي أومنفعة 
  .(3) الرسميخارج أوقات الدوام  فتهموظي أثناءسواء أكان ذلك  حترامالاب

                                                           

 .103داري )قضاء التعويض(، مصدر سابق، صالإسوعة القضاء د. مازن ليلو راضي، مو ( 1)
جاسم، أداء التعويض عن الخطأ في مجال الوظيفة العامة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق،  د. قتيبة نزار( 2)

 .260، ص2022(، لسنة 3) (، العدد24جامعة النهرين، المجلد )
 المعدل.1991لسنة ( 014ولة والقطاع العام رقم ( من قانون انضباط موظفي الد4ينظر: المادة )( 3)
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و ول ،تحقق المسؤولية عن فعل رجل الشرطة عندما يقع هذا الفعل أثناء تأدية الوظيفة وبسببهاوت 
د يكون رجل الشرطة التابع ق إنفيكفي  ،في طبيعة الوظيفة التي عهدت اليه                        لم يكن هذا الفعل داخلا  

بشرط  ،تكابهاهيأت له الفرصة لار  أوساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار  أوأستغل وظيفته 
ب رجل الشرطة ما كان يستطيع ارتكا إنبحيث  ،توافر علاقة سببية وثيقة بين ارتكابه للخطأ والوظيفة

ود تجاوزه لحد أوساءة في استعمال هذه الوظيفة الإيتحقق ذلك عن طريق  إنالخطأ لولا الوظيفة ويستوي 
  .عن طريق استغلالها أووظيفته 

وخالف ما  ،فاذا ما خرج عنها ،ي أداء واجباته بالقوانين واللوائحيلتزم رجل الشرطة ف إنويجب  
 إضراروقد ينشأ عن أفعال رجل الشرطة  ،وقع تحت طائلة القانون واستحق العقاب المناسب ،           كان مقررا  

هنا يلتزم رجل الشرطة ومن ورائه  ،بسوء نيه أووقد يقع بحسن نيه  ،بدون خطأ أوللغير نتيجة خطأ 
وتتحقق هنا مسؤولية رجل الشرطة  ،إضرارهذا الضرر وتعويض المضرور عما أصابه من  دارة بجبرالإ

 ،تابعيه إعمالفمسؤولية جهاز الشرطة عن  ،الشخصية وكذلك مسؤولية الشرطة المرفقية اذا ثبت ذلك
 ،هذه المسؤولية سوء اختيار التابع والتقصير في رقابته وأساس ،تابعه إعمالهي مسؤولية المتبوع عن 

يكون لها سلطة فعلية في رقابتهم وتوجيههم ما ترسم به  إنولكي تسأل الشرطة عن أخطاء تابعيها يلزم 
لذلك فأن تقرير مسؤولية  ،طريقة أدائهم لوظيفتهم والرقابة عليهم وهم يقومون لحسابها بأعمال وظيفتهم

 عمالالإذه ه أثارويض المضرور عن لتع        حيويا      ا  مر أ يعتبر ،بدونها أودارة سواء نتيجة أخطاء تابعيها الإ
 .(1)التي ليس لهم يد فيها

                                   داريـــــــة الفرديـــــــة التـــــــي تصـــــــدرها بإرادتهـــــــا   الإ                                       وتقـــــــوم مســـــــؤولية جهـــــــاز الشـــــــرطة علـــــــى القـــــــرارات  
ــــــذا   ــــــرار                    المنفــــــردة تنفي ــــــان يكــــــون الق ــــــوانين، ب ــــــه      داري  الإ                          للق ــــــب علي ــــــذي ترت ــــــر مشــــــروع،                ال                   الضــــــرر غي

   رر  ضـــــ        مـــــا تولــــد      إذا              لغـــــاء والتعــــويض   الإ                بلــــة للطعـــــن فيهــــا ب                                بــــذلك قراراتهـــــا مخالفــــة للقـــــانون وقا       فتكــــون
   .     فراد لأ ا   من              أصاب أحدا  

دارة على أساس الخطأ أو بدون خطأ فيما الإومن التطبيقات القضائية التي قضت بمسؤولية  
حيث  ،بسبب مخالف للقانون أوالتقاعد قبل بلوغ السن القانوني  ىإل العامالموظف  حالةإتخص قرارات 
دارية دون خطا بفصل الإبالمسؤولية  داريالإوالمتمثلة بمحكمة القضاء  الدولة المصريأخذ مجلس 

                                                           

المجلد  تابعيها، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي، أبو ظبي، أعمال، مسؤولية الشرطة عن د. محمد قدري حسن( 1)
 . 116، ص2008(، السنة 65(، العدد )17)
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دارة من تشغيل المرافق العامة تحقيقا للصالح الإوذلك لكي تتمكن  ،الموظفين بغير الطريق التأديبي
 ،تعويضتولد حقا في ال إنقرارات الفصل رغم مشروعيتها يمكن  إنداري الإت محكمة القضاء أور  ،العام

تضحي بالموظف العمومي القابل للعزل بإحالته للمعاش قبل  إنالدولة اذا رغبت في  إنوكما جاء فيه "
تتحمل  إنفانه ينبغي عليها  ،لحقها في حدود القانون وللصالح العام     الا  استعمبلوغه السن المقررة للتقاعد 

اذا ما تبين انه فصل  ،       معقولا       ضا  فتعوض الموظف المفصول تعوي ،في الوقت ذاته مخاطر هذا التصرف
 .(1)بغير مبرر شرعي" أوبطريقة تعسفية  أوفي وقت غير لائق 

المدعي  إن وراقالأالثابت من  إنمن حيث  ..دارية العليا بان "الإخر فقد قضت المحكمة أوفي حكم  
داري في الإة القضاء للحكم الصادر من محكم               اليها تنفيذا   وأعيد ،فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي

 إعادتهعادة للخدمة برفض الإالطعن المقام منه في القرار الصادر من اللجنة المختصة بالنظر في طلبات 
 العودةعلى تقديمه طلب                                  من اليوم التالي لمضي ستين يوما                                          فمن ثم فانه يستحق فروق المرتب اعتبارا   ،اليها
  .(2)داري"الإيذا لحكم محكمة القضاء الخدمة تنف إلى فيه أعيدالخدمة حتى التاريخ الذي  ىإل

 ،خدماته إنهاءعمله في حالة  ىإل العامتعيد الموظف  إندارة الإفيترتب على  ،ردنيالأأما في التشريع  
 .(3) الماليةقبوضة وغيرها من البدلات مما يحملها أعباء مالية تتعلق برصد العلاوات والرواتب غير الم

لغاء تكون حجة الإالصادرة ب حكامالإأن بإحدى قراراتها بانه " الأردنية دلفقد قضت محكمة الع 
ذا ،على الكافة وحجيتها تعتبر من النظام العام الحال بأن تعيد  دارة تلتزمالإما حكم بإلغاء قرار فان       وا 

ذا ،(4)ما كان عليه" ىإل ا للقرار لغاء الصادر من محكمة العدل العليالإدارة عن تنفيذ حكم الإرفضت       وا 
 .التأديبي كانت هنا مسؤولية بالتعويض

دارة إعادة الموظف الذي الإأن رفض ذلك في حكمها " إلىالأردنية ييز فقد سارت محكمة التم 
للقانون على الرغم من الحكم الصادر من محكمة العدل العليا بإلغاء قرار                            قررت عزله من وظيفته خلافا  

                                                           

، نقلا عن د. طارق فتح 15/6/1950قضائية في  4لسنة  21القضية  داري المصري، رقمالإحكم محكمة القضاء ( 1)
 .163داري )قضاء التعويض(، مصدر سابق، ص الإالله خضر، القضاء 

(، نقلا عن شريف 21/12/1984ق عليا في  29لسنة  2424رقم  دارية العليا في مصر، )الطعنالإحكم المحكمة ( 2)
 . 335داري )قضاء التعويض(، مصدر سابق، الإاحمد الطباخ، القضاء 

 .237ص مصدر سابق،مد محمود الحياصات، العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف العام، د. أح( 3)
، نقلا عن: د. 664، ص1989(، مجلة نقابة المحامين، السنة 88 /333، رقم )ردنيةالأحكم محكمة العدل العليا ( 4)

 .237ابق، صأحمد محمود الحياصات، العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف العام، مصدر س
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نتيجة لرفض  للقانون يجعلها مسؤولة عن كل عطل وضرر ينشأ                   العزل كان مخالفا   إنالعزل وبثبوت 
  .(1)"إعادته
دارة في حالة الخطأ الجسيم بقولها " الإوفي حكم آخر فقد قضت محكمة العدل العليا بمسؤولية      

في حالة  أودارية لصلاحيتها الإداري التعويض في حالة تجاوز السلطة الإيستحق المتضرر من القرار 
  .(2)أساءت استعمال سلطتها" إذا أونها لخطأ متعمد موقوع ا

حق الموظف بالتعويض عن الفصل المشروع الذي تقتضيه  ردنيالأوكذلك أورد المشرع  
وظيفته  فقد نظم للموظف حقه بالتعويض عن الضرر المفترض جراء تسريحه من ،المصلحة العامة

لموظف فجأة مع عدم صدور خطأ من فصل ا إنحيث  ،دارةالإبطريقة مشروعة وبدون خطأ من 
ستثنائي يجب تعويضه لان المسرى الطبيعي أهو بمثابة ضرر  ،الموظف يستحق هذا الفصل

وللإدارة الحق بتنظيم عمل المرافق العامة بما يحقق  ،ستقرار الموظف في وظيفتهأللأمور هو 
ذلك تفرض المصلحة العامة ل ،المصلحة العامة من مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتطوير

 ستغناءالادمجها وبالتالي  أوالوظائف العامة  أودارة اتخاذ قرارات بإلغاء بعض المرافق الإعلى 
دارة الإوتتبلور فكرة التعويض على أساس مسؤولية  ،عن شاغليها وتسريحهم وفصلهم تبعا لذلك

وقد أقر نظام  ،دارةالإجهة فالتعويض غير مرتبط بخطأ من  ،بدون خطا نتيجة لإلغاء الوظيفة
بالتعويض وان قرار الغاء الوظيفة سليم من  ،المعدل 2020( لسنة 9رقم ) ردنيالأالخدمة المدنية 
 .(3)لقانونحيث الواقع وا

كما جاء في قانون  ،لغاءالإفقد نص على تبعية طلب التعويض لدعوى  ،أما المشرع العراقـــي 
تبت محكمة القضاء ثامنا/ أ( على انه " /7المادة ) معدل فيال1979( لسنة 65)مجلس الدولة رقم 

القرار  أو مرالإتعديل  أوالغاء  أوتقرر رد الطعن  إنولها  ،داري في الطعن المقدم اليهاالإ
ومعنى النص  ،.".كان له مقتضى بناء على طلب المدعي إنالمطعون فيه مع الحكم بالتعويض 

                                                           

، نقلا 176، ص1983تمييز/ حقوق(، مجلة نقابة المحامين، السنة  /82 /112، رقم )ردنيةالأحكم محكمة التمييز ( 1)
 .239عن: د. أحمد محمود الحياصات، العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف العام، مصدر سابق، ص 

، نقلا عن: د. 4196، ص 1997مجلة نقابة المحامين، السنة  (،96 /23، رقم )ردنيةالأحكم محكمة العدل العليا ( 2)
 –فراد والموظفين، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله الإدارية الضارة بالإالقرارات  أبطالعدنان عمرو، 

 .129، ص2001فلسطين، 
 المعدل. 2020 ( لسنة9رقم ) ردنيالأمن نظام الخدمة المدنية  (175ينظر: المادة )( 3)
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بعريضة منفصلة عن  أوبالتعويض المناسب بصورة مستقلة  يطالب إنرافع الدعوى لا يستطيع  إن
المناسب بالعريضة  لغاء ومن ثم يطلب التعويضالإيطالب ب إنبل يتوجب عليه  ،لغاءالإطلب 
نما ،داريالإمحكمة القضاء  مماأ بالتعويضوخلاف ذلك يسقط حق المطالبة  ،نفسها يجوز له        وا 

 داريالإيض المناسب عن الضرر الذي سببه له القرار يراجع المحاكم المدنية بالتعو  إنبعد ذلك 
 ،سابعا/ ب( من قانون مجلس الدولة النافذ /7حسب ما جاء من نص المادة ) ،(1)غير المشروع

يقدم  إندارية المختصة على المتظلم الإرفضه من الجهة  أوعند عدم البت في التظلم على انه "
ولا يمنع سقوط  ..      حكما   أو                     خ رفض التظلم حقيقة  المحكمة خلال ستين يوما من تاري ىإل طعنه

 ضرارالإمن مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن  امامهأ الطعنالحق في 
  ..".الخرق للقانون أوالناشئة عن المخالفة 

                         التي لحقت به بســـــــبب القرار       ضـــــــرار  الإ                      دارة بتعويض الموظف عن   الإ     لزام  أ                  وان الحكم الصـــــــادر ب 
                                                                   يكشـــف عن حق الموظف في أزاله وتعويض الضـــرر المادي والمعنوي الذي أصـــابه       أنما         ير مشـــروع  غ  ال
      محكمة    م  ما أ      لغاء  الإ ب               يجوز الطعن فيه          ســــــــــــــلبيا           قرارا           يعد ذلك   ،                   دارة عن تنفيذ الحكم  الإ             انه قد تمتنع     الإ

       يض على                                        غير مشــــــــروع يجوز للمتضــــــــرر المطالبة بالتعو                   عن انه يعد عملا         فضــــــــلا     ،    داري  الإ       القضــــــــاء 
             القضائية في      حكام  الإ         عن تنفيذ        متناع  الا                     حيث نص على تجريم هذا    ،                              أساس قواعد المسؤولية التقصيرية

                ( منه والتي نصـــــــــت    329           نص المادة )   في    ،      المعدل      1969       ( لســـــــــنة    111                            قانون العقوبات العراقي رقم )
           عامة اســــــــــــــتغل            مكلف بخدمة     أو                              بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف     أو                       يعاقب بالحبس وبالغرامة    - 1 "

  م   حك    أي    أو      نظمة  الأ  و          القوانين        إحكام    أو                   الصــــادرة من الحكومة       وامر  الأ            تعطيل تنفيذ     أو              وظيفته في وقف 
       الرســوم     أو      موال  الأ               في تأخير تحصــيل     أو                ســلطة عامة مختصــة      أية    أو                     صــادر من احدى المحاكم    ر  ام   أو 

         عن تنفيذ    ع   متن أ      عامة    دمة        مكلف بخ    أو                             يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف    -   2                       ونحوها المقررة قانونا. 
   من       أيام                               ســـــــلطة عامة مختصـــــــة بعد مضـــــــي ثمانية      أية   من     أو                       ر صـــــــادر من احدى المحاكم   أم    أو    حكم 
   .                    داخلا في اختصاصه."    مر  الإ    أو                                   رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم         إنذاره

                                                           

 ىإل مقدمةدعوى التعويض عن القرارات غير المشروعة "دراسة مقارنة "، أطروحة دكتوراه  وقي كربل،رز رفاه كريم ( 1)
 .232، ص2007مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 
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                هذا التجريم يعد                                                       تعطيل تنفيذ حكم قضــائي يعد جريمة يعاقب عليها القانون و     أو                 ومن ثم فأن عرقلة           
    . (1 )        الجميع                         ية ووضع حد لخرقها من قبل       القضائ      حكام  الإ                            ضمانة للحفاظ على حجية تنفيذ 

       الدولة                       دارية العليا في مجلس  الإ            قضـــــــت المحكمة                                          ومن التطبيقات القضـــــــائية في هذا الشـــــــأن فقد 
ـــــــــي بصفتها التمييزية بان " ا ــــــــــ        وأعيد           فصول سياسي               التقاعد وانه م   ى  إل      أحيل   (                   المدعي )المميز عليه                               لعراقـ
                   ولم يتم صرف رواتبه    ،    دارة  الإ                   قد حصل بخطأ من قبل          التقاعد   ى         الإحالة إل     قرار     إن     وحيث    ،       الوظيفة   ى  إل

    بعد  أ               عن الفترة التي                    بصـــــــرف رواتب المدعي      داري  الإ                  قررت محكمة القضـــــــاء    ،          عن الوظيفة        إبعاده     طيلة 
      أيدت      والتي         العليا       دارية  الإ          ى المحكمة                                                     ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصــــــــــــــدى له تمييزا لد   ،    عنها

  . (2 )       دائرته"       أخطاء               الموظف لا يتحمل       لكون      داري  الإ                  قرار محكمة القضاء 

                                       داري لها أن تحكم بالتعويض بناء على طلب   الإ                أن محكمة القضــــــــــاء              على ما تقدم            وتأســــــــــيســــــــــيا   
         مشــــــروع من   ال    غير                                                                   فهي بذلك تمارس ولايتها في القضــــــاء الكامل لكونها تقضــــــي بإلغاء القرار   ،      المدعي

    قدم      إذا    الإ                             طلب التعويض لا يقبل من المدعي     إن         أي بمعنى    ،                              جهة وتحكم بالتعويض من جهة أخرى
  .       مشروع  ال         داري غير   الإ                              بصورة تبعية لطلب الغاء القرار 

                                                           

ستنصرية، العدد داري، بحث منشور في مجلة الحقوق، الجامعة المالإد. مازن ليلو راضي، وسائل تنفيذ حكم القضاء ( 1)
 . 7، ص2010(،12)
، منشور على 2015 /22/1( في 2014تمييز / /إداري /15ي العراق، رقم القرار )دارية العليا فالإ المحكمة( قرار 2)

 .8/2014 /15، تاريخ الزيارة /https://www.moj.gov.iq/view موقع وزارة العدل العراقية، 

https://www.moj.gov.iq/view
https://www.moj.gov.iq/view
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 الخاتمــــة

 حالةلتنظيم القانوني لإا)من ختام دراستنا الموسومة ب  إياهعلى ما بلغنا  ،                     نحمد الله حمدا كثيرا    
خلال ما تم بحثه في دراستنا لأحكام وقواعد  ، فقد توصلنا من(دراسة مقارنة –التقاعد  ىإل الشرطةرجل 

والتي  (،ردنالأ ،مصر)هذا النظام وكيفية تناوله من قبل قانوننا العراقي وكذلك قوانين دول محل المقارنة 
جملة من  إلى خرالأيء ومختلفة عنه في البعض كانت متشابهة مع قانوننا العراقي بعض الش

وكما  ،            بها مستقبلا   خذالإو  عتبارالاوالمقترحات والتي نأمل أن ينظر اليها المشرع بعين  ستنتاجاتالا
 : يأتي

 : ستنتاجاتالا –      أولا  

أن  إذ ،والدولة رجل الشرطةالوظيفية بين  التقاعد تمثل النهاية الطبيعية لانتهاء الرابطة ىالإحالة إل -1
ليست الرابطة الوظيفية  إنحيث  ،تنظيميةهي علاقة دارة الإبرجل الشرطة  طبيعة العلاقة التي تربط

الموجبة لأنهاء الخدمة التي يحددها المشرع  سبابالأتنقضي متى حل أي سبب من مدى الحياة  بديهأ
 .على سبيل الحصر

الداخلي  نالأم بقوىليمات الخاصة والتع نظمةالأو ستعراض القوانين أتوصلت الدراسة من خلال  -2
ساس الدستوري والقانوني الإبينت بشكل صريح  إنهانجد  ،العراق وأ ردنالأ وأ سواء في تشريعات مصر

لكل المواطنين على  جتماعيالاالتقاعد والتي تؤكد على أهمية توفير الضمان  ىإل الشرطةرجل  حالةلإ
 .حد سواء

العراق  وأ ردنالأ وأ والوظيفة العامة سواء في تشريعات مصر تشريعات التقاعد إنأظهرت الدراسة  -3
بلوغه السن  أو إكمالهعند  ()رجل الشرطة تتفق على وجوب تحديد سن معينة لتقاعد الموظف العام

عطاء  إنوفي ذلك تحقيق للمصلحة العامة من حيث  ،لأنهاء الخدمة الوظيفية بستين عاما القانونية
 ،موكله له لم يعد يتناسب مع القيام بما هو منوط به من واجبات ومهامفي هذه السن  رجل الشرطة

 .في حالة صحية معينة يمكنه فيها بعد ترك الخدمة من العيش بظروف صحية أفضل إبقاؤهومراعاة 
في دول محل المقارنة  مأ العراق، سواء في الداخلي نالأم قوىأن تشريعات  تبين من خلال الدراسة -4

واستمرارها  ،الداخلي نالأم قوىمرفق لتولي  ،رجل الشرطةط اللياقة الصحية في تتفق على توفر شر 
أداء  أثناءأو حتى فقدها  ،ابتداءرجل الشرطة واذا انتفى شرط اللياقة الصحية عند تعيين  ،طيلة عمله

نهامن العمل  إعفائهومن ثم  ،تقرر عدم لياقته إندارة الإالوظيفة ففي هذه الحالة يجوز لجهة  رابطته  ء      وا 
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لأجل منع  ،حتى بلوغه سن التقاعد رجل الشرطةضرورة استمرار توافر اللياقة الصحية في ل ،الوظيفية
 .الداخلي بانتظام واطراد نالأم قوىفق ر مفي  وأداء الواجبات والمهام مراضالإانتشار 

الطعن بالجهة المختصة قد حددت  ردنالأو دول محل المقارنة في مصر  إن ىإل الدراسةتوصلت  -5
الخدمة والتقاعد في حين لم ينص قانون  ،داريالإالتقاعد وهي القضاء  ىإل الشرطةرجل  إحالةات قرار  في
قانون التقاعد الموحد وتعليمات  ىإل بالرجوعولكن  ،الداخلي في العراق على جهة الطعن نالأم لقوى
وكذلك في قرارات  ،داريالإضاء محكمة الق مماأ الطعنفيكون  (جوازيا)التقاعد  ىإل الشرطةرجل  إحالة

في المنازعات التقاعدية فقد حددت دول محل المقارنة  لرجل الشرطة ةالخاصة باحتساب الحقوق التقاعدي
جهة الطعن في اعتراضات رجل  داري بينماالإمحكمة القضاء  امأم عتراضالايكون  (ردنالأ ،مصر)

 عتراضاتالاجلس تدقيق قضايا المتقاعدين في شان م مماأ يكونفي العراق الشرطة في الحقوق التقاعدية 
 . في قرارات هيئة التقاعد الوطنية

بنصه  ردنالأو في مصر أوضحت الدراسة بان المشرع العراقي لم ينتهج منهج التشريعات المقارنة   -6
الداخلي  نالأم عقوباتفي قانون حيث لم نجد  ،ين الشرطةلواجبات والمحظورات في متون قوانعلى ا

( لسنة 18الداخلي رقم ) نالأم لقوىقانون الخدمة والتقاعد  أوالمعدل،  2008( لسنة 14راقي رقم )الع
ليستطيع على الواجبات والمحذورات في متون القوانين       نصا   ،ولا في أي تشريع أخر ،المعدل 2011

يانه الواجبات بإت رةأم يتجنبها ليصبح على بينه من إنالتي عليه  عمالالإو رجل الشرطة القيام بها 
  .المكلف بها وتركه المحظورات

نصت على جواز  (ردنالأ ،مصر)بعض القوانين دول محل المقارنة  إن ىإل الدراسةتوصلت  -7
كليهما  أو المكافأة أومن المعاش الطرد  أوالعزل  أوبالفصل  (رجل الشرطة)حرمان الموظف العام 

رجل الشرطة  أوالمعزول  أونع الموظف المفصول بينما المشرع العراقي لم يورد بم ،    كلا   أو       بعضا  
موحد ( من قانون التقاعد ال13عما نصت عليه المادة )                               ستحقاقه الحقوق التقاعدية فضلا  أمن المطرود 

لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه من انه " 2014( لسنة 9رقم )
  ."...الحقوق التقاعدية

كسبب من أسباب انتهاء الرابطة  (المعاش) التقاعد ىالإحالة إلبين  ختلافالا ىإل الدراسةأظهرت  -8
في الداخلي  نالأم قوىتشريعات  حيث نصت قوانين ،الوظيفية المحددة بالقانون بين دول محل المقارنة

 الأردنبينما  ،) أنضباطية (كعقوبة تأديبية معاشال ىإلرجل الشرطة لإحالة كعقوبات أصلية مصر 
 ن أثرإذ أ، الداخلي نالأم قوىفي تشريعات  أنضباطية التقاعد كعقوبة ىالإحالة إلوالعراق لم ينظما 
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كأجراء تنظيمي من إجراءات تنظيم المرافق العامة كأسباب انتهاء  قرار إحاله رجل الشرطة إلى التقاعد  
 . كما في العراقخدمة رجل الشرطة بصورة طبيعية كما في الأردن أو كعقوبات تبعية 

لا تتجاوز روح القانون والهدف  إنالتقاعد يجب  ىالإحالة إلقرارات  إن توضح من خلال الدراسة -9
داري سليما الإولا يعتبر القرار  ،        وأخيرا                                                           وان تلتزم حدود المشروعية باستهدافها المصلحة العامة أولا   ،منه
سلم به          ومن الم   (،الغاية ،السبب، المحل ،كلالش ،ختصاصالا)ركان أو العناصر الإأذا توفرت فيه  الإ

          ومستحقا                                                            الذي يلحقه عيب في أي عنصر من عناصره المذكورة يعتبر باطلا   التقاعد ىالإحالة إل أن قرار
وعليه يعد حق الطعن القضائي من أهم الضمانات اللاحقة التي تكفل حماية رجل الشرطة من  ،للإلغاء

من استقلال وحياد  ،                                              متع به القضاء سواء كان قضاء عاديا  أو مزدوجا  لما يت ،داريةالإتعسف السلطات 
لحماية الحقوق  خيرالأوموضوعية تمكنه من الفصل في القضايا التي تعرض عليه فالقضاء يبقى الملاذ 

 .والحريات

 :المقترحـــات -       ثانيا  

لمقتضيات و دارة الإ برغبة (     زيا  جوا) التقاعد ىإل الشرطةرجل  إحالةنقترح على المشرع العراقي في حال  -1
سيرة  إلى عتبارالابنظر  خذالإ ،تقيده بآداب وضوابط الخدمة أوفي حال عدم كفاءته  ،المصلحة العامة

رجل الشرطة الحدث          وخصوصا   ،رجل الشرطة الوظيفية في تقدير مدى ملائمة العقوبة المفروضة بحقه
 .         ومتعمدا          جسيما      لا  إخلابواجبات وظيفته  خلالالإ كان أذافي حال  أو ،لكونه في بداية مسيرته الوظيفية

قائمة نصف الراتب لقانون  ىالإحالة إلبيتضمن النص الخاص  إننقترح دعوة المشرع العراقي  -2
تشكيل  أوضرورة أخذ موافقة لجنة معدة لهذا الغرض  الداخلي النافذ على نالأم لقوىالخدمة والتقاعد 

فاع العراقي لكون المشرع العراقي في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم مجلس الد ىإل مشابهةمجلس 
في التشريع                      وكما هو الحال أيضا   ،جعلها مشروطة بموافقة مجلس الدفاع ،المعدل 2010( لسنة 3)

وكذلك في التشريع  ،حالةللشرطة للإ علىالأمشروطة بأخذ راي المجلس                        المصري فالصلاحية أيضا  
التقاعد  ىحالة إلللإالصلاحية  إنحيث  ،ركان المشتركةالإلى توصيه من رئيس هيئة بناء ع ردنيالأ

قائمة  ىإل إحالتهعند في حال لم يتم رفع العقوبة عن رجل الشرطة مقصورة على وزير الداخلية وحده 
 .نصف الراتب
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 نالأم لقوى( من قانون الخدمة والتقاعد 16توحيد مضمون المادة ) ىإل العراقيندعو المشرع  -3 
وذلك  ،ج، د( من القانون أعلاه،أولا /36)مع مضمون المادة  المعدل 2011( لسنة 18الداخلي رقم )

، (وهما )ثبوت عدم كفاءته وعدم تقييده بآداب وضوابط الخدمة كلتا المادتين تعالجان مخالفة انضباطية
جزاء الذي يوقع على رجل الشرطة ال أوجراء الإمع عدالة                    فضل واكثر تناسبا  أ( 16نص المادة )لكون و 

حالته إ حيث يعطي فرصة للضابط لرفع العقوبة عنه من خلال مدة ،(36من الضباط من نص المادة )
                 بناء  على تقارير  التزامه بآداب الخدمة وضوابطها أوعلى قائمة نصف الراتب لتحسين كفاءته  سنة واحدة
 إلى رجل الشرطة إحالةز و ج، د( تج ،أولا /36)في حين نص المادة  ،الوزير إلى ريهمآ مرفوعة من

  .التقاعد عند ثبوت المخالفة

رجل الشرطة  إحالةجواز  تالاحالواردة بتعليمات خراج الإندعو المشرع بإعادة النظر في عقوبة  -4
 عودتهالتقاعد وعدم  ىإل الشرطةوالتي بمقتضاها تحيل رجل  ،2012( لسنة 1التقاعد رقم ) ىإل العراقي

خراج هي أقصاء مؤقت يترتب عليه فقدان الرتبة الإعقوبة بينما  ،الخدمة بعد انتهاء فترة محكوميته ىإل
 ،الخدمة بعد انقضاء المدة بحكم القانون ىإل المخرجوتنحيته طيلة مدة محكوميته ويعاد رجل الشرطة 

                         رجل الشرطة المخرج شرطا  فقد  إذافي حال  خراجالإفي عقوبة  التقاعد ىالإحالة إلتكون  إننقترح عليه 
  .من شروط التعيين

قواعد السلوك الوظيفي لرجل الشرطة في صلب قانون  ىإل فصاحالإعلى المشرع العراقي  نقترح -5
كونه يمثل ل (،ردنالأ مصر،)أسوة بدول محل المقارنة  ،الداخلي نالأم بقوىالخدمة والتقاعد الخاص 

السلوكيات  أورجل الشرطة بعدم معرفته بالواجبات  مماأ الطريقويقطع  ،للعمل الوظيفي         وقائيا      ا  إجراء
  .يجابي والسلبيالإبشقيه 

في درج الجرائم المخلة بالشرف  ردنيالأو يسلك مسلك المشرع المصري  إنندعو المشرع العراقي -6
        جسيما      لا  أخلاتعد لكونها  ،حرمان رجل الشرطة من الحقوق التقاعدية تالاحمن ضمن  مانةالأو 

 .الداخلي نالأم قوىبمقتضيات واجبات 

نسانية لخلف رجل الشرطة المتوفي أثناء الغياب الإينظر بعين الرأفة و  إنالمشرع العراقي  ندعو من -7 
واكمل خمسة وأربعين  ،ولا سيما اذا كان خدمته خمسة عشر سنة أو أكثر ،بصرف الحقوق التقاعدية لهم

 ،لحقوق التقاعدية لخلف رجل الشرطة المفقود أو المحتجزعلى غرار صرف مستحقات ا ،سنة من عمره
 هاذا ثبت فقدانفي حال  أو ،اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياةاحتجازه  أوبعد مضي سنتين على فقدانه 
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كما نص عليه في قانون الخدمة والتقاعد التقاعد  ىإل فيحالسوء نيه  أوكان بسبب تقصيره احتجازه  أو
 .المعدل 2011( لسنة 18رقم )لي الداخ نالأم لقوى

لأسباب ليس لإرادة  (،التقاعد )جوازيا ىإل الشرطةرجل  حالةندعو المشرع العراقي من خلال تنظيم لإ-8
ستلام رجل أأن يراع مسألة عدم  ،                               بمعنى نهاية الخدمة تكون قسريا   ،انتهاء خدمته رجل الشرطة أثر في

لسن خمسة وأربعين سنة أو ليس لديه خدمة تقاعدية لا تقل لم يكمل ا لكونه ،الشرطة للراتب التقاعدي
التقاعد  ىإل يحالرجل الشرطة الذي المشرع عرف المتقاعد بانه " إن    ا  علم ،عن خمسة عشر سنة

 ."تقاعدية مكافأةأو           تقاعديا                          ويستحق عن خدمته راتبا  

زايا معينة لإحالة رجل ندعو المشرع أن يسلك مسلك المشرع المصري والأردني في منح م        وأخيرا  -9
للتخفيف و  مزهم على أنهاء خدمتهي، لتحففي تشريعات قوى الأمن الداخلي  الشرطة الى التقاعد المبكر

والتي سلكت الرتب المتقدمة ،                                      حالة الترهل في أعداد الضباط وخصوصا  عن كاهل وزارة الداخلية عن 
بطلب إحالته الى التقاعد ل الشرطة عند تقديمه الوزارة في الأونة الأخيرة من تقديم أمتيازات خاصة لرج

   . قبل بلوغه السن القانوني وبناء على طلبه 
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم  -

 المعاجم اللغوية  :     أولا  

لطباعة والنشر التراث العربي ل أحياءمام العلامة ابن منظور، لسان العرب، الجزء الخامس، دار الإ .1
 م.1999بيروت، الطبعة الثالثة، 

 .2008مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة،  .2
في لسانيات النص وحليل الخطاب، دراسة معجمية، عالم الكتب  ساسيةالأنعمان بوقرة، المصطلحات  .3

 نة نشر.، بدون سردنالأالحديث للنشر والتوزيع، اربد، 

 الكتب        ثانيا : 
 .1996حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، أد.  .1
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Abstract 
 The internal security forces (Ministry of Interior) primarily rely on the 

human element, specifically the police officer. The police force is entrusted 

with a set of tasks assigned to this element in order to achieve the goals pursued 

by the organization, ensuring the continued and consistent operation of the 

facility. Although the police officer holds the status of a public employee, and 

as such, is generally subject to the public service legal system, governed by the 

Civil Service Law, and is subject to the Unified Retirement Law No. (9) of 

2014 upon retirement, the legislator has established a specialized retirement 

law for police officers. This is the Internal Security Forces Service and 

Retirement Law No. (18) of 2011, as amended. 

 Due to the nature of his work, he is subject to a specific legal system, as his 

responsibilities involve executing tasks to maintain internal security and 

reinforce public order. His role differs from other authorities due to the direct 

interaction with individuals and their circumstances. Consequently, the role of 

a law enforcement officer significantly contrasts with that of a civilian job. In 

order to provide a comprehensive overview of how… 

 The retirement of a police officer, whether in Iraq or in the countries of 

comparison, has been the focus of our study, which utilized both analytical and 

comparative methodologies. We specifically referenced the legislative 

frameworks in Egypt and Jordan to benefit from their scientific experiences. 

This approach ensures that the study fulfills its objectives in addressing the 

issue of police officers being retired before reaching the legal retirement age 

and against their will. 

 At the beginning of the study, we defined the concept of police officer 

retirement, addressing its philosophical and legal foundations. We also 

discussed the nature of the decision to retire a police officer, distinguishing it 

from other similar cases, such as resignation, dismissal, or removal, 

highlighting the similarities and differences between them. Additionally, we 

outlined the various cases of police officer retirement, including compulsory 

retirement cases, which can either be natural—such as reaching the legal age, 

health unfitness, or death—or as a result of disciplinary actions due to the 

commission of criminal offenses or dishonorable crimes, through associated 

legal penalties. 
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 Moreover, we elaborated on discretionary retirement cases, which include 

voluntary retirement options, such as requests for retirement or resignation, and 

involuntary options, such as incompetence or failure to adhere to the 

established service rules and standards. Finally, we pointed out the existence of 

both administrative and judicial oversight to protect police officers from 

potential abuse or misuse of power by the administration in exercising its 

authority. 

 Finally, the study presented a series of findings and recommendations, the 

most significant of which is that the decision to retire a police officer is both a 

reward and a punishment. In the first case, the Ministry of Interior encourages 

police officers to retire or be promoted before reaching the legal retirement age 

in exchange for benefits and incentives, In the second case, retiring a police 

officer before reaching the legal age is considered a punitive action if the officer 

has committed a violation, such as failing to adhere to the service rules or 

lacking competence. This action is deemed a penalty because it deprives the 

officer of the opportunity to reach the final rank in the career ladder if they 

continue to work until the legal retirement age against their will. 

 This process differs from the retirement of a civilian employee, as the 

Unified Retirement Law does not allow for the retirement of a civilian 

employee before reaching the legal age and against their will, except in cases 

where the medical committee determines that the individual is unfit for service. 

 We urge the Iraqi legislator, in cases of discretionary retirement of a police 

officer at the discretion of the administration and in the interest of public 

welfare, particularly when the officer has committed a violation such as failing 

to adhere to service rules or lacking competence, to take into account the 

officer’s professional record when determining the appropriateness of the 

imposed penalty. This is especially important for younger police officers, as 

they are in the early stages of their careers, or when the violation of their duties 

is considered a serious and intentional breach. 
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